
 

 

 

 

 مجلس الخدمات المالية الإسلامية 

 

 

   23  رقمالمعيار 

 

 سلامية ال الية المخدمات الالمعيار المعدل لكفاية رأس المال لمؤسسات 

 ] المصرفيالقطاع  [

 

 

 

 

 

 2021ديسمبر  9

اللغة الإنجليزية، وفي حالة   العربية عن النسخة الإنجليزية ترجح نسخة  تمت ترجمة هذه الوثيقة من  النسخة  اختلاف 

. ويرجى إرسال أي ملاحظات أو تعليقات حول  اللغة الرسمية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية  باعتبارها  اللغة الإنجليزية؛

  translation@ifsb.org :النص المترجم إلى أمانة مجلس الخدمات المالية الإسلامية عبر البريد الإلكتروني
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 نبذة موجزة عن مجلس الخدمات المالية السلامية 

 

، وبدأت  2002مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية واضعة للمعايير تم افتتاحها رسميًا في الثالث من نوفمبر عام  

العاشر من مارس عام   في  إلى تعزيز وتحسين سلامة صناعة  2003أعمالها  المجلس  المالية الإسلامية  . ويهدف  الخدمات 

قطاعات   عامة  بصفة  تضم  التي  الصناعة  لهذه  عالمية  إرشادية  ومبادئ  احترازية  معايير  بإصدار  وذلك  واستقرارها، 

المصرفية، وأسواق رأس المال، والتكافل )التأمين الإسلامي(. إن المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية تتبع  

، تم وصفها في وثيقة "إرشادات وإجراءات إعداد المعايير والمبادئ الإرشادية" والتي تشمل من بين أشياء  إجراءات مطولة

أخرى، إصدار مسودة مشروع، وعقد ورش عمل، وفي حالة الضرورة، عقد جلسات استماع. كما يعد مجلس الخدمات  

ومؤتم ندوات  وينظم  الصناعة،  بهذه  تتعلق  ا 
ً
أبحاث الإسلامية  بهذه  المالية  الاهتمام  وأصحاب  التنظيمية  للسلطات  رات 

الصناعة. ولتحقيق ذلك، يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع مؤسسات دولية، وإقليمية، ووطنية ذات صلة،  

 ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية، ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة.

 

 www.ifsb.org الية الإسلامية:لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع مجلس الخدمات الم

 

 

 

http://www.ifsb.org/
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 لمجلس الخدمات المالية السلامية  المجلس الأعلى 

 الرئيس 

 السيد/ خالد محمد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  معالي

 

 الرئيس نائب 

 محافظ بنك باكستان المركزي  دكتور/ رضا باقر، معالي ال

 

 * الأعضاء 

 رئيس البنك الإسلامي للتنمية  معالي الدكتور/ محمد سليمان الجاسر 

 مصرف البحرين المركزي محافظ  رشيد محمد المعراج / سيدمعالي ال

 محافظ بنك بنغلاديش المركزي  فزلي كبير  / سيدمعالي ال

 المدير العام سلطة نقد بروناي دار السلام معالي السيدة/ رقية بدر 

 محافظ البنك المركزي الجيبوتي علي  أحمد عثمان  / سيدمعالي ال

 المصري محافظ البنك المركزي   طارق حسن علي عامر  / سيدمعالي ال

  محافظ بنك إندونيسيا المركزي  بيري ورجيو  /دكتور معالي ال

 الإيرانية  جمهورية الإسلاميةل محافظ البنك المركزي ل عبد الناصر همتي معالي الدكتور/

 محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف الكتّاب سيد/ معالي ال

 المركزي الأردنيمحافظ البنك  معالي الدكتور/ زياد فارس 

سلطة جمهورية كازاخستان لتنظيم السوق المالي    رئيس مدينة أبيل كاسيموفامعالي السيدة/ 

 محافظ بنك الكويت المركزي  محمد يوسف الهاشل  /معالي الدكتور  وتطويره 

 محافظ مصرف ليبيا المركزي  معالي السيد/ الصديق الكبير 

 محافظ البنك المركزي الماليزي  يونسنور شمسية بنت محمد  معالي السيدة/ 

 محافظ البنك المركزي الموريتاني  الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر معالي السيد/ 

 محافظ بنك موريشيوس المركزي  معالي السيد/ هارفيش كومار سيغولام

 بنك المغرب والي عبد اللطيف الجوهري  / سيدمعالي ال

 محافظ بنك نيجيريا المركزي  إيميفيلي جودوين  / سيدمعالي ال

 الرئيس التنفيذي البنك المركزي العماني طاهر بن سالم بن عبد الله العمري  / معالي السيد

 محافظ مصرف قطر المركزي  سعود آل ثاني بن محمد بن   ربندسمو الشيخ/ 

 السعوديالبنك المركزي  محافظ  فهد بن عبد الله المبارك  معالي الدكتور/

 لطة نقد سنغافورةالمدير العام لس رافي مينون  / سيدمعالي ال
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ا لترتيب الدول التي                 
ً
  ، ما عدا المنظمات الدولية التي تم ذكرها يمثلها الأعضاء، حسب ورودها في النسخة النجليزية * وفق

ً
 أول

 

 محافظ بنك السودان المركزي  محمد الفاتح زين العابدين محمد حمد معالي السيد/ 

 التركية  ة الرقابة المصرفيالتنظيم و هيئة   علي أكبين  دمحم / سيدمعالي ال
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 اللجنة الفنية 

 

 الرئيس 

 فهد إبراهيم الشثري، البنك المركزي السعودي /معالي الدكتور 

 (2020سبتمبر  15)حتى  السيد/ خالد عمر الخرجي، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 

 (2020يونيو  4السيد/ وليد العوض ي، بنك الكويت المركزي )حتى 

 

 نائب الرئيس 

 ، البنك المركزي العماني  السيد/ سعود البوسعيدي

 (2021مايو  2)حتى  السيدة/ مادلينا محمد، البنك المركزي الماليزي 

 

 الأعضاء* 

 للتنمية البنك الإسلامي  الدكتور/ جعفر خالد 

 مصرف البحرين المركزي  السيدة/ شيرين السيد 

 بنك بنغلاديش المركزي  (2019فبراير  7السيد/ أبو فرح محمد ناصر )حتى 

 بنك بنغلاديش المركزي  (2019ديسمبر  10السيد/ أ. ك. م. أمجد حسين )حتى 

 المركزي بنك بنغلاديش  (2019ديسمبر  11السيد/ محمد رضاء الإسلام )من 

 المركزي  بروناي دار السلام بنك (2021مايو  2)حتى  السيدة/ رفيزة عبد الرحمن

 بنك بروناي دار السلام المركزي  السيد/محمد شكري بن حاج أحمد  

 البنك المركزي المصري  السيد/ محمد أبو موس ى 

 بنك إندونيسيا المركزي  الدكتور/ جردين هوسمان 

 سلطة إندونيسيا للخدمات المالية (2020يونيو  3)حتى  تراتمونوالسيد/ أحمد سوكرو 

 سلطة إندونيسيا للخدمات المالية (2020يونيو  4السيد/ ديدن فيرمان هندرشاه )من 

 الإيرانية   جمهورية الإسلاميةلوالأوراق المالية ل  منظمة البورصة الدكتور/ جعفر جمالي

 البنك المركزي العراقي (2020يونيو  3)حتى  الأستاذ الدكتور/ محمود داغر

 البنك المركزي العراقي ( 2020يونيو  4الدكتور/ عمار حمد خلف )من  

 البنك المركزي الأردني  ( 2021مايو   2)حتى  السيد/ عرفات الفيومي

 البنك المركزي الأردني  م( 2021يونيو  9السيد/ عدنان ناجي )من 

 المالية  للخدمات أستانا سلطة م( 2021مايو  2)حتى   نوربيكوفعلي بك  / السيد

 المالية  للخدمات أستانا سلطة م( 2021يونيو  9السيد/ أنور كالييف )من 
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ا لترتيب الدول التي يمثلها الأعضاء، حسب ورودها في النسخة النجليزية، ما عدا المنظمات الدولية   *
ً
  التي تم ذكرهاوفق

ً
 أول

 

 

 

 

 مصرف ليبيا المركزي  (2019ديسمبر  11الدكتور/ علي أبو صلاح المبروك )من 

 المركزي الماليزي البنك   (2018ديسمبر  5السيد/ محمد زبيدي محمد نور )حتى 

 هيئة الأوراق المالية الماليزية ( 2019أبريل  1داتؤ/ زين العزلان زين العابدين )حتى 

 هيئة الأوراق المالية الماليزية (2019أبريل  29السيد/ نور أيزت شيخ أحمد )من 

 بنك المغرب  ( 2021مايو  2)حتى  السيد/ محمد التريكي

 بنك نيجيريا المركزي  (2018نوفمبر  13ليري )حتى السيد/ محمد وادا معاذو 

 بنك نيجيريا المركزي  ( 2019أبريل  29السيد/ إبراهيم ساني توكر )من  

 مؤسسة التأمين على الودائع، نيجيريا ( 2021مايو  2حتى  الدكتور/ سليسو هاميسو )

 الودائع، نيجيريامؤسسة التأمين على  م( 2021يونيو  9الدكتور/ وزيري محمد جالاديما )من 

 بنك باكستان المركزي  (2021مايو  2)حتى  السيد/ غلام محمد عباس ي

 مصرف قطر المركزي  السيد/ هشام صالح المناعي 

 هيئة السوق المالية السعودية (2019مارس  14)حتى  السيد/ محمد حمد الماض ي 

 السعودية هيئة السوق المالية  (2019أبريل  29السيد/ عبد الرحمن الحصين )من 

 البنك المركزي السعودي (2019ديسمبر  10الدكتور/ سلطان الحربي )حتى 

 البنك المركزي السعودي ( 2019ديسمبر  11السيد/ أحمد عسيري )من 

 بنك السودان المركزي  (2021مايو   2)حتى  السيدة/ سمية عامر عثمان إبراهيم

 التركية  ة المصرفيالرقابة و  التنظيم  هيئة السيد/ عمر تشكين 

 البنك المركزي للجمهورية التركية  (2019ديسمبر  10السيد/ ياوز يتر )حتى 

 البنك المركزي للجمهورية التركية  (2019ديسمبر  11السيد/ علي جوفادار )من 

 التركية   للجمهورية المركزي   البنك م( 2021يونيو  9يوسف بورا اهنوس )من  / السيد

 مجلس أسواق رأس المال التركية  ( 2019أبريل  29)حتى  باشاك شاهين إيليج   /ةالسيد

 المركزي  المتحدة  العربية  الإمارات مصرف م( 2021 مايو 28لا )من ععبد العزيز سعود الم / السيد
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 مجموعة عمل المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية 

 )القطاع المصرفي(  

 

 الرئيس 

 السيد/ خالد عمر الخرجي، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 

 (2020سبتمبر  15)حتى 

 

 نائب الرئيس 

 عباس ي، بنك باكستان المركزي السيد/ غلام محمد 

 

 الأعضاء* 

 صندوق النقد الدولي  السيد/ عبد الله هارون 

 البنك الإسلامي للتنمية  السيد/ يحيى عليم الرحمن 

 بنك التسويات الدولية  السيد/ نويل رينولدز 

 مصرف البحرين المركزي  السيدة/ مريم أبو القاسم جوهري 

 بروناي دار السلام سلطة نقد  السيد/ عبد الرحيم بن شكري 

 سلطة نقد بروناي دار السلام  السيد/ مالكوم ليو شاو كونغ

 البنك المركزي المصري  السيدة/ ياسمين سليمان 

 بنك إندونيسيا المركزي  السيدة/ تري بوجي ليستاري 

 سلطة إندونيسيا للخدمات المالية السيدة/ نيماس رحمة 

 العراقيالبنك المركزي   السيد/ ضياء سليم  

 البنك المركزي الأردني  السيد/ فوزي مصطفى عبد الله 

 سلطة أستانا للخدمات المالية، كازاخستان  السيدة/ ألفية سليخوفا 

 بنك الكويت المركزي  السيدة/ مريم عبد السلام

 البنك المركزي الماليزي  (2019)حتى ديسمبر  السيد/ فيزل جعفر 

 البنك المركزي الماليزي  (2020صلاح الدين )من يناير السيد/ نك فارس نك 

 بنك المغرب  السيد/ هشام هواري 

 بنك نيجيريا المركزي  السيد/ ميشانو بشير الدين محمد 

 البنك المركزي العماني جاليدالسيد/ سهيل عيس ى الز 

 بنك باكستان المركزي  الدكتور/ عزام علي 

 بنك الفلبين المركزي  رودورا إم. برازيل دي فيرا السيدة/  

 مصرف قطر المركزي  السيد/ سالم الكواري 

 البنك المركزي السعودي ين ص الحالسيد/ عبد العزيز 
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 البنك المركزي للجمهورية التركية  السيد/ محمد إسلامي أونال 

 المركزي مصرف الإمارات العربية المتحدة  السيدة/ سهيلة الفلاس ي 

ا لترتيب الدول التي يمثلها الأعضاء، حسب ورودها في النسخة النجليزية، ما عدا المنظمات الدولية التي تم ذكرها  *   
ً
  وفق

ً
 أول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 الهيئة الشرعية 

 

 رئيس الهيئة

 فضيلة الشيخ/ محمد تقي العثماني

 ( 2020أغسطس   19)حتى المرحوم فضيلة الشيخ الدكتور/ حسين حامد حسان 

 

 نائب الرئيس 

 معالي الشيخ/ عبد الله بن سليمان المنيع 

 ( 2020أكتوبر   23المرحوم فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الستار أبو غدة )حتى 

 

 *الأعضاء 

 عضو (2021أبريل   5من بشير علي عمر ) فضيلة الشيخ الدكتور/ 

 عضو (2021أبريل   5قطب مصطفى سانو )من  / فضيلة الشيخ الأستاذ

 عضو فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد الروكي

 عضو ( 2020أغسطس   18المرحوم فضيلة الشيخ/ محمد علي التسخيري )حتى 

 عضو فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد شافعي أنطونيو

 عضو ( 2021أبريل  5)من  فضيلة الشيخ الدكتور/ أسيد الكيلاني

 للأسماء، حسب ورودها في النسخة الإنجليزية  الألفبائيوفقًا للترتيب  *        

 

 

 

 الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية السلامية 

 

 الأمين العام الدكتور/ بلو لاوال دانباتا 

 مساعد الأمين العام (2018ديسمبر  31السيد/ زاهد الرحمن خوخر )حتى 

 مساعد الأمين العام (2019أغسطس  30الدكتور/ جمشيد أنور شتة )حتى 

 مساعد الأمين العام ( 2020يوليو  1الدكتور/ رفقي إسمال )من 

 السيد/ برسانا سيشاشيلم 

 

 مستشار 

 عضو الأمانة )الشؤون الفنية والبحوث( ( 2021يناير  3)حتى   زارا محمدااني تسالسيد/ 

 الأمانة )الشؤون الفنية والبحوث(عضو  ( 2021 أبريل  22 حتىالسيد/ جوردي كاشوغي نزار )

 عضو الأمانة )الشؤون الفنية والبحوث( (2022أبريل  22)من  السيد/ طارق محمد طه عبد القادر
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 لجنة صياغة النسخة العربية

 

 رئيس اللجنة

 

 السعودي  البنك المركزي السيد/ محمد علي الشهري،  

 

 الأعضاء 

 المركزي المصري البنك   السيد/ سيد عبد المولى فيصل 

 المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الدكتور/ وجدان محمد صالح كنالي

 البنك الإسلامي للتنمية  السيد/ الهادي النحوي 

 البنك المركزي الأردني  ( 2019يوليو  29السيد/ محمد هاني الصيصان )حتى 

 بنك السودان المركزي  السيدة/ مشاعر محمد إبراهيم صابر

 البنك المركزي العماني السيد/ سليمان الحارثي 

 مصرف السلام، البحرين  الدكتور/ محمد برهان أربونا

 البنك المركزي الأردني  ( 2020يناير  7)من  ي ماو ه السيد/ عمار عبد الرحمن ف

 مجلس الخدمات المالية الإسلامية (2021مارس  8)حتى  السيد/ مضاء منجد مصطفى

 مجلس الخدمات المالية الإسلامية (2021مارس  8)من  محمد المختار الدكتور/ أحمد  
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 بسم الله الرحمن الرحيم   

 محمد وعلى آله وصحبه ونبينا اللهم صل وسلم على سيدنا 

 

 الأول: مقدمة  قسمال

 

 خلفية  1.1

 

في  أصدر مجلس   .1 المالية الإسلامية  المال لمؤسسات الخدمات  الأول عن كفاية رأس  المالية الإسلامية معياره  الخدمات 

 2م )المعيار رقم  2005ديسمبر  
ُ
تفقة مع  دة للمنتجات والخدمات المحدِ (. وقد تناول هذا المعيار الهياكل والمحتويات الم

    إرشادًاالمعيار  قدم  التي تقدمها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، كما    أحكام الشريعة ومبادئها
ً
بخصوص مفصلا

لم  حساب كيفية   المال  كفاية رأس  الإسلامية   ؤسسات متطلبات  المالية  والخدمات.  تقدم  التي    الخدمات  المنتجات  تلك 

من   بعدد  اللاحقة  السنوات  في  المعيار  تتع  المطبوعات واستُكمِل  التي  بالأخرى  المال  حلق  رأس  كفاية  متطلبات  ساب 

المالية الإسلامية المالية    لمؤسسات الخدمات  الخدمات  من أجل تغطية منتجات وخدمات إضافية تقدمها مؤسسات 

لمجلس الخدمات المالية    الحاليةمزيد من الإرشادات عن كيفية تطبيق الجوانب المختلفة للمعايير    الإسلامية أو تقديم

 الإسلامية. 

 

تطورات عدة أسفرت    ة العالمي  ة التنظيميالساحة    تم، شهد2007ة للأزمة المالية والاقتصادية التي اندلعت في عام  نتيج .2

لمعايير، مثل مجلس  ل  الهيئات الدولية الواضعةمن قِبَل  المعدلة  عن إصدار كم هائل من المعايير والمبادئ الإرشادية  

لمراقبي التأمين.  الدولي ، والاتحاد  وراق الماليةلهيئات الأ الدولية  ، والمنظمة  الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية

 على معايير كفاية رأس المال الصادرة    للرقابة المصرفية   وقد كانت التغييرات التي استحدثتها لجنة بازل 
ً
هي الأقوى تأثيرا

معايير كفاية رأس المال لمجلس الخدمات  عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث اقتضت تلك التغييرات مراجعة  

 المتعلقة بها.  والمطبوعات المالية الإسلامية  

 

الإسلامية   .3 المالية  الخدمات  مجلس  أصدر  ثم  رقم  ومن  مُ   15المعيار  معيارًا  ومُ زِ عبوصفه  المال  وحِ زًا  رأس  لكفاية  دًا 

المالية الإسلامية الخدمات  المالية    معاييرمواءمة  إلى    بالإضافةو   .لمؤسسات  الخدمات  الصادرة عن مجلس  المال  رأس 
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بعض الجوانب الإضافية التي لم يسبق أخذها  يغطي    15المعيار رقم    ، فإن الإسلامية بالمعايير الدولية لكفاية رأس المال

 :أتيالاعتبار كما هو موضح فيما ي  في

السمات   (أ) تبين  مفصلة  إرشادات  المعيار  المتعالرئيسة  يقدم  المال  والمعايير  رأس  مكونات  بمختلف  الواجبة  لقة 

 التنظيمية المرتبطة ستقطاعاتوالا على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب التعديلات    التطبيق

 المكونات.   بتلك

الصادرة عن مجلس الخدمات    السابقة  والمبادئ الإرشاديةالمعايير  المعيار نطاق الإرشادات المضمنة في    وسعي (ب)

بحساب مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، من أجل تضمين ما    المتعلقة المالية الإسلامية 

الجوانب التي لم تتم تغطيتها من قبل. فعلى سبيل  بعض  طرأ من تعزيزات في المعايير الدولية لرأس المال، وتغطية  

إعادة  المثال،   إجراءتم  جديدة  من  تخفيف  الات  هيكلة  أساليب  لتشمل  الائتمان  تلك    من   لتخفيفلمخاطر 

 عن  تم تحديث مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية،كما  المخاطر،  
ً

معالجة  شاملة بشأن  إرشادات  تقديم    فضلا

 نسبة كفاية رأس المال. الذي يلحق  تعديلالالحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح، و 

مخاطر الائتمان ومخاطر  لكل من  تطلبات كفاية رأس المال  لمالحد الأدنى  تحدد  المعيار إرشادات مفصلة    قدم (ج)

، لكل أداة من الأدوات التمويلية والاستثمارية المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. 
ً
 السوق معا

 

كبيرًا   ا، متضمنة قدرً 3بازل  مقررات الحزمة النهائية لإصلاحات م 2017في ديسمبر أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية  .4

التغييرات في 2017وقد استهدفت إصلاحات  .  ةالسابق  3بازل    مقررات التي طرأت على    من  الحفاظ على المصداقية  م 

س المال.  نسب رأفيما يتعلق بالمقارنة بين المصارف  قابلية  ساب الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها، وتعزيز  ح

ساب الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها، أجرت  ح ومتسق لاحترازي  إلى ضمان أسلوب  جهودها الرامية  وفي إطار  

الطارئة  التغييرات    وتميزت.  ىالأول  الدعامةتعزيزات ذات أهمية في سائر مخاطر  لجنة بازل للرقابة المصرفية  إصلاحات  

إطار الائتمان  على  معززة  مخاطر  ا  بحساسية  بساطة    لمخاطرتجاه  على  الإبقاء  وتقليل    المناهجمع  الكفاية،  فيه  بما 

التصنيفات  على  على  الائتمانية  الاعتماد  التأكيد  طريق  عن  المصارف  الخارجية  الحرص  لا  حاجة  من  يكفي  ما  تخاذ 

الخارجية  الواجب التصنيفات  استخدام  أتاحت    .عند     منهجًاكما 
ً

التصنيفات،مفصلا على  مبني  غير  لا    دول لل   التي 

 الخارجية.   الائتمانية  تستطيع أو لا ترغب في الاعتماد على التصنيفات
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ال .5 مخاطر  إطار   خضع 
ً

أولا شملت  واسعة،  مراجعة  إلى  المتاجرة  سوق  لسجل  أساسية  إصدار    مراجعة  عن  أسفرت 

التعقيد وغير    ةشديد  إلا أن هذه الطريقة عدت م.  2016الحساسيات( في يناير    )الطريقة القائمة على  ةالمعياري  الطريقة

شهد إطار المخاطر  . و الطريقة المعيارية البديلة المبسطةنتج عن ذلك إصدار  مما  لمصارف الصغيرة،  بالنسبة ل  ةعملي

أيضً  المصرفية    وأبدلت والتبسيط.  التسهيل  من    اشيئً   االتشغيلية  للرقابة  بازل  الراهنة    ق الطر لجنة  بطريقة  الأربعة 

للمخاطر  ةمنفرد  معيارية الإطار  تعزيز حساسية  إلى  وسعت  مُ   بالجمع،  مقياس  والسجل  سَ ح بين  الإجمالي  للدخل  ن 

    للرقابة المصرفية  المصرف على مدى عشر سنوات. واستحدثت لجنة بازل ب  للخسائر الداخلية الخاصةالتاريخي  
ً
أيضا

ل ا 
ً
لهامش المالية  الرافعة  العالمي  لمصارف نسبة  الصعيد  على  النظامية  الأهمية  التعرض  ذات  مقياس  حسنت  كما   ،

 ساب نسبة الرافعة المالية.  حالمستخدم في 

 

المهمة .6 والتطورات  الجديدة  للتحسينات  للمخاطرالم  نظرًا  الأخرى  والمقاييس  المال  رأس  كفاية  بمتطلبات  التي    تعلقة 

المصرفية حسبما ذكر  للرقابة  بازل  لجنة  ع،  آنفًا  اعتمدتها   
ً

في صناعفضلا تطورات  استجد من  المالية  ما  الخدمات  ة 

لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في ديسمبر   15 العالمية الأخرى منذ إصدار المعيار رقم التنظيمية   والمشاهد الإسلامية 

رأس المال الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وافق المجلس الأعلى  كل ذلك على معايير    تداعياتم، و 2013

م 2018مايو    3لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في اجتماعه الثاني والثلاثين المنعقد بمدينة الكويت بدولة الكويت في  

لكفاية رأس المال.  المعدل عمل للمعيار   مجموعة( وتشكيل  15لكفاية رأس المال )المعيار رقم الحالي على مراجعة المعيار  

لِف
ُ
لكفاية رأس المال لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية )يشار إليه  معدل  بإعداد معيار    ة العمل المذكور مجموعة    توك

الممارسات  ليكون متوائمًا مع  بـ "المعيار"(،  بعد  فيما   أحدث التطورات في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وأفضل 

 التنظيمية العالمية.  

 

 الغرض والأهداف  2.1

 

مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالمعايير الدولية لرأس المال.  مواءمة المعايير والإرشادات الصادرة عن  إلى  يهدف هذا المعيار   .7

   15المزمع إجراؤها على المعيار رقم    التحسينات وترمي  
ً

مع أفضل الممارسات العالمية من    ا وتناغمً ومتانة    إلى جعله أكثر شمولا

تضمين المعيار لأفضل الممارسات    وسيضمن سلامية.  الإ الية  الم خدمات  ال ؤسسات  طار التنظيمي لكفاية رأس المال لم حيث الإ 

سات المالية التقليدية الخاضعة لإطار  العالمية إلى إتاحة أرضية متكافئة لكل من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والمؤس 
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المال.  ت  اللازمة لتطبيقها  ية والرقاب   التنظيمية للسلطات    محسنة المعيار إرشادات  ويقدم  نظيمي لرأس  عبر  ، مقترنة بالمرونة 

  المتسمة تلك  إلى  الصغيرة    التي يتراوح حجمها من تلك   مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ب   فيما يتعلق المختلفة    الأقاليم 

 : أتي الأساسية للمعيار ما ي   . وتشمل الأهداف بضخامتها وتعقيدها 

إطار كفاية رأس المال الذي يضمن  تطبيق  مساعدة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والسلطات الرقابية في   (أ)

لتعرضات المخاطر لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وتخصيص رأس المال المناسب    الفعالةالتغطية  

 نة لدى صناعة الخدمات المالية الإسلامية. لتغطية تلك المخاطر ومن ثم تعزيز المرو 

الشريعة   إطارتقديم   (ب) بأحكام  يلتزم  المالية الإسلامية  الخدمات  التنظيمي لمؤسسات  المال  محدث لمكونات رأس 

   ومبادئها.

بالمنتجات والخدمات  المتعلقة  مختلف تعرضات المخاطر  مراجعة وتعزيز متطلبات كفاية رأس المال فيما يتعلق ب (ج)

 المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها التي تقدمها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. 

عزيز المعالجة الخاصة بكفاية رأس المال لتعرضات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية المتعلقة بالاستثمارات  ت ( د)

والتطور  الحالية  العالمية  التنظيمية  المعايير  مع  بالتماش ي  والتصكيك  الصكوك  صناعة  في  على  الطارئة  ات 

 الخدمات المالية الإسلامية. 

لمؤسسات   (ه) الكلية  الاحترازية  المقاييس  من  وغيرها  المالية  الرافعة  نسبة  بتطبيق  المتعلقة  الإرشادات  تحديد 

 الخدمات المالية الإسلامية.  

لمؤسسات الخدمات المالية    والمستجدة المتعلقة بكفاية رأس المال   الحاليةأفضل الممارسات العالمية والمعايير  تبني   ( و)

 الإسلامية. 

 

 نطاق التطبيق  3.1

 

إسلامية .8 مالية  خدمات  تقدم  التي  المصرفية  المؤسسات  خدمة  المعيار  لهذا  الأساس  المقصد  مؤسسات  إن  وتشمل   .

الشركات  /، والمصارف القائمة بذاتهاالمصارف التجارية الإسلامية    الحصر  لاالخدمات المالية الإسلامية على سبيل المثال  

الأقسام/الوحدات المصرفية الإسلامية  /فروع الصارف تقليدية، و لمالتابعة الاستثمارية الإسلامية، والمصارف الإسلامية 
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التقليدية  المالية الأخرى  1بـ "النوافذ الإسلامية   فيما بعد  )يشار إليها مجتمعة  للمصارف  "(، ومثل ذلك من المؤسسات 

 لما تقرره السلطة الرقابية المعنية.  اوفقً 

 

على  المعيار    مؤسسة للخدمات المالية الإسلامية تقع ضمن النطاق المحدد فيأي  على    واجب التطبيقسيكون هذا المعيار   .9

القابضة    اأساس موحد كليً  المالية    مجموعة  مجموعة أوضمن  على مستوى الشركة  الخدمات  فرعية من مؤسسات 

على أو  كليأ  الإسلامية،  أساس موحد  على  أو  فردي،  تحددهوفردي،    ساس  الرقابية    حسبما  ولالمعنيةالسلطة  يس  . 

أن    المقصد المعيار  هذا  على  من  الموحديُطبق  فرعية  لمجموعة    المستوى  أو  منكاملة  مؤسسات    تتكون  غير  كيانات 

الإس المالية  أن  الوارد  تعريفها  حسب    لامية الخدمات  وينبغي  المعيار.  السلطات  تطيكون  في  قبل  من  المعيار  هذا  بيق 

 وحجمها ودرجة تعقيدها ونوع منتجاتها.  في دولهاالخدمات المالية الإسلامية  اتمع طبيعة مؤسسمتناسبًا  الرقابية

 

 تاريخ التطبيق       4.1

 

جريت على مكونات رأس المال،    يتوقع تطبيق التحسينات  .10
ُ
والهوامش  رأس المال،  والهامش الإضافي للحفاظ على  التي أ

.  دولهال السلطات التنظيمية والرقابية في  من قب  افورً   لدورية، وعمليات النوافذ الإسلامية ا  الإضافية لمواجهة التقلبات

جريت على الأطر الخاصة بمخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، إل  التحسينات أما  و 
ُ
ى جانب  التي أ

يناير   يتجاوز الأول من  في موعد لا  المالية فينبغي تطبيقها  الرافعة  بنسبة  الخاص  السلطات    وبإمكانم.  2023الإطار 

ل  يللتطبيق حيثما تسنى ذلك، آخذة في الاعتبار مدة كافية لتحو  أبكر  التنظيمية والرقابية النظر في وضع جداول زمنية

 لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. وطنية رقابية دات لوائح تنظيمية وإرشاهذا المعيار إلى 

 

 خصوصيات الأدوات المالية السلامية  5.1

 

  موجودات   )المرابحة والسلم والاستصناع، القائمة على بيع  على مجموعة متنوعة منها   الأدوات المالية الإسلامية تشتمل   .11

صكوك  ال  وألمشاركة في الأرباح )المشاركة والمضاربة(،  ا (، وأدوات  موجودات  ، والإجارة القائمة على بيع منافعاأو شرائه

 
سسة( لمجلس الخدمات المالية الإسلامية "النوافذ الإسلامية" بأنها جزء من مؤسسة مالية تقليدية )قد يكون فرعًا أو وحدة مخصصة من تلك المؤ   5يعرف المعيار رقم    1

ها. ومن ثم فإن هذه النوافذ قائمة بذاتها من حيث يقدم خدمات إدارة الأموال )الحسابات الاستثمارية( إلى جانب التمويل والاستثمار المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئ

 ومبادئها.   الوساطة المالية المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، وذلك لأن الأموال المتولدة يتم استثمارها في موجودات متفقة مع أحكام الشريعة
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و الموراق  الأ ) و الم الية(  االحافظ  الأدوات  وبالنسبةستثمارية.  لا صناديق  الإجمالي  لهذه  العائد  الخدمات    يكون  لمؤسسة 

والمبلغ الذي يمكن استرداده    سلاميةبالنسبة لمؤسسة الخدمات المالية الإ   الموجوداتكلفة  ت الهامش بين    المالية الإسلامية

إلى  بالموجودات  فيما يتعلق    لأدوات عرضة لمخاطر السوق . لذلك تصبح مثل هذه ااأو تأجيرهالموجودات  عن طريق بيع  

أي   الأرباح،  في  أدوات المشاركة  المقابل. وفيما يخص  الطرف  المستحق على  بالمبلغ  يتعلق  جانب مخاطر الائتمان فيما 

، ويعد هذا  التداول يكون التعرض ذا طبيعة مماثلة لمركز في حقوق الملكية غير محتفظ به لأغراض    لمضاربة،المشاركة وا

  هذه الأدوات تناول يتم  الموحد، وبالتاليبازل إطار  هوفق ما وصف 2" مشابهًا لـ "مركز في حقوق الملكية في السجل المصرفي

التي يتم    التداول عادة( في الموجودات لأغراض  في القصيرة الأجل  الاستثمارات )  ضمن مخاطر الائتمان، باستثناء  أيضًا

 ضمن مخاطر السوق.   تناولها

 

ي  اونظرً  .12 المعيار    حافظلهذه الأسباب  يتم  15  بالمعيار رقم   الخاص   نسقالعلى  هذا  المرجحة  ، حيث  الموجودات  تناول 

مخاطر الائتمان ومخاطر    كل من   تعرضاتبفيما يتعلق    مخاطرها ومن ثم أعباء رأس المال الواجبة التطبيقبحسب أوزان  

 لاحقًا.   الناشئة عن نوع بعينه من الأدوات المالية، تحت عنوان تلك الأداة، كما هو مبين السوق 

 

 هيكل المعيار  6.1

 

  إدخال نسق ذلك المعيار دون  على    كبيرإلى حد    يحافظومن ثم فهو    15للمعيار رقم  معدلة    نسخة هذا المعيار  يعد   .13

 :  تيسبعة أجزاء كالآمن المعدل المعيار   تكون تعديلات كثيرة. وي

. وإضافة إلى ذلك يتضمن هذا  يغطيهعلى الخلفية والأهداف إلى جانب نطاق المعيار وما    الأول   القسميشتمل   (أ)

التاريخ  القسم  في تط  تحديد  للبدء  المعيارالمقترح  نبذة موجزة    .بيق  خصوصيات أدوات    بشأنكما يحتوي على 

 التمويل الإسلامية، وهيكل المعيار.

المنطقي  اموجزً   وصفًا   يالثان  قسماليتضمن   (ب) )المعادلة  لم  للأساس  معادلتين  ويبرز  المال  رأس  كفاية  تطلبات 

الرقابية( لو المعيارية،   المال.  ح معادلة تقدير السلطة    المقاييس   اأيضً   القسم هذا    ويبرزساب نسبة كفاية رأس 

 نسبة الرافعة المالية.  و  والمعدية الاحترازية الكلية الهادفة إلى احتواء أثر المخاطر النظامية 

 
 من إطار بازل الموحد.   (CRE20.57)انظر الفقرة رقم  2
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ؤسسة  يمكن لمالأساسية ومعايير الأهلية لشتى مكونات رأس المال التنظيمي الذي    السمات  لث الثا  قسم اليبين   (ج)

هذه المكونات.  ب  المتعلقةالتنظيمية    ستقطاعات، وكذلك التعديلات والا االخدمات المالية الإسلامية الاحتفاظ به

 عن ذلك ي
ً
  رأس الماللتحديد أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة ضمن    محسنةمعايير    القسمهذا    قدموفضلا

المال و الإضافي   رأس  من  الثاني  المصرفية    الشق  للرقابة  بازل  لجنة  معايير  ضوء  لاستيفاء  الشريعة  في  أحكام 

 . ومبادئها

جحة  المر الموجودات مجموع  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تحديد إرشادات عن كيفية  الرابع  قسماليقدم  ( د)

المرجحة بحسب  قيم كل الموجودات    تجميععن طريق    الخاصة بها  في محفظة الموجودات  بحسب أوزان مخاطرها 

مخاطرها   عن  أوزان  الائتمالمتعرضات  الالناشئة  محفظة  التشغيلية  المخاطر  و   السوق مخاطر  و   ن خاطر  في 

بها الخاصة  ال  ويشتمل.  الموجودات  إرشادات    قسم هذا  ومحسنةعلى  المالية  لمؤس  مفصلة  الخدمات  سات 

  القسم   تم تحسين،  اايير العالمية لرأس المال. وأخيرً عالم  التحسينات الأخيرة التي طرأت على  وتتضمنالإسلامية،  

عن معالجة    إرشادات أشمل  كي يقدمالفرعي الخاص بالحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح  

 نسبة كفاية رأس المال.  في تعديلاتالتلك الحسابات و 

نصً  (ه) الخامس  الجزء  الأدنى  متطلبات   عن  حسنًام   ايتضمن  ل ل  الحد  المال  رأس  منكفاية  الائتمان   كل    مخاطر 

 ، لكل أداة من أدوات التمويل والاستثمار المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها:لسوق ومخاطر ا

 المرابحة، والمرابحة للآمر بالشراء. •

 معاملات المرابحة في السلع.  •

 السلم، والسلم الموازي.  •

 الاستصناع، والاستصناع الموازي. •

 الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك. •

 ا المشاركة المتناقصة.المشاركة بما فيه •

 المضاربة.  •

 . بدون فائدة القرض •

 الوكالة. •
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ال ( و) إرشادات    قسميشتمل  على  الخاص  معالجةعن    محسنةالسادس  المال  رأس  و   ةكفاية  تعرضات  بالصكوك 

ورد  كما  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  لدى  رقم    تالتصكيك  المعيار  المالية    15في  الخدمات  لمجلس 

العالمية   التنظيمية  التطورات  الإرشادات  تلك  تضمين  مع  وإصدارها    المتعلقةالإسلامية،  الصكوك  بإنشاء 

 في مختلف مراحل عملية التصكيك.  والاحتفاظ بها

متطلبات   القسم  قدمي (ز) المال  السابع  رأس  لكفاية  الإسلامية    محسنة  المالية  الخدمات  مؤسسات  لتعرضات 

لقة بالتمويل العقاري والأنشطة الاستثمارية التي تستخدم فيها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أموالها  المتع

  من   مة على المشاركة في الأرباح وغيره( أو الأموال المحصلة عبر الحسابات الاستثمارية القائمالمساهمين)أموال  

 . الأموال  مقدمي

 

  فيما يتعلق ساب متطلبات رأس المال  المستخدمة في ح  الداخلي  لى التصنيفالمناهج القائمة ع  هذا المعيارلا يغطي   .14

وقد ترى السلطات التنظيمية    .15على غرار المنهج الذي جرى اتباعه في المعيار رقم    بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق 

يف مثل هذه المناهج المتقدمة  على تقديرها، السماح لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في دولها بتوظ  والرقابية، بناءً 

: )أ( متانة النماذج الداخلية، )ب( وفرة  من بينهاراضية عن عدة جوانب    شريطة أن تكون السلطات التنظيمية والرقابية 

الذاتية التي تمكنها من مراجعة أداء النماذج  الداخلية  )ج( قدراتها ومواردها    ماد عليهاالتي يمكن الاعت   البيانات الكافية

 المتطلبات الأخرى ذات العلاقة. استيفاء، )د( ورصدهاالمستخدمة واعتمادها 

 

لا تشمل أحكام الشريعة ومبادئها المذكورة لأغراض توضيحية في هذا المعيار كافة الممارسات المتبعة لدى مؤسسات   .15

الدول المختلفة. وفي هذا الصدد يُتوقع من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية استيفاء  الخدمات المالية الإسلامية في 

المتطلبات التي تنص عليها سلطاتها الرقابية وهيئاتها الشرعية فيما يخص تحديد وضمان أن أنشطتها متفقة مع أحكام  

 . الشريعة ومبادئها
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  الكلية  الحترازية قاييس ثاني: كفاية رأس المال والم ال القسم

 

 متطلب كفاية رأس المال  1.2

 

أن تعرضات المخاطر لمؤسسة    ناضم هدف إلى  احترازيًا ي  مقياسًالرأس المال بوصفها    التنظيمية استُخدمت المتطلبات   .16

. ومثل هذا  أساس قابل للاستمرار  الخسائر على  يمتصمال ذي جودة عالية   عن طريق رأس   مالية مدعومة بشكل كاف

 عن الحفاظفور استحقاقها،    لالتزاماتها على أساس مستمرالمالية    اتالمؤسس  يضمن استيفاءالإجراء  
ً

ثقة    على  فضلا

إلى تعزيز مرونة  أصحاب المصلحة في تعاملاتهم مع المؤسسةعملائها ومودعيها ودائنيها وغيرهم من   ، فيفض ي كل ذلك 

 اواستقراره  حول العالم ة المالي الأنظمة 
ً

  التنظيمية لرأس المال   متطلباتلل اللاحقة  التحسينات   تعن ذلك، سع . وفضلا

 . الممتص للخسائرالمال رأس من  إضافية   مصدات تقديمفي حالة عدم الاستمرارية عبر  ينالدائن و إلى حماية المودعين 

 

  جميع لرأس المال احتفاظ المؤسسات المالية بالحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال في    يضمن المتطلب التنظيمي الأساس .17

عنه بنسبة مئوية من    ا المتاح للمؤسسة المالية معبرً   التنظيمي  لرأس المال   ا مقياسً تعد نسبة كفاية رأس المال  الأوقات. و 

 موجوداتها المرجحة بحسب أوزان مخاطرها.  

 :تيلذي يشكل بسط المعادلة من شقين على النحو الآا يتكون رأس المال التنظيمي  (أ)

المال • الأول من رأس  الملكية: ويشمل  الشق  المالالعادية. ويضمن    حقوق  الأول من رأس    امتصاص   الشق 

مناقشة تفصيلية لهذا النوع من رأس  للاطلاع على    1.1.3لقسم  )انظر ا  قابل للاستمرارالخسائر على أساس  

  تشغيل مؤسسة خدمات مالية إسلامية قابلة للاستمرار.استمرار ن المال التنظيمي(، كما يضم

يدعم    أنرأس المال في حالة عدم الاستمرارية. ويُتوقع    يمكن الإشارة إليه بأنه: و الشق الثاني من رأس المال •

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية غير قابلة للاستمرار أو في  في حالة أصبحت  عملية امتصاص الخسائر  

 على مناقشة تفصيلية لهذا النوع من رأس المال التنظيمي(. لاطلاعل 2.1.3 قسم)انظر ال مرحلة تصفيتها

ا (ب) مقام  التي تشكل  أوزان مخاطرها  المرجحة بحسب  المخاطرالموجودات  المسجلة    لمعادلة هي مجموع تعرضات 

التي يتم وزنها وفقًا لمخاطر الخسائر الكامنة    ؤسسة الخدمات المالية الإسلاميةلم  المركز المالي وخارجها قائمة  داخل  

بمتطلب كفاية رأس  الالتزام  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    كي تضمن ول  في كل واحد من هذه التعرضات. 
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ستكون المال المرجحة  ،  مجموع  الموجودات  هي  مخاطرها  أوزان  أوزان    وجودات الم  بحسب  بحسب  المرجحة 

الرابع من هذا المعيار تفاصيل الموجودات المرجحة   قسموالتشغيلية. ويتضمن ال  يةوالسوق  يةالائتمان  مخاطرها 

 المخاطر.  المختلفة من  فئاتهذه البحسب أوزان مخاطرها ل

 :الآتيدلة نسبة كفاية رأس المال ك ومن ثم تصبح معا

رأس المال الإجمالي  

المخاطر  التشغيلية ) + مخاطر  السوق  + (مخاطر  الائتمان  إجمالي  الموجودات  المرجحة بحسب أوزان  مخاطرها 
=  نسبة كفاية  رأس المال 

 

% من مجموع  8الأوقات عن    جميع لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في    الإجمالي  ينبغي ألا تقل متطلبات رأس المال .18

ويالموجودات   مخاطرها.  أوزان  بحسب  الإسلامية    نبغيالمرجحة  المالية  الخدمات  في جميع  على مؤسسات  تستوفي  أن 

 المشار إليها آنفًا:  الإجماليمن متطلبات رأس المال  اجزءً حدود رأس المال التالية التي تشكل  الأوقات

 من الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها.  %4.5 حقوق الملكية العادية عنحجم قل ييجب ألا  (أ)

%  6يجب أن يكون مجموع الشق الأول من رأس المال )حقوق الملكية العادية إضافة إلى رأس المال الإضافي( عن   (ب)

 الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها من  

% من الموجودات  8( عن  الشق الثاني من رأس المال+    الشق الأول من رأس المال )  الإجمالي يجب ألا يقل رأس المال   (ج)

 المرجحة بحسب أوزان مخاطرها. 

 

ب ضافة إلى ذلك، ينبغي  بالإ  .19
َ
طال

ُ
  بالهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال   الاحتفاظ ب مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية    أن ت

  3.2القسم  . ويتضمن  ية المعنية تنظيمية والرقاب لما تقرره السلطات ال   ا وفقً   الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية   إلى جانب 

 رأ ل   الإضافيين   الهامشين هذين    وإرشادات عن   تفاصيل   4.2والقسم  
ً

ب عن ذلك،    س المال. وفضلا
َ
مؤسسات الخدمات    ستُطال

بأن تستوفي   محليًا المصارف ذات الأهمية النظامية   على أنها من الرقابية التنظيمية و ل سلطاتها  من قب   المحددة المالية الإسلامية  

  الصادرة عن   التنظيمية   لما تنص عليه اللوائح   ا ووفقً متطلبات محددة لكفاية رأس المال بالإضافة إلى ما تم تحديده في هذا المعيار  

 عالمي على أساس سنوي. بوصفه الهيئة التي تحدد المصارف ذات الأهمية النظامية على الصعيد ال   مجلس الاستقرار المالي 

 

 حساب نسبة كفاية رأس المال 2.2
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أن تسمح    ذات الصلةة الوطنية  يوالرقاب  يةسلطة التنظيممن قبل اللمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  السماح  يمكن   .20

 مالها:   باستخدام أي من المعادلات التالية لحساب نسبة كفاية رأس

لدفعات الأرباح التي تقدمها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لأصحاب    3: في غياب أي دعم المعادلة المعيارية (أ)

الاستثمارية،   تكون الحسابات  الإسلامية  لن  المالية  الخدمات  برأسب  مطالبة  مؤسسة  تنظيمي    الاحتفاظ  مال 

ن  م( الناشئة عن الموجودات الممولة  السوق مخاطر  أو    م تعرضات المخاطر التجارية )أي مخاطر الائتمانلدع

  . وهذا يعنيالاستثمارية  الخاصة بأصحاب الحسابات  القائمة على المشاركة في الأرباح الحسابات الاستثمارية    قبل

أن الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة من قبل الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في 

يخص  الأرباح  فيما  استبعادها  عن  سيتم  التجارية  معادلة  تحا د  المخاطر  مقام  المال،  ساب  رأس  كفاية  نسبة 

 وعندئذٍ تبقى المخاطر التشغيلية فقط. وتسمى هذه المعادلة "المعادلة المعيارية"، وتحسب كما يلي:

 جمالي رأس المال الإ 

_____________________ 

 + )المخاطر التشغيلية(  5)مخاطر الائتمان+ مخاطر السوق(  4إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها }

 ا ناقصً       

 { )مخاطر الائتمان + مخاطر السوق(  6الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح  من قبلودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة الموج

 
  الدخل من دعم    ا الخدمات المالية الإسلامية نوعً   س فيها مؤسسات في الدول التي تمار   معادلة تقدير السلطة الرقابية:  ( ب ) 

مخاطر    نشوء أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة(، مما يؤدي إلى    بشكل رئيس صحاب الحسابات الاستثمارية ) لأ 

التنظيمية والرقابية رأس مالٍ تنظيم  ينبغي أن تطلب السلطات  به يُ   يًا تجارية منقولة،  ال لدعم    حتفظ  تعرضات  هذه 

الحسابات الاستثمارية  من قبل  لممولة  ا   للموجودات   ن المخاطر التجارية فإ ،  المنهج لمخاطر التجارية المنقولة. وفي ظل هذا  ل 

كل  يتحملها بشكل تناسبي أصحاب  الخسائر(  إجمالي    باستثناء   وائد أي تقلب الع )   لأرباح المطلقة القائمة على المشاركة في ا 

ودات  من الموج   فإن نسبة   . ومن ثم ة الخدمات المالية الإسلامية ومؤسس   من أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة 

  ا يُرمز إليه   ة على المشاركة في الأرباح من قبل الحسابات الاستثمارية المطلقة القائم الممولة    المرجحة بحسب أوزان مخاطرها 

 
 يد من التفاصيل حول الأساس المنطقي للدعم والأنواع المختلفة لتقنيات الدعم.انظر القسم الرابع لمز  3
 باح. يشمل إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها تلك الممولة من قبل الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأر  4
 ل قائمة المركز المالي وخارجها. مخاطر الائتمان ومخاطر السوق للتعرضات المسجلة داخ 5
على أساس حصتها النسبية   عند خلط الأموال تحسب الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة من قبل الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح  6

 من احتياطي مُ 
ً

عدِل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار أو ما يعادلهما  في الموجودات ذات الصلة. وتشمل أرصدة الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح كلا

 من الاحتياطيات.
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نسبة كفاية رأس المال. وتخضع القيمة المسموح بها لـ "ألفا" لتقدير  مقام معادلة    يتعين تضمينها في   )ألفا(   الإغريقي بالحرف  

  الجة المع توسيع نطاق هذه   لسلطات التنظيمية والرقابية ا  تقرر وقد    ذات الصلة. السلطة التنظيمية والرقابية الوطنية 

الأرباح،   في  المشاركة  على  القائمة  المقيدة  الاستثمارية  الحسابات  الكافي    شريطة لتشمل  الأساس  بأن    للاقتناع وجود 

بين    المخاطر   المشاركة في   ؤدي هذه . وت غير المشروط   دعم الأرباح ل   أيضًا   يخضعون   حسابات الاستثمارية المقيدة أصحاب ال 

الإسلامية   المالية  الخدمات  ومؤسسة  الاستثمارية  الحسابات  نشوء أصحاب  السلطة    إلى  تقدير  "معادلة  ب ـ يعرف  ما 

في الدول التي ترى السلطات التنظيمية والرقابية فيها السماح لمؤسسات الخدمات المالية    تعد قابلة للتطبيق الرقابية" التي  

بدعم   أصح   الدخل الإسلامية  إلى  الاستثمارية المقدم  الحسابات  النظامية  اب  والمخاطر  السحب،  للحد من مخاطر   ،

حسب نسبة كفاي 
ُ
 :  تي الآ وفق  المعادلة  بموجب هذه  ة رأس المال  المصاحبة. وت

 رأس المال الإجمالي 

_______________________________ 

ودات المرجحة  الموج  :اناقصً  : المخاطر التشغيليةازائدً وق( }إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها )مخاطر الائتمان + مخاطر الس

  –   1: ) ا ر الائتمان + مخاطر السوق( ناقصً الحسابات الاستثمارية المقيدة القائمة على المشاركة في الأرباح )مخاط من قبل  بحسب أوزان مخاطرها الممولة  

ر الائتمان +  الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح )مخاط من قبل  ودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة  ألفا( ]الموج 

واحتياطي مخاطر الاستثمار    احتياطي مُعدِل الأرباح من قبل  ودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة  : ألفا ]الموج ا مخاطر السوق( ناقصً 

 )مخاطر الائتمان + مخاطر السوق([{.   7سابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح للح 

 

 

 الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال  3.2

 

 مقدمة  1.3.2

 

  جانب   إلى   ال الم   رأس   من صُمم الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال ليتيح لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية طبقة إضافية   .21

  المرجح   من   يكون أو الاقتصادية )حين  / و في أوقات الضغوط المالية    ها رأس المال، كي تلجأ إلى استخدام ل الحد الأدنى    متطلبات 

ثم تتجنب الخسائر   تفاقم  المال ل   الأدنى   الحد   بمتطلبات   الإخلال   (، ومن  التي  .  رأس  الهامش    يقدمها وتعين الحماية الإضافية 

  تدابير مالها باتخاذ    على استعادة مستويات كفاية رأس   ا الخدمات المالية الإسلامية أيضً   الإضافي للحفاظ على رأس المال مؤسسة 

رأس المال،  ل   الحد الأدنى   متطلبات ب   الإخلال الناش ئ عن    لتنظيمي ا تجنب التدخل    من   تمكنها محددة للحفاظ على رأس المال، كما  

 
المشاركة في الأرباح في احتياطي مُعدِل  يتم استقطاع النسبة ذات الصلة بالموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة من قبل حصة أصحاب الحسابات الاستثمارية القائمة على    7

مخاطر الاستثمار    يكمن أثر احتياطي  بل احتياطي مخاطر الاستثمار من مقام المعادلة. ويكمن أثر احتياطي مُعدِل الأرباح في التقليل من المخاطر التجارية المنقولة في حين  الأرباح والممولة من ق 

 اركة في الأرباح. في التقليل من أي خسائر مستقبلية على الاستثمار الممول من قبل الحسابات الاستثمارية القائمة على المش 
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مخاطر العدوى. ويُعبَر عن الهامش    و أ   سيولتها   على   المصاحبة   والضغوطات   التجاري   بامتيازها   تحيق   تهديدات   أي وتمنع عنها  

لخدمات المالية  الخاصة بمؤسسة ا   بحسب أوزان مخاطرها الإضافي للحفاظ على رأس المال بنسبة مئوية من الموجودات المرجحة  

  متطلب   استيفاء   الإسلامية   المالية   الخدمات   مؤسسة   على   جب ديد نسبة كفاية رأس المال. وي كما يحدث عند تح   ا الإسلامية، تمامً 

الشق  الأوقات بالمبلغ المطلوب من حقوق الملكية العادية في    جميع الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال عن طريق الاحتفاظ في  

  متطلب   لاستيفاء   الشق الأول من رأس المال حقوق الملكية العادية في    من   به   تحتفظ   الذي   ر قدا الم ، إلى جانب  الأول من رأس المال 

ولمزيد من الإيضاح، فإن مقدار حقوق الملكية العادية في  .  ها كفاية رأس المال الخاصة ب نسبة    وفق   المحدد   لرأس المال   الحد الأدنى 

المال  رأس  من  الأول  الإسلامية    الشق  المالية  الخدمات  به مؤسسة  تحتفظ  يمكن    لاستيفاء الذي  لا  المال  رأس  كفاية  نسبة 

 الإضافي للحفاظ على رأس المال. متطلب الهامش    لاستيفاء استخدامه هو نفسه  

 

رأس  .22 انخفض  المال،    إذا  رأس  على  للحفاظ  الإضافي  الهامش  مستوى  دون  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  مال 

مالها إلى المستوى المطلوب    للأرباح، إلى حين إعادة رأس   ةالتقديري  اتتوزيعالعلى    متنوعة  تتعرض تلك المؤسسة إلى قيود

المال.  للهامش الإضافي لل إلى ذلك، يُطلب من هذه المؤسسة  و حفاظ على رأس  "خطة للحفاظ على رأس    إعدادإضافة 

مع   لا إالمال"  موثوقة  المعنية    ستكمال ستراتيجية  والرقابية  التنظيمية  السلطة  الهامش الإضافي وعرضها على  مستوى 

قدر إضافي من حقوق    على  الحصول في    يتمثل   اخيارً تمتلك أيضًا    مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية   أن   إلالاعتمادها.  

  الشق الأول من رأس المالالملكية العادية في 
ً

من خلال  من المحافظة الداخلية على رأس المال   عبر إصدارات جديدة بدلا

قسم  الحفاظ على رأس المال )انظر المن خطة    اكون جزءً ن هذا الخيار ينبغي أن يالأرباح، غير أ   اتتوزيع  التقليل من

خضع للتقييم  أن تو مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  للسلطة التنظيمية والرقابية من قبل  مها  يتقديتعين  التي    (4.3.2

 والاعتماد الرقابي.  

 

 الطار 2.3.2

 

ب أوزان مخاطرها،  الموجودات المرجحة بحس  % من 2.5  ينبغي أن يبلغ الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال نسبة  .23

الشق الأول  ، وأن يشتمل فقط على حقوق الملكية العادية في  التنظيمي  لرأس المال   الحد الأدنى  متطلبات بالإضافة إلى  

المال الشق  حقوق الملكية العادية في  في  فائض  أي  . وتستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية استخدام  من رأس 
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من الموجودات  %  8  –%  4.5مالها )ما يزيد عن    تطلبات الحد الأدنى لرأسلم  بعد استيفائها  الخاص بها  الأول من رأس المال 

 الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال.  اءاستيف ( لأغراض  حسب مقتض ى الحال  المرجحة بحسب أوزان مخاطرها

 

متطلبات الحد الأدنى المشروطة وفق ما تم تحديده في  مال مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية دون   إذا انخفض رأس .24

بعض أو كل العناصر التالية الخاصة بتلك المؤسسة. ومع  ، فبإمكان السلطة الرقابية تطبيق قيود على  23الفقرة رقم  

ن العناصر الخاضعة  ينبغي أن تحد مثل هذه القيود من قدرة المؤسسة على ممارسة أعمالها كالمعتاد. ومن بي   ذلك، لا 

 :أتيللتقييد ما ي

 للمساهمين.  الأرباح على الأسهم   مدفوعات)أ( 

 )ب( عمليات إعادة شراء الأسهم. 

 لحملة صكوك الشق الأول من رأس المال.  المدفوعات التقديرية )ج( 

للمكافآت  امدفوعات  )د(   أي ،  لموظفين التقديرية  مع  الخطوة  هذه  تعارض  عدم  قانونية   بشرط  أو  تعاقدية  التزامات 

 لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.  

 

الشق الأول من  تلك المؤهلة للتضمين في حقوق الملكية العادية في    بشكل رئيس  أن تكون   "الأرباح" لهذا الغرضتعني   .25

الهامش الإضافي    لاستكمال  الشق الأول من رأس المال، ومن ثم يمكن مساهمتها في بناء حقوق الملكية العادية في  رأس المال

يّد توزيعها. ومثل هذه الأرباح قابلة للتوزيع )ماعدا حصة    للحفاظ على رأس المال
ُ
الدفع لأصحاب    الواجبةالأرباح  إذا ق

المذكورة    اتالعناصر الخاضعة للتقييد  استقطاعالحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح(، وتحسب قبل  

. وتشمل مثل هذه الأرباح: )أ( الأرباح المرحلية التي لم تتم إضافتها بعد إلى حقوق الملكية العادية في 24رقم  في الفقرة  

إجراءات أخرى مذكورة في الفقرة   ث قرار بصدد توزيع الأرباح أو أيمنذ أحد  اي تم توليدهت ال  الأول من رأس المالالشق  

ي تم  تال  الشق الأول من رأس المال، )ب( أرباح نهاية العام التي لم تتم إضافتها بعد إلى حقوق الملكية العادية في  24رقم  

ضريبة    أي  استقطاع. وينبغي  24رقم  إجراءات أخرى مذكورة في الفقرة    اح أو أي ث قرار بصدد توزيع الأربمنذ أحد  اتوليده

ساب مثل هذه الأرباح  ح. وإضافة إلى ذلك، ينبغي  عند إجراء هذه العملية الحسابية  الدفع على البندين السابقين  واجبة

الأرباح،    استقطاع بعد   مُعدِل  احتياطي  إلى  والتحويلات  الاقتضاءالزكاة  ويحسب  المتعلق    الاستقطاعإجراء    نبغي. 
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. وهذا يعني أن أي أثر  هادفع  قد تم  24رقم  توزيع المذكورة في الفقرة  بالضريبة على أساس أن جميع العناصر القابلة لل

 سيتم إبطاله.  اتالتوزيع  مثل هذهضريبي يتعلق ب

 

الهام .26 الماليطبق  رأس  على  للحفاظ  الإضافي  القيود    ش  كل  تطبيق  ينبغي  ثم  ومن  للمجموعة.  الموحد  المستوى  على 

على المستوى الموحد للمجموعة. وفي حالة عمليات   25ورقم    24رقم    المتعلقة بعمليات توزيع الأرباح المذكورة في الفقرة

  تطبق على مستوى المصرف فإن القيود س(  1  ي الهامش رقم وفق تعريفها الوارد فالنوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية )

المجموعة  بأكمله أجزاء محددة من  المال على  المحافظة على رأس  التنظيمية والرقابية قصر  السلطات  . وحين تختار 

 )الكيان المنفرد(. منفردتطبيق الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال على أساس   اختيار يمكنها 

 

إذا انخفضت وضعية رأس المال لدى مؤسسة  ن الهامش الإضافي يجب أن يكون مقدورًا على استخدامه  على الرغم من أ .27

. إلا أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لا يمكن السماح لها في الأوقات العادية بأن تمارس  الخدمات المالية الإسلامية

.  الخاصة بها  والنمو  عات المتعلقة بالقدرة التنافسيةأعمالها ضمن نطاق الهامش الإضافي كي تهدف إلى تحسين التوق

على   زمانية  قيود  لفرض  إضافية  تقديرية  الرقابية سلطة  السلطات  لدى  يكون  أن  ينبغي  الأمر  هذا  ومن أجل ضمان 

 الخدمات المالية الإسلامية التي تمارس أعمالها ضمن نطاق الهامش الإضافي على أساس كل حالة على حدة.   مؤسسة

تسعى إلى التأكد من أن خطط رأس المال الخاصة بمؤسسات الخدمات  ينبغي على السلطات الرقابية أن    عام،وبشكل  

 فترة زمنية مناسبة.   خلالتسعى دومًا لإعادة بناء الهوامش الإضافية  من قبلها المالية الإسلامية الخاضعة للتنظيم

 

الإسلامية عن متطلب الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال،  إذا انخفض مركز رأس مال مؤسسة الخدمات المالية  .28

لتعافي أو توقعات الربحية لستخدام التنبؤات المستقبلية  فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ذات الصلة لا يمكنها ا 

ا  
ً
 عن ذلك، ينبغي ألا24رقم  الواردة في الفقرة    اتأي نوع من أنواع التوزيع  لتوزيعمسوغ

ً
يُسمح لمثل هذه المؤسسة    . وفضلا

برِز قوتها المالية بأن توزع 
ُ
 قدرتها على توزيع الأرباح على الأسهم. على سبيل المثال، من أرباحها لكي ت

 

  أي رأس ، و الشق الأول من رأس المال يجب أن يتكون الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال من حقوق الملكية العادية في   .29

الشق  الصكوك أو أدوات رأس المال الأخرى غير المؤهلة للإضافة إلى حقوق الملكية العادية في    مال يُجمع عن طريق إصدار 
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متطلب الهامش الإضافي للحفاظ على   لاستيفاء  الاعتداد به لا يمكن  1.1.3حسبما تم تعريفه في القسم )  الأول من رأس المال 

 رأس المال.  

 

 نسب الحفاظ على رأس المال  3.3.2

 

كِر في %  4.5)أي    الشق الأول من رأس المال حقوق الملكية العادية في  ل  الحد الأدنىمتطلبات    استيفاءمن أجل   .30
ُ
كما ذ

%( يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الاحتفاظ  2.5)أي    والهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال  1.2  القسم

حقوق  . وإذا انخفض مستوى  الشق الأول من رأس المالفي    العادية  حقوق الملكيةمن    %7الأوقات بما لا يقل عن    جميعفي  

الأرباح    توزيعاتعلى    إلى ما دون هذا المتطلب، سوف تتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية إلى قيودالعادية    الملكية

ب بـ"المحافظة"24رقم    الفقرة  جرى تحديدها فيكما  
َ
نسبة  على    . وهذا يعني أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ستُطال

أي إلى  الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال بالكامل، )محددة من الأرباح في الفترات المالية التالية إلى حين استعادة  

  تعتمد نسبة . و (من مجموع الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها  %7العادية نسبة    وق الملكيةحق ز  حين تجاو 

بة الحفاظ على  "الحد الأدنى لنس  ويطلق عليها  توزيعها من أجل استخدامها في الحفاظ على رأس المال  يقيدالأرباح التي  

امش الإضافي للحفاظ على رأس المال الذي يتراوح  اله نطاق  حسب) العادية  حقوق الملكيةعلى مستوى نسبة  رأس المال"

 : الآتي  1رقم الجدول   نصوص عليه فيهو م من الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها وفق ما  % 7إلى   %4.5ما بين 

 

 : القيود على توزيعات الأرباح 1الجدول رقم 

     

لحقوق  مال    أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عندما يكون لديها، على سبيل المثال، رأس  1رقم    يبين الجدول  .31

العادية بين    الملكية  ما  بنسبة  6.375إلى  %  5.75يتراوح  الاحتفاظ  منها  المالية  60%، سيطلب  السنة  في  أرباحها  من   %

 العادية حقوق الملكيةمال   نسبة رأس 
 الحد الأدنى لنسب الحفاظ على رأس المال 

 )النسبة المئوية من الأرباح( 

4.5% – ≤5.125% %100 

>5.125% – ≤5.75% %80 

>5.75% – ≤6.375% %60 

>6.375% – ≤7% %40 

>7% %0 
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%  40نسبة    25  رقم   المبينة في الفقرة  الاستقطاعاتفق  التالية، أي ينبغي ألا يتجاوز إجمالي أرباحها الموزعة بعد تعديلها و 

 من أرباحها.  

 

لا    30رقم    المستخدمة في تحديد نسبة الحفاظ على رأس المال المشار إليها في الفقرة  حقوق الملكية العادية  نسبة رأس .32

  الإجماليالنسبة الخاصة بمتطلبات رأس المال    لاستيفاءمستخدمة  حقوق الملكية العاديةمال  مبالغ من رأس   تشمل أي

حقوق  مال    % من رأس8حتفظ بنسبة  ت مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ت%. فعلى سبيل المثال إذا كان8غة  البال

  مستوفية  فإنها ستعد ،  )أي الشقين الأول والثاني(  يتنظيمال  ال الم  رأسنوع آخر من  دون الاحتفاظ بأي    الملكية العادية

  لقيد   ستخضع، ومن ثم  ا لن يكون لديها الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المالالأدنى لمتطلبات رأس المال، غير أنه  حدلل

 . ا % على توزيع أرباحه 100 مقداره

 

، فإن لديها  1رقم  تقديم دفعات تتجاوز المتطلب الموضح في الجدول  بمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    رغبتإذا   .33

نسبة الحد الأدنى للحفاظ على رأس المال. وينبغي   لاستيفاءجمع مبلغ من رأس المال الجديد مساو للمبلغ المطلوب خيار 

 . 4.3.2  القسمعلى تلك المؤسسة إدراج أي مقترح كهذا في خطتها للحفاظ على رأس المال كما هو مبين في 

 

 خطة الحفاظ على رأس المال   4.3.2

 

لهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال  المستوى المطلوب ل  استيفاءالمالية الإسلامية في    عند إخفاق مؤسسة الخدمات .34

إليها فيما  ينبغي عليها إعداد خطة للحفاظ عل برِز بجلاء المعلومات المبينة لا   بعدى رأس المال )يشار 
ُ
ت حقًا.  بـ "الخطة"( 

على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تقديم هذه الخطة إلى السلطة التنظيمية والرقابية المختصة خلال مدة  ينبغي  و 

أن تكون مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية قد    المستحسنتحددها السلطة التنظيمية والرقابية. ومن    مناسبةقصيرة  

 :أتيمل الخطة ما يالات الطارئة. وتشالخطة للحمثل هذه أعدت 

الدخل   (أ) المتوقعة  والمصروفاتتقديرات  المالي  المركز  تحقيقها    وقائمة  ينبغي  التي  المحددة  المال  رأس  ومستويات 

 .والحفاظ عليها في فترة زمنية معينة )شهريًا، ربعيًا، إلخ...(
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الخدمات المالية الإسلامية مصحوبة بتعهد كتابي من قبل    مال مؤسسة   التي ستتخذ لزيادة نسب رأس   التدابير  (ب)

الخدمات   مؤسسة  مال  رأس  بإعادة  المهمين  المساهمين  للالتزام  جميع  المطلوب  المستوى  إلى  الإسلامية  المالية 

 .بمتطلبات الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال

  (ج)
ً

 .  الهامش الإضافيتطلبات لمالتام  الاستيفاءلزيادة رأس المال بهدف   ا زمنيً  خطة وجدولا

 .35رقم بين في الفقرة الرقابية أنها ضرورية لإجراء التقييم المطلوب، كما هو م معلومات أخرى ترى السلطة أي ( د)

 

الرقابية    ينبغي على  .35 والموافقة عليها  السلطة  المالية الإسلامية  الخدمات  التي تقدمها مؤسسة  الخطة  مراجعة 

كاف  كين المؤسسة من الحفاظ على رأس مال  مناسبًا لتم   ا أن الخطة تشكل أساسً ب   واقتناعها   بناء على تقييمها 

ى السلطة الرقابية.  رأس المال، خلال مدة مقبولة لد   الهامش الإضافي للحفاظ على لاستيفاء متطلبات  أو جمعه  

أن تنظر فيما إذا كانت المؤسسة قد تعمدت خفض    ا ينبغي على السلطة الرقابية أيضً   مراجعة الخطة،   خلال و 

العادية مال    رأس  الملكية  نشاطها    حقوق  تمارس  الإضافي نطاق    ضمن لكي  أدن   الهامش  مستوى  عند  من  )أي  ى 

 مالها لأغراض تنافسية.   ( من أجل خفض كلفة رأس الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال متطلب  

 

حسبما تراه  إذا لم تعتمد السلطة الرقابية الخطة، بإمكانها اتخاذ خطوة واحدة أو أكثر من الخطوات التالية،   .36

 : ضروريًا 

 إعادة تقديمها في غضون مدة محددة.مراجعة الخطة و  الخدمات المالية الإسلامية مؤسسة من  طلب ال (أ)

 مال جديد يبلغ مستويات محددة خلال مدة محددة.  بجمع رأس  الخدمات المالية الإسلامية  مؤسسةمطالبة  (ب)

 .2.3.2القسم فرض قيود على عمليات توزيع الأرباح أكثر صرامة من تلك المطلوبة في  (ج)

 

 الهامش الضافي لمواجهة التقلبات الدورية 4.2

 

 في التمويل التقليدي العوامل المؤدية إلى التقلبات الدورية 1.4.2

 

التقليدي  بعض العوامل المؤدية إلى التقلبات الدورية مع الإشارة إلى القطاع المصرفي  تناول  الفرعي    القسمفي هذا  يتم   .37

المالية الإسلاميظ. ومع ذلك، وبالناخصوصً  إلى نموذج أعمال مؤسسات الخدمات  ة، وحقيقة كون تلك المؤسسات  ر 
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، سواء أكان  ، فقد تكون لهذه العوامل صلة بعمليات مؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةالمجملمن النظام المالي    اجزءً 

 غير مباشر. مذلك على نحو مباشر أ

 

،  ا، والمصارف خصوصً اومً نظام على المؤسسات المالية عمتأثير كافة مكونات الإلى  "التقلبات الدورية لنظام مالي"    شيرت .38

العوامل   الدورة الاقتصادية، ثمة عدد من  الاقتصادية. وخلال مرحلة توسع  الدورة  يفاقم خطورة  الذي  التأثير  ذلك 

شجع المصارف على  تكفاية رأس المال، كما لالحد الأدنى متطلبات  استيفاء تجعل من الميسور على المؤسسات المصرفية 

إز تقبل   تأثيرادام على المخاطر. وتحديدً اء الإقمستوى أعلى    على سلوك  المتنوعة على المستوى الجزئي   العوامل   ، فإن 

 : أتيتصادية. وتشمل تلك العوامل ما يتنجم عنه مفاقمة الدورة الاق المصارف

 مالها.   ها، أي رأسياتتصبح أرباح المؤسسات المصرفية مرتفعة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة احتياط  (أ)

الائتمانية   (ب) التوقعات  ظل  الضارةفي  الائتمان   غير  مخاطر  تقدير  ينخفض  الإيجابية  على    أو  الإقدام  زيادة  مع 

 المخاطر، ويفض ي كلا هذين العاملين إلى نمو سريع في الإقراض. 

انخفاض مخاطر تدني قيمة   وما يترتب عليه من  في سجل المتاجرة والسجل المصرفي  يؤدي ارتفاع قيم الموجودات  (ج)

   واحتياطياتها.الموجودات )مصحوبة بمخصصات أقل( إلى زيادة أرباح المصارف  

الم ( د) أوزان  المصرفيتصبح  السجل  موجودات  على  المطبقة  على    خاطر  المبنية  والطريقة  المعيارية  الطريقة  وفق 

ب  –  ا معً   الداخليالتصنيف   المناخ الاقتصادي الإيجابي  ا في ظل 
ً
التي تعكسها  أقل تحفظ سبب النظرة المتفائلة 

التصنيف  لطريقة المبنية على  وفق ا  احتمالية التعثر  الخارجي وتقديرات  الائتماني  تصنيفات مؤسسات التقييم

 . على التواليالداخلي 

 

ب  اتصاد تتيح العوامل المذكورة آنفً خلال مرحلة توسع الاق .39 القروض التي تسهم في توسعللمصارف  المزيد من    تقديم 

تغذية راجعة إيجابية. وتستمر    أثر يستند إلى ، الأمر الذي يغذي عندئذٍ توسع الاقتصاد، أي أن ثمةفي الاقتصاد  الائتمان

لتتسبب في بدء عملية ر أحد الموجودات،  اسعأعة  انفجار فقامثل  حدوث صدمة اقتصادية ما،  هذه الظاهرة إلى حين  

الاقتصاعكسية الدورة  في  الانكماش  مرحلة  أي  ا،  أو  التباطؤ  يؤدي  المرحلة،  هذه  وفي  إلى دية.  الاقتصادي  لانكماش 

ينتج  دة الموجودات المصرفية. و ديونهم مما يفض ي إلى تدهور في جو   خدمة  قدرتهم علىتؤثر على  المقترضين    بينضغوط  

ل  عن القروض  كافيةمخصصات    احتسابمحافظ موجوداتها و   التدنيات فيب  لاعترافحاجة المصارف   نشوء   لخسائر 
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وأصبح    الرافعة المالية لدى المصارف عاليً ضغط كبير على رأس المال الذي تحتفظ به تلك المصارف. وإذا كان مستوى ا

خفض موجوداتها المرجحة   مالها  ، وجب على المصارف من أجل المحافظة على نسب رأس اأو مكلفً  ا جمع رأس المال صعبً 

نكماش الائتمان الناش ئ عن ذلك إلى مفاقمة التباطؤ الاقتصادي وتعميقه وربما يؤدي  ا  يبحسب أوزان مخاطرها. ويؤد

يؤ  نفسه  الوقت  وفي  اقتصادي.  ركود  إلى  سلبً ذلك  الاقتصادي  التباطؤ  من    اثر  المزيد  يتطلب  بل  المصارف  أرباح  على 

 تأثير المتجمالمخصصات لتدني قيمة الموجودات وخسائر سجل المتاجرة. وهكذا يشكل ال
ً
العوامل ضغط على    ا ع لهذه 

 قبل التباطؤ الاقتصادي. االتي كانت تتمتع بوضع مريح نسبيً المصارف بما فيها بعض   وضع كفاية رأس المال لدى

 

فقاعات في قيم الموجودات وخسائر رأس المال المصاحبة لها. ومن    توليدالميل نحو    تفاقملسلبية إلى  ا  دوافعقد تؤدي ال .40

إلى  الأمثلة على ذلك استخ العقارية. بالإضافة  الرهونات  المقترن بممارسات تمويل  التوزيع"  دام نموذج "الإنشاء لأجل 

ال  غير الموضوعيةطبيعة  الذلك، تساهم   القيمة  في حدوث    عادلة للموجودات ومخصصات الخسائرلبعض قياسات 

 التقلبات الدورية.  

 

 الطار 2.4.2

 

ى الإرشادات  عل  بناءً   8في دولهاالهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية    متطلبات  تحديدعلى السلطات الرقابية  ينبغي   .41

آنفًا، فإن    قسمالواردة في هذا ال   هدف الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية يسعى إلى تحقيق  الفرعي. وكما بينا 

الحد  متطلبات أما و . المجمعر النظامية أثناء فترات النمو المفرط للائتمان  تفاقم المخاطيتمثل في الحد من  ترازي كلياح

أهداف احترازية جزئية    فيسعيان بشكل رئيس إلى تحقيقرأس المال  الهامش الإضافي للحفاظ على  رأس المال و لالأدنى  

المنفردة  تتمثل في ضم ا  أوضاعأثناء   متسمة بالملاءةان بقاء المصارف  الهامش الإضافي  ق،  سو لالضغط في  في حين أن 

القطاع المصرفي بمستويات كافية من رأس    ضمان احتفاظ ه هدف احترازي كلي يتمثل في  ديل  لمواجهة التقلبات الدورية 

أثناء   ائتماني غير منقطع لمختلف القطاعات الاقتصادية    والمقصد من هذا الضغط.    فترات المال للحفاظ على عرض 

أن رأس المال في القطاع  ، و بانخفاض الائتمان المتاح أثناء التباطؤ الاقتصادي  لن يكون مقيدًا   قطاع الحقيقي ال  ضمان أن

 
بنك مركزي أو سلطة رقابية مالية إذا  -لأغراض الرقابة على نظام الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية والتحكم به ينبغي على كل دولة أن تقرر أي مؤسسة رقابية    8

جهة التقلبات الدورية تحليل كل من معلومات الاقتصاد الكلي والمعلومات الرقابية.  يُعهد إليها بهذه المسؤولية. وسيتطلب تفعيل نظام الهامش الإضافي لموا  -وُجدت في الدولة  

 كانت ال 
ً
 عن ذلك، سيكون لمثل هذا النظام تبعات على أداء السياسات النقدية والمالية في الدولة. ومن ثم فإن من المستحسن، أيا

ً
سلطة المختارة، أن يتم التأكد من وفضلا

 ها في الوقت الملائم واتخاذ قرارات متسقة من قبل مختلف السلطات الرقابية في الدولة. تنسيق المعلومات وتبادل
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امتصاص المخصصات الإضافية وخسائر الائتمان خلال  لديه مصد يمكنه    المصرفي ا  أوضاع من  في  ق.  سو لالضغط 

أسعار  في  تعزيز الاستقرار المالي بمنع تكون فقاعات  رية  هامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدو بالإضافة إلى ذلك، يُراد بال

المال في    خلالالموجودات   التوسع الاقتصادي )بفرض مزيد من متطلبات رأس  حد من  هذه الأوقات(، وال مثل  أوقات 

ة الأولى ففي أوقات الزيادة المفرطة في عرض الائتمان في المرحل  وبعبارة أخرى   ختلالات النظام المالي الناتجة عن ذلك.ا

إلى زيادة كلفة الائتمان، ومن ثم خفض    الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية للدورة الاقتصادية قد يؤدي تكوين  

مع  ن السياسات الاحترازية الجزئية  إلى المواءمة بي  الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية الطلب عليه. وهكذا يهدف

 . بأكملهلى سلامة النظام المالي الحفاظ عالسعي إلى تحقيق هدف 

 

المخاطر على نطاق النظام نتيجة للنمو  تراكم  تحديد  الرئيسة للسلطة الرقابية في    المسؤوليةوفي هذا الصدد تتمثل   .42

لسلطة الرقابية  ا  المختارة من قبلمختلف المقاييس    على أساس رصدالائتماني المفرط في الدولة. ويتم مثل هذا التحديد  

تحدد السلطة الرقابية، بناء على مقاييس مختارة،  وجود مخاطر على نطاق النظام    بعد أن. و جفي الملحق    كما هو موضح

هامش إضافي  ما إذا كان ينبغي فرض  م )أ(    عتمد على حسن تقديرها للتأكدة للنمو المفرط في الائتمان، سوف تنتيج

دولتها في  الدورية  التقلبات  وما  لمواجهة  مُ   )ب(  الهامش  لذلك  المناسب  الموجودات  المستوى  من  بنسبة مئوية   عنه 
ً
عبَرا

  واعتمادًا على  ه مع مرور الوقتزيادة هذا الهامش أو إنقاص  المرجحة بحسب أوزان مخاطرها، )ج( وما إذا كان ينبغي

 النظام بأكمله.  على نطاقإذا تفاقمت المخاطر    زيادة متطلبات الهامش  ما إذا يتعين )د( و   على نطاق النظام اتجاه المخاطر  

 

% من الموجودات  2.5بين صفر والهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية  يتراوح المدى الذي يمكن اختياره لتطبيق   .43

تالم وقد  مخاطرها.  أوزان  بحسب  وال  ستخدم رجحة  التنظيمية  أي السلطة  أو  المعنية  الدولة  في  أخرى    رقابية  سلطة 

التقديرية  مختصة بالاحتراز الكلي،    عن  لدولتهاأدوات أخرى للاحتراز الكلي تراها مناسبة    لتطبيق أيسلطتها 
ً
. وفضلا

ال تحديد  يمكن  الدورية  ذلك،  التقلبات  لمواجهة  الإضافي  تتجاوز  هامش  مئوية  المرجحة  2.5بنسبة  الموجودات  من   %

، متى ما  امحليً  مرخصة  منبثقةمؤسسات    لديهابحسب أوزان مخاطرها، لكل المصارف المحلية والمصارف الأجنبية التي  

  حقوق الملكية العادية مال  رأس  من    ريةاستيفاء الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدو ويجب    9. اقتضت الحاجة ذلك

 
% من الموجودات المرجحة 2.5الجدير بالذكر أن أحكام المعاملة بالمثل الدولية لن تنطبق على مستويات الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية التي تتجاوز نسبة    9

 بحسب أوزان مخاطرها. 
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الإضافية  للهوامش    المرجحالمؤهل فقط. وتستخدم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ذات النشاط العالمي المتوسط  

ويجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية استيفاء متطلبات الهامش    السارية في الدول التي لها فيها تعرض ائتماني.

المقدار المطلوب لرأس المال في حقوق الملكية العادية في جميع  بلمواجهة التقلبات الدورية من خلال الاحتفاظ  الإضافي  

الأوقات إلى جانب رأس مال حقوق الملكية العادية الذي تحتفظ به لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المحددة  

للحفاظ ع الإضافي  والهامش  المال  رأس  كفاية  المال.  بنسبة  الملكية  و لى رأس  مال حقوق  رأس  فإن  الإيضاح،  أجل  من 

العادية المحتفظ به من قبل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لاستيفاء نسبة كفاية رأس المال أو استيفاء متطلب  

 لبات الدورية.الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال لا يمكن استخدامه لاستيفاء متطلب الهامش الإضافي لمواجهة التق

 

، سوف  أو زيادته  الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية  الرقابية فرض متطلب التنظيمية و عندما تقرر السلطة   .44

كي يتاح لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الوقت الكافي  ا تعلن ذلك قبل تاريخ تطبيقه بمدة تصل إلى اثني عشر شهرً 

الإضافية   للمتطلبات  السلطةللاستجابة  تقرر  المال. وعندما  التخلي عن  و   التنظيمية  لرأس  المناسب  أنه من  الرقابية 

نتيجة    التمويل والاستثمار في الاقتصادعرض  نبغي أن يتم تطبيق القرار فورًا كي لا يتم تقييد  ، ياأو كليً ا  الهامش جزئيً 

 أعلى.  واستثماريًا  تمويليًا اعرضً في وقت تتطلب فيه الظروف الاقتصادية  أكثر ارتفاعًا مال تطلبات رأس  لم

 

مجموعة المقاييس والأدوات المرجعية المستخدمة للوصول إلى القرارات المتعلقة    تشرحينبغي على السلطات الرقابية أن   .45

هذه الأدوات النوعية والكمية وأي متغيرات  . ويكمن الهدف النهائي لاستخدام  هامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدوريةبال

ئتمان من أجل الاسترشاد بذلك في اتخاذ  بسبب النمو المفرط للا على نطاق النظام بأكمله  المخاطر    تراكم في قياس    أخرى 

هذا المعيار مقاييس ممكنة عدة يمكن أخذها في    ويشرح.  الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدوريةالقرارات المتعلقة ب

غير أن    هامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية،الحسبان من قِبَل السلطات الرقابية عند صياغة القرارات المتصلة بال

  ئتمان إلى إجمالي الناتج المحلينسبة الا   فيالفجوة    مقياسالمعيار يتوقف دون إتاحة شرح تفصيلي لهذه المقاييس، عدا  

 الذي اقترحته لجنة بازل للرقابة المصرفية.

 

الملحق  الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية. ويحدد ( بعض الإرشادات الرقابية الإضافية عن  )جيتضمن الملحق  .46

الفجوة في نسبة الائتمان إلى إجمالي الناتج المحلي، كما يقترح    بمقياسمختلف المكونات الخاصة    سابح آلية    بوضوح
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  للهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية أدوات إضافية ومؤشرات تدعم السلطات الرقابية في تقدير مستوى مناسب  

أنه  في دولها  عن 
ً
للسل  يقدم ، فضلا في مختلف  إرشادات  الرقابية  الهامش الإضافي لمواجهة  تشغيل نظام  مراحل  طات 

  الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدوريةتطبيق التشغيلية ذات الصلة، مثل  القضاياتناول بعض  يو  التقلبات الدورية 

، وتحديد سقف  العالميةمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية المحلية مقارنة ب

 . الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية  الهامش

 

افعة المالية  5.2  نسبة الر

 

 التقليدي  المالي  دية إلى الرفع العوامل المؤ  1.5.2

 

ب .47 المالييقصد  ملكية،    ةالرافعة  تمثل حقوق  لا  أموال  ذلكاستخدام  يمكن  أنشطة    حيث  أداء  من  المالية  المؤسسة 

أعمالها الأساسية المتمثلة في الوساطة في الأسواق المالية، متيحة بذلك القناة اللازمة لتدفقات رأس المال من المدخرين  

 عن ذلك، تستطيع  متمولةإلى القطاعات الاقتصادية المنتجة الضخمة بصفتها جهات  
ً
المؤسسات المالية )كما  . وفضلا

مصاحبة في درجة مخاطرة    ، في ظل زيادةعلى رأس مال حقوق الملكيةمنشأة أخرى( زيادة العائدات المحتملة    هو شأن أي

طالما أن الأموال التي لا تمثل حقوق ملكية تكون إما غير ممتصة، أو ممتصة  ،  وتعرضه للخسائر  س مال حقوق الملكية رأ

عادة عن طريق   المالية  الرافعة  وتتحقق  للمخاطر.   
ً
أو  جزئيا المقترضة،  الأموال  مال  استعمال  أدوات  رأس  أو  الدين، 

لخ. وفيما يتعلق بالمصارف، تنشأ الرافعة المالية عن نموذج أعمال الوساطة في الأسواق المالية المتأصل في  إ المشتقات...

 . المتمولينالمصارف، حيث إنها تتيح القناة لتدفق المدخرات من المدخرين إلى 

 

  المرجحة بحسب أوزان مخاطرها القائمة على تحديد الموجودات    الشائعة لكفاية رأس المال  يميةاللوائح التنظمنحت   .48

 وأساليب لهيكلة منتجاتها وكبح أوزان المخاطر التي يُراد منها إظهار درجة مخاطر المنتجات. وقد أعانت  
ً
المصارف طرقا

ومن  التدابير هذه   لديها،  المال  رأس  متطلبات  خفض  على  وتحقيق    حتها المصارف  للإقراض  أكبر    أعلى   عائداتقدرة 

جماح   وكبح  المخاطر،  أوزان  بحسب  الترجيح  لقواعد  المبتكر  الاستخدام  أفض ى  الحالات،  من  كثير  وفي  للمساهمين. 

 للرافعة المالية، الأمر الذي أسهم في  
ً
الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الناتج عن ذلك، إلى مستوى عال جدا

الما التقلبات  الأزمة  في  المتمثلة  النظامية  المشكلة  لمواجهة  التصدي  بها  يُستهدف  التي  الأخرى  الأدوات  بين  ومن  لية. 
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قدمت لجنة بازل للرقابة  لمصارف على تقديم منتجات قائمة على الرافعة المالية العالية، ل الحوافز، وخفض  10الدورية

عين على تقييد الرافعة المالية الكلية للمصارف،  يغير حساس للمخاطر  مقياسًا  بوصفها نسبة الرافعة المالية المصرفية 

تكميليًا إلى جانب متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر. ويُراد من نسبة الرافعة المالية،    تدبيرًامن خلال فرضها لتكون  

 لكونها وسيلة غير حساسة للمخاطر، أن تعمل بصفتها  
ً
 لمدى توسع المصرف في نمو  مساندًا يتيح   تدبيرًانظرا

ً
 صارما

ً
حدا

محفظته الائتمانية أو قاعدة موجوداته دون اكتراث لمدى مخاطرة محفظة موجوداته. وهكذا تنظر لجنة بازل للرقابة  

يُبْطِل أي جنوح من قِبَل المصارف للتلاعب بقواعد الترجيح بحسب    معيار المصرفية إلى نسبة الرافعة المالية على أنها  

لا أوزان   الداخلية  النماذج  أو  قدرة  ت حالمخاطر،  توسيع  ثم  ومن  مخاطرها،  أوزان  بحسب  المرجحة  الموجودات  ساب 

 في الوقت نفسه.  المصارف على النمو وزيادة العائدات على حقوق الملكية

 

 الرافعة المالية في التمويل الإسلامي  1.1.5.2

 

   يعدعلى وجه العموم،   .49
ً
لأن الشريعة    المرتفعةلمنتجات القائمة على الرافعة المالية  ا  لعيوب  التمويل الإسلامي أقل تعرضا

وعلى أي المعاملات والأنشطة الخاصة بالإنتاج والتجارة.   بمعاملات في الاقتصاد الحقيقي،  تتقتض ي ربط كل التمويلا 

ا  تداول ، ثمة قيود على  نحو مشابه ، هنالك  نفسه  الوقت  ضاربات. وفيلتي تشتمل على المالدين والاشتغال بالمنتجات 

كلها يقيد بدرجة كبيرة آثار الرافعة    التدابير المخاطر لجمع الأموال. واجتماع هذه   تقاسمتشجيع على استخدام وسائل  

 في هذا  
ً
، كما سنبين لاحقا

ً
 الفرعي.    القسمالمالية في التمويل الإسلامي، على الرغم من أنه لا يستأصل هذه الظاهرة نهائيا

 

رأس  لا تجمع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الأموال باستخدام الأدوات ذات العائد الثابت مثل الودائع لإسناد   .50

المالية   الخدمات  مؤسسات  قبل  من  وتستخدم  عائد،  أي  أصحابها  يتقاض ى  لا  التي  الجارية  الحسابات  وحتى  مالها، 

الإسلامية لهذا الغرض لا تمثل عمومًا مجمل الأموال المجمعة لديها. وأما الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على  

في   لتج  الأرباح المشاركة  باستثناء ما   ميع الأموال فتمثل مصدرًا رئيسًا  المالية الإسلامية،  الخدمات  من قبل مؤسسات 

من   التورق  أو  السلع  في  العكسية  المرابحة  معاملات  أساس  على  الأموال  تجميع  فيها  يُعَد  التي  الدول  بعض  في  يجري 

ف بين علماء الشريعة. المصادر الأساسية لجمع الأموال من قبل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على ما فيه من خلا 

 
 هو أحد هذه المقاييس.  4.2يعد الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية المذكور في القسم 10
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وعلى نحو مشابه، لا تنخرط مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في معاملات تنطوي على الغرر، أو غيرها من المعاملات  

 القائمة على الاستدانة مثل التزامات الديون المدعومة برهون، أو إعادة التوريق.   

 

رقم   .51 الفقرة  في  توضيحه  تم  ما  بع  ،50بناءً على  على  تقدم  المبنية  الودائع  المالية الإسلامية  الخدمات  ض مؤسسات 

معاملات المرابحة في   مؤسسات أخرى كما تستخدم    .تثابعائد    للحصول على  11معاملات المرابحة العكسية في السلع

في جانب المالي  السلع  بقائمة المركز     الموجودات 
ً
أيضا لتقديم تمويل لعملائها  السيولة، ولكن  تعد . و ليس فقط لإدارة 

التمويل    التي يترتب عليها إلى جانب أحد أشكال الرافعة المالية لات المرابحة العكسية في السلعالودائع القائمة على معام

 إمكانية نشوء ديون غير محدودة في النظام.   على معاملات المرابحة في السلع لأجل القائم

 

السلطات التنظيمية    تطبيقيرى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من باب الاحتراز    أنفًا بناء على العوامل الموضحة   .52

. 2.1.5.2القسم  في    هو موضح ، كما  12والرقابية متطلبات نسبة الرافعة المالية على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية 

الإسلا  المالية  الخدمات  لمؤسسات  متكافئة  أرضية  إتاحة  على  فقط  يقتصر  لا  الموهذا  المؤسسات  مقابل  الية  مية 

 مع المعايير الدولية لكفاية رأس المال للمصارف.  االتقليدية، ولكن يتسق أيضً 

 

 التفاصيل الحسابية  2.1.5.2

 

   مقياسًانسبة الرافعة المالية  تعد   .53
ً
   ا بسيط

ً
في دعم متطلبات رأس المال  دور  ب  تضطلعوغير حساس للمخاطر، و   اوشفاف

هذا المعيار. وستعين نسبة الرافعة المالية على تقييد التنامي في    منفي موضع آخر    المنصوص عليهاعلى المخاطر    القائم

استخدام الرافعة في القطاع المصرفي الإسلامي، الذي لا يقتصر أثره على تعريض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  

انخفاض سريع في  رار بالنظام المالي كله إلى جانب الاقتصاد إذا طرأ إلى مخاطر مالية أعلى، بل ينطوي على احتمال الإض

 .الرفع المالي

 

 
التي بدورها تبيع السلعة  ة  تم هيكلة ودائع معاملات المرابحة في السلع بطريقة يتم من خلالها بيع المودعين لسلعة بسعر مؤجل إلى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامي    11

 ثالث، ومن ثم تستخدم الأموال المتحصلة من بيعها للسلعة بسعر عاجل في دعم أنشطتها التمويلية والاستثمارية. بسعر عاجل لطرف 
المالية الإسلامية أقل    خلصت الاستبانة التي أجرتها مجموعة عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى أن نسبة الرافعة المالية الحالية لمعظم مؤسسات الخدمات  12

 % المقترحة هنا للرافعة المالية.   3ر من نسبة بكثي
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ستطبق   .54 يلي  فيما  الموصوفة  المالية  الرافعة  مقدارهنسبة  يبلغ  مستوى  وتحسب  3  على  لنسبة    بوصفها%  ا 
ً
متوسط

  فيما لتعرض، كما هو مبين  اس االرافعة المالية الشهرية على أساس ربع سنوي بناء على تعريفَي مقياس رأس المال، ومقي

 :كالآتي تكون معادلة حساب نسبة الرافعة الماليةيلي. و 

 

أكبر  أو  يساوي  %3
مقياس  رأس المال

مقياس  التعرض
=  نسبة الرافعة  المالية 

      

 :حيث إن

 الشق الأول من رأس المالمقياس رأس المال:   ❖
ً

الشق الأول  في    ورأس المال الإضافي  حقوق الملكية العادية  ، شاملا

   من هذا المعيار. 2.1.3و 1.1.3 القسمين ف في ، كما عُرِ من رأس المال

 المخصصات  وخارج  داخل    المسجلة   مقياس التعرض: يشمل هذا المقياس التعرضات  ❖
ً
قائمة المركز المالي ناقصا

الشق الأول  المخصصات العامة التي أدت إلى إنقاص   استقطاعالمرتبطة بها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي    خاصةال

 ، من مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة المالية. من رأس المال

 

 مقياس رأس المال  3.1.5.2

 

  . 2.1.3و  1.1.3القسمين  مُعرّف في    كما هو  الأول من رأس المال  الشق    نسبة الرافعة الماليةلسيكون مقياس رأس المال   .55

لا    الشق الأول من رأس المال كاملة من  استقطاعاتعلى أساس أنها   تم معالجتهاالتي  البنودفإن  5.1.3القسم على  وبناءً 

،  استقطاعها تسهم في الرافعة المالية، ومن ثم ينبغي  
ً
ضمان  هذا  الهدف من  أي من مقياس التعرض. و   من المقام أيضا

ساب  تحاتحقيق مقاييس متسقة لرأس المال والتعرض، وتفادي التكرار عند  من خلال  لاتساق الداخلي في بناء المقياس  ا

 نسبة الرافعة المالية. 

 

مال الكيانات المصرفية والمالية والتكافلية، كما هو    فيما يتعلق باستثمار مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في رأس  .56

الفقرة المالي في    عندما يتم تضمين(  ط)  117رقم    موضح في  التنظيمي، فإن    التوحيدالمحاسبي، دون    التوحيدالكيان 

.   تجاوز مستوى تإلى الحد الذي   استقطاعهامال كيان كهذا ينبغي  الاستثمارات في رأس 
ً
 محددا
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 مقياس التعرض  4.1.5.2

 

، ينبغي أن يتبع حساب التعرض   .57
ً
لنسبة الرافعة المالية القيم المحاسبية. وينبغي تضمين كل التعرضات    الإجماليوعموما

داخل  المالي  المسجلة  المركز  بالتحوط  قائمة  المتعلقة  غير  منها  والتعرضات  تعديلات و   الخاصةالمخصصات    محسومًا 

 . التقييم

 

ينبغي على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية عدم اعتبار أثر تخفيف المخاطر  على وجه آخر،    الأمرما لم يُحَدد هذا   .58

والضم المالي،  أو  العيني  الرهن  ذلك  في  )بما  الجدية...الائتمانية  وهامش  والعربون،  تعديل  إانات،  ينبغي  لا  كما  لخ( 

تعرضات التمويل   بتسويةيُسمح ساب التعرض الكلي. وينبغي ألا ح غرضداخل قائمة المركز المالي ل المسجلة  التعرضات 

 13الودائع./ائمة على المشاركة في الأرباح مقابل الحسابات الاستثمارية الق

 

أو تجارية واقعة خارج النطاق التنظيمي    تكافلية في الحالات التي تنطوي على استثمارات في كيانات مصرفية أو مالية أو   .59

 من   مال هذه الكيانات )أي تضمين القيمة الدفترية للاستثمار،  ، ينبغي فقط تضمين الاستثمار في رأستوحيدلل
ً

  بدلا

 تضمين الموجودات المعنية والتعرضات الأخرى لمتلقي الاستثمار(، في مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة المالية. 

 

ظيمي للتوحيد كما هو موضح  غير مشمول في النطاق التن  كافليان المصرفي أو المالي أو الت في الحالات التي يكون فيها الكي .60

حقوق الملكية العادية  من    ا أو جزئيً   ا كليً   تم استقطاعهمال ذلك الكيان،    فإن أي مبلغ استثمار في رأس   ،56رقم    في الفقرة

رقم    الموضح في الفقرة  بموجب منهج الاستقطاع المقابللمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    أو من رأس المال الإضافي

الإسلامية    (ط)  117 المالية  الخدمات  مؤسسة  مال  لرأس   
ً

تعديلا ذلك  مقياس    اأيضً   استقطاعهينبغي  بوصف  من 

 التعرض الخاص بنسبة الرافعة المالية.

 

يتعلق    .61 من  بفيما  المصككة  الموجودات  استبعاد  المنشئة  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  تستطيع  التصكيك، 

المالية إذا استوفى التصكيك المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر وفقًا  مقياس التعرض الخاص بنسبة رافعتها 

 
الأرباح.  على المشاركة في  من حيث المبدأ يتحمل أصحاب الحسابات الاستثمارية التعرضات المتعلقة بالموجودات الممولة من قبل أموال الحسابات الاستثمارية القائمة 13

متعلق باحتياطي    ه التعرضات في تعرضات مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية شريطة استقطاع أي رصيدومع ذلك فإن من الاحتراز عند حساب الرافعة المالية تضمين هذ

 مخاطر الاستثمار. 
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)الصكوك والتصكيك( الخاصة بمعايير التصكيك. وأما التصكيك الذي لا يستوفي المتطلبات الواردة في    9.2.6للقسم  

الخد  9.2.6القسم   مؤسسة  المصككة خارج  الموجودات  ينقل  لم  أنه  أساس  على  تقييمه  الإسلامية  فيتم  المالية  مات 

بها    المحتفظ  المصككة  الموجودات  هذه  فإن  وبالتالي  و المنشئة  الصكوك  لحملة  تبع  مؤسسة  لم  تعريض  في  تستمر 

الخدمات المالية الإسلامية لمخاطرها. لذا، فإن مثل هذه الموجودات المصككة المحتفظ بها لابد أن تكون مدعومة برأس  

الإ  المالية  الخدمات  مؤسسة  و مال  ضمَنسلامية 
ُ
ت على    أن  ويجب  المالية.  الرافعة  ونسبة  المال  رأس  كفاية  في حساب 

بها ضمن   أي موجودات مصككة محتفظ  درجِ 
ُ
ت أن  الشروط  تستوفي هذه  التي  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات 

 
ً

ك التي لا تستوفي المتطلبات  عمليات التصكي   مقياس التعرض الخاص بنسبة رافعتها المالية. وفي كل الحالات الأخرى، مثلا

الرافعة  بنسبة  الخاص  التعرض  مقياس  في  المصككة  الموجودات  تضمين  يجب  المخاطر  بنقل  للاعتراف  التشغيلية 

 14المالية.

 

على التقدير الوطني، ولتيسير تنفيذ السياسات النقدية، بإمكان الدولة المعنية إعفاء احتياطيات البنك المركزي    ءً بنا .62

 من مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة المالية في الظروف الاستثنائية للاقتصاد الكلي. وللحفاظ على نفس  
ً
مؤقتا

زيادة  على الدولة التي تطبق هذه الصلاحية التقديرية،    ايجب أيضً   مستوى المرونة الذي تتيحه نسبة الرافعة المالية، 

تناسبيً  المالية  الرافعة  لنسبة  الأدنى  الحد  متطلب  المركزي.    الأثرلمعادلة    امعايرة  البنك  احتياطيات  إعفاء  الناتج عن 

المالية سوف   المقارنة والشفافية المتعلقة بالإطار الخاص بنسبة الرافعة  إلى ذلك، وللمحافظة على قابلية  وبالإضافة 

ب
َ
طال

ُ
  الناتج عن أي إعفاء مؤقت، إلى جانب الإفصاح العام المستمر   الأثرالإفصاح عن  بمؤسسات الخدمات الإسلامية    ت

 عن نسبة الرافعة المالية في غياب تطبيق مثل هذا الإعفاء.  

 

التعرضات  يبلغ   .63 مجموع  الإسلامية  المالية  الخدمات  لمؤسسة  المالية  الرافعة  بنسبة  الخاص  الكلي  التعرض  مقياس 

(  جمبادئها، ، ) داخل قائمة المركز المالي، )ب( أدوات التحوط المتفق مع أحكام الشريعة و  المسجلة  التالية: )أ( التعرضات 

 
ا لحملة الصكوك في ملكية الموجودات المصككة وستتحمل الخ  14

ً
سائر المترتبة على ذلك  يترتب على احتفاظ المؤسسة المنشئة بهذه الموجودات المصككة أنها أصبحت شريك

  الية الإسلامية ضمن الجزء المحتفظ به كتحمل حملة الصكوك للخسائر المترتبة على ما يملكونه، ولذلك تعين تضمين الجزء المحتفظ به من قبل مؤسسة الخدمات الم

    مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة المالية.



29 

 

المسجلة يلي    البنود  المالي. وفيما  المركز  المحددة لمعالجة    تقديمخارج قائمة  داخل وخارج    البنود المسجلةالتفصيلات 

 . الإجماليقائمة المركز المالي عند حساب التعرض 

 

 داخل قائمة المركز المالي  بنود المسجلةلا 5.1.5.2

 

داخل قائمة المركز المالي في جانب الموجودات بقائمة المركز المالي لمؤسسة الخدمات المالية   البنود المسجلة جميعتدرج  .64

بقيمها المحاسبية ناقصًا المخصصات الخاصة المرتبطة بها.    الإسلامية في مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة المالية

 
ً

حتَفَظ بها لمواجهة خسائر التمويل المستقبلية  المخصصات العامة أو الاحتياطيات ا  استقطاععن ذلك، يمكن    وفضلا
ُ
لم

 من مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة المالية.   الشق الأول من رأس المالالمؤدية إلى إنقاص   اغير المحددة حاليً 

 

التعرضات   .65 المسجلة عند حساب  يمكن    الإجمالية  المالي،  المركز  قائمة  بداخل 
َ
تطال المالية    أن  الخدمات  مؤسسات 

 : الآتية بنود مراعاة تضمين الب سلامية الإ 

الشق الأول من رأس  من    المستقطعةداخل قائمة المركز المالي  المسجلة الأخرى   الموجودات جميع مبالغ استقطاع (أ)

 داخل قائمة المركز المالي.  المسجلة والتعديلات التنظيمية الأخرى المرتبطة بالموجودات  المال

على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التأكد من أن الموجودات الممولة من قبل الحسابات الاستثمارية    ينبغي (ب)

المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح قد تم تضمينها بشكل كامل في مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة 

من قبل احتياطي مُعدِل الأرباح واحتياطي مخاطر  المالية. كما تنطبق هذه المعالجة نفسها على الموجودات الممولة  

من أن مؤسسات    على يقينالاستثمار. إلا أنه في الدول التي تكون فيها السلطات التنظيمية والرقابية ذات الصلة  

الحسابات   قبل  من  الممولة  الموجودات  عن  الناجمة  الخسائر  مخاطر  تتحمل  لا  الإسلامية  المالية  الخدمات 

طلقة القائمة على المشاركة في الأرباح من الممكن حينها أن تسمح السلطات التنظيمية والرقابية  الاستثمارية الم

باستبعاد مثل هذه الموجودات الممولة من قبل الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح  من حساب  

الحساب بأصحاب  الخاصة  المعالجة  بذلك  لتشبه  المالية،  الرافعة  على  نسبة  القائمة  المقيدة  الاستثمارية  ات 

المشاركة في الأرباح. لذا، يمكن للسلطات التنظيمية والرقابية أن تمارس سلطة تقديرية وطنية للسماح بمؤسسة  

الخدمات المالية الإسلامية العاملة في دولها باستقطاع الموجودات الممولة من قبل الحسابات الاستثمارية المطلقة  

شاركة في الأرباح من حساب نسبة الرافعة المالية. وبالتالي تكون هذه الحسابات مشابهة للحسابات  القائمة على الم 
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الاستثمارية المقيدة القائمة على المشاركة في الأرباح. وبناءً على ما سبق، ينبغي استبعاد الموجودات الممولة من  

لأرباح دومًا من مقياس التعرض عند حساب نسبة  قبل الحسابات الاستثمارية المقيدة القائمة على المشاركة في ا

الرافعة المالية. وبالتالي ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية استقطاع جميع الموجودات الممولة من  

قبل الحسابات الاستثمارية المقيدة القائمة على المشاركة في الأرباح من نسبة الرافعة المالية إلا إذا كانت مصدرًا  

الحسابات  لل لمعالجة  مشابهة  بطريقة  معالجتها  ينبغي  الحالة  هذه  ففي  للمؤسسة،  المنقولة  التجارية  مخاطر 

 الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح.  

 

 تعرضات التحوط المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها  6.1.5.2

 

لعقود المشتقات في بعض الدول ينبغي استخدام القياس المحاسبي  بالنسبة لأدوات التحوط التي تعد بدائل شرعية   .66

للتعرض. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي حساب التعرضات المستقبلية المحتملة وفقًا للطريقة المعيارية الخاصة بمخاطر  

 .2014ائتمان الطرف المقابل الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في مارس 

 

( الصادر عن مجمع  9/24)  238وجوب التزام مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بالقرار رقم    15الهيئة الشرعية   قررت .67

ومبادئها.   الشريعة  أحكام  مع  المتفق  التحوط  أدوات  التعاون الإسلامي بخصوص  منظمة  المنبثق عن  الفقه الإسلامي 

إلا أنه في حالة عمل مؤسسة  وات التحوط في هذا المعيار.  وتنطبق هذه التوصية على جميع العبارات التي تشير إلى أد

قرره المجمع في قراره    وهذا يخالف ما بأنواع أخرى من أدوات التحوط )حاليًا  الخدمات المالية الإسلامية في دولة تسمح  

به(،  29/4)  238رقم   الالتزام  وجوب  الشرعية  الهيئة  ترى  الم  الذي  الخدمات  مؤسسة  تعرضات  تضمين  الية  ينبغي 

المالية   الرافعة  بالتماش ي مع الطريقة المعيارية الخاصة بمخاطر ائتمان  الإسلامية في مثل تلك الأدوات في مقام نسبة 

 الطرف المقابل. وينطبق هذا الحكم على جميع تعرضات التحوط المماثلة المذكورة في هذا المعيار. 

 

 المالي خارج قائمة المركز المسجلة  البنود 7.1.5.2

 

 
 الخدمات المالية الإسلامية مصطلح الهيئة الشرعية في هذا المعيار إلى الهيئة الشرعية لمجلس يشير 15
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خارج قائمة المركز المالي لتضمينها في مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة  المسجلة    البنود  معالجة  القسمهذا    شرحي .68

خارج قائمة المركز المالي عادة الالتزامات )بما فيها تسهيلات السيولة( سواء أكانت قابلة    البنود المسجلةتتضمن  و المالية. 

المستنديةوالاعتماد  ،القبول   اعتماداتالمشروط، و غير قابلة للإلغاء غير    مأ المستندية ،  الاحتياطية  ات    والاعتمادات 

أحكام الشريعة ومبادئهالتجار ا المتفقة مع  الشراء  إعادة  أن  16. ية، ومعاملات  بوينبغي 
َ
طال

ُ
المالية    ت الخدمات  مؤسسة 

  خارج قائمة المركز المالي على أساس   ات للبنود المسجلةفي مقياس التعرض مجموع مبالغ التعرض  بأن تدرجالإسلامية  

   17. القيمة الافتراضية صافي

 

  المخصصاتنسبة الرافعة المالية، فإن  الخاص بومقياس التعرض  مقياس رأس المال  كل من    ةلجمعا  اتساقلضمان   .69

، ينبغي الشق الأول من رأس المالمن    المستقطعة خارج قائمة المركز المالي  المسجلة  والعامة المرتبطة بالتعرضات    الخاصة

    استقطاعها
ً
التعرضات  أيضا قبل  المسجلة  من  المالي  المركز  قائمة  بنسبة  تضمينخارج  الخاص  التعرض  مقياس  في  ها 

   الرافعة المالية.

 

، والضمانات، والالتزامات  ات المستنديةقائمة المركز المالي، دون حصر، الاعتماد خارج  المسجلة    البنود سوف تشمل   .70

ل   حَو 
ُ
  المسجلة  البنودغير القابلة للإلغاء غير المشروط، وتسهيلات السيولة. وفي إطار رأس المال القائم على المخاطر، ت

المالي المركز  قائمة  مكافئة ائتماني  اتتعرض   ىإل  الائتمانلمخاطر    المعياريةالطريقة  وفق    خارج  استخدام    ة  طريق  عن 

الائتمانال  معاملات المالي المسجلة    للبنودالتعرض    مقدارتحديد    ولغرض.  يتحويل  المركز  قائمة  نسبة  حساب  ل  خارج 

   . على المبلغ الافتراض ي )أ(  في الملحقعليها  ي المنصوصتحويل الائتمانال معاملاتيجب تطبيق  ، الرافعة المالية

 

 إرشادات رقابية إضافية  2.5.2

 

طار  هي مستخدمة لإ كما    التوحيد معايير    ذلك   بما في  التنظيمي   وحيد لتل  نفسه  نطاقالبِع إطار نسبة الرافعة المالية  يت .71

 
ُ
بموجب   التنظيمي على التوحيدالتناسبي  بق التوحيد رأس المال التنظيمي القائم على المخاطر. فعلى سبيل المثال، إذا ط

 
 بخصوص معاملات إعادة الشراء المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.  58يرجى الرجوع إلى معيار أيوفي الشرعي رقم  16
يجب الالتزام به تماشيًا مع قرار ( الذي  9/24)  238يمكن تصور مفهوم أساس صافي القيمة الافتراضية في أدوات التحوط التي تخالف قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم    17

 الهيئة الشرعية. 
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طبق  
ُ
ت المخاطر، سوف  القائم على  الرافعة نفسها    المعاييرالإطار  نسبة  تنطبق  المالية. وسوف  الرافعة  نسبة  لأغراض 

 على مستوى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المنفردة، كما تنطبق على أساس موحد. المالية 

 

طلبقد   .72
ُ
  ويمكن.  ذلك  مخاطرها أو ظروفها   وضعية  تإذا اقتض من أي مؤسسة للخدمات المالية الإسلامية  نسبة أعلى    ت

أداة مكملة لتعديل متطلب نسبة الرافعة المالية على مستوى  بوصفها  الضغط   اتلسلطات الرقابية استخدام اختبار ل

 مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المنفردة.مستوى  أو  و/ الدولة

 

المالية من    سقف لنسبة الرافعة  تحديدبات الرقابية الحد من ازدياد الرافعة المالية في فترات الانتعاش  يمكن للسلط .73

الدورية التقلبات  التقليل من مسايرة  الرقابية  ، كما  أجل   يمكن للسلطات 
ً
آلية    أيضا الحدتخفيف  للإيجاد  أثناء    من 

 لأن الحدود الثابتة الدائمة  فترات الانكماش، وذلك  
ً
مسايرة التقلبات  الرافعة المالية قد تؤدي إلى تضخيم  نسبة    على نظرا

على  الدورية   الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  المالية  خفضبتشجيع  الانكماش    الرافعة  فترات  والعكس أثناء 

 صحيح. 

 

آنفًا  ت الموضحة  خاضعة للمتطلبا  بناءً على ذلك  هذا المعيار على المصارف الاستثمارية الإسلامية التي تصبحينطبق   .74

 .فيما يتعلق بنسبة الرافعة المالية 

 

 المحلية  ذات الأهمية النظاميةالمصارف  6.2

 

 تمهيد 1.6.2

 

به المؤسسات المصرفية بما فيها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية    تضطلعينطوي نشاط الوساطة المالية الذي   .75

بعض    إسعافخ الأموال العامة من أجل  الاقتصاد برمته. وقد أظهر ضعلى    محتملتأثير    قد تكون ذاتطر كبيرة  ا على مخ

الرئيسة   المالية  الضخامة    خلالالمؤسسات  من  درجة  على  المالية  المؤسسات  بعض  أن  الأخيرة  العالمية  المالية  الأزمة 

ولذلك .  ضرار كبيرةفإن النظام المالي والاقتصاد بأكمله قد يعاني من أ  منعدمة الملاءةبحيث إذا ما أصبحت    والتعقيد

اقترحت   للمعايير العالمية    الهيئات فقد  الأخيرة    التدابيرمن    ا عددً   الواضعة  السنوات    الإخفاق مخاطر    للتقليل منفي 
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القدرة    المقترحات ضمان . وتستهدف تلك  المحلية والعالمية  النظامية المستقبلي للمصارف الكبيرة المعقدة ذات الأهمية  

 . أي تكاليف  نة العامةيالدولة والخز  تحميل ، قدر الإمكان، دون المصارف المخفقةعلى إدارة 

 

  ا يتضح أن عددً   ،الأخرى   دول وال  ، النظم المالية في الدول الأعضاء بمجلس الخدمات المالية الإسلامية  وضعيةبالنظر إلى   .76

من    هذه المؤسسات  فإن لذلك،    اوفقً و   .نظاميةأهمية    ذات   الدول من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في بعض  

تلك السلطات مثل هذا    متى ما أجرت  محلية ل السلطات الرقابية مؤسسات ذات أهمية نظامية  من قب  عدها  الممكن

المالية   التقييم. الخدمات  مجلس  يجد  ثم  للتقييم   الإسلامية   ومن  إطار  تقديم  المناسب  من    تنظيمية ومتطلبات    ،أن 

أخرى   باإضافية  النظامية رف  لمصاتتعلق  الأهمية  منهج  و .  المحلية  ذات     قدمي  ، ملزم  غيرباتباع 
ً
التالي خطوط   ا الإطار 

الرقابلعريضة   المؤسساتلا ية  لسلطات  النظامية  ختيار  الأهمية  الأعلى    اتمتطلب  وتحديد  ،المحلية  ذات  الامتصاص 

وفي  لخطط    ووضع،  خسائرلل الأزمات.  وإدارة  المصرفياللتعافي  الرقابية استخدام  ل  يمكن   ، ةالمزدوج  ةبيئات  لسلطات 

لكل    تدابير إضافية  سياسة ذات  ط التقييم واشتر   المحلية  ذات الأهمية النظاميةالإرشادات التالية المتعلقة بالمؤسسات  

   مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. بما في ذلك الدولةالمؤسسات المصرفية في 

 

 سياساتبال تدابير إضافية متعلقةالأساس المنطقي لتخاذ  2.6.2

 

على أساس    المحلية  ذات الأهمية النظامية سياسات للمصارف  بال  متعلقةإضافية    تدابيرالمنطقي لاعتماد    الأساسيقوم   .77

  الأهمية النظاميةذات  المصارف    عنالناشئة    لآثار الجانبية غير المرغوب فيهاأي ا  ،"العوامل الخارجية السلبية"  مبدأ

من بين أمور أخرى  . وتشمل هذه العوامل الخارجية  الراهنة على نحو تام  التنظيمية التي لم تعالجها السياسات   المحلية 

  :الآتي

  دون المستوى الأمثل   بعقلانية نتائجقد تختار    منافعها، فإنها المالية المنفردة إلى تعظيم    اتتسعى المؤسس  عندما (أ)

 نها لم تأخذ في حسبانها هذه العوامل الخارجية.على مستوى النظام لأ

إلى صدمات عبر النظام    المحلي  المستوى على    ومتشعبة الارتباطاتمؤسسة مالية كبيرة    أو اعتلال  إخفاققد يؤدي   (ب)

 المالي قد تضر هي الأخرى بالاقتصاد الحقيقي.
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ضَخِم   (ج)
ُ
ت الضمنية    تكاليفقد  الحكومية  والضمانات  المباشر  بالدعم  المرتبطة  الأخلاقية  على المخاطر    الإقبال 

   المخاطر، وانخفاض انضباط السوق، 
ً

ها في زيادة احتمال حدوث  عن تسبب  وتتسبب في تشوهات تنافسية، فضلا

 صعوبات في المستقبل. 

 

المذكورة    بناءً  .78 المحتملة  النتائج  بإخفاق مؤ   آنفًاعلى  مالية إسلاميةالمتعلقة  النظام    ومترابطة  ةكبير   سسة خدمات  في 

لقطاع المالي  لإحكام الشامل للتنظيم والرقابة على اسياسات من أجل امتعلقة بالإضافية    تدابير المالي، هنالك حاجة إلى  

ذي أهمية  مصرف    إخفاق  ية احتمال  التقليل من إلى   فيما يليوتهدف المتطلبات الإضافية المقترحة    على المستوى الوطني. 

تهدف المتطلبات  وهكذا    أي حال.   على إذا حدث ذلك    على المجتمع والدولة   المترتبة  التكاليف، والحد من  محلية  نظامية

المالي بجعل المصارف     الضغوطاتحتى في ظل    متانةأكثر    المحلية  ذات الأهمية النظامية الإضافية إلى دعم الاستقرار 

   .الشديدة

 

النظامية تقييم المصارف    ينبغي  .79 الأهمية  الناتج عنمن    المحلية  ذات  الأثر  المالي  على  إخفاق مصرف    منظور  النظام 

وإلى حد معين، قد تزيد المتطلبات    18.الإخفاقوقوع  إمكانية  ، وليس من منظور مخاطر  على نطاق أوسعالمحلي والاقتصاد  

للمصارف   النظامية الإضافية  الأهمية  وذلك  اليفالتك   المحلية  ذات  بها،  إلى    الخاصة  الحاجة    مال   رأس   توفير بسبب 

زيادة   تؤثر  وقد  إمكانية    التكاليفإضافي.  الصلةالمؤسسات    منحعلى  للاقتصاد،    ذات  الحيوية  للقطاعات  التمويل 

الت   اخصوصً و  الفترة  تأثير سلبي على  المؤسسة على    خلالها  ي تعمل في  المتطلبات الإضافية. وقد يكون لهذا  التكيف مع 

ذات الأهمية  لرأس المال للمصارف    ةدراسات مختلفة عن المتطلبات الإضافي   ت. ومع ذلك، فقد أبرز بأكملهالاقتصاد  

لمالي المستقر  طاع اأن الق   قد تم التأكيد علىو   19. اعلى المدى الطويل سوف يكون إيجابيً   على الاقتصاد  الأثر  أن   النظامية 

 
ً
شرط في    مسبقًا   ا أساسيً   ايُعد  كبير  بقدر  المقترحة ستساهم  المتطلبات  فإن  ولذلك  والتوظيف،  الأجل  الطويل  للنمو 

 .ذات الصلة ة المالي للأنظمة في المستقبل الاستقرار المالي

 
 من النظر إليه على أنه مفهوم "لاحتمالي 18

ً
 ة الخسارة".يمكن النظر إلى هذا الأمر على أنه مفهوم محلي على نطاق النظام "للخسارة عند التعثر"، بدلا

ضافية المفروضة على المصارف ذات الأهمية النظامية العالمية، على الاقتصاد العالمي سيكون إيجابيًا. كما  قدرت دراسة لجنة بازل للرقابة المصرفية أن التأثير الكلي للمتطلبات الإ   19

مة على المدى  % خلال التدرج في التطبيق، في حين أن الآثار الإيجابية الدائ 0.3قدرت الدراسة أن هذه المتطلبات الكلية سيكون لها أثر سلبي على إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 

%. ]لجنة بازل للرقابة المصرفية: "تقييم الأثر  2.5الطويل المتمثلة في انخفاض احتمالية حدوث أزمة مصرفية نظامية مستقبلية سينتج عنها ارتفاع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة  

م[. وعلى نحو مشابه، أشارت تقديرات المفوضية الأوروبية  2011همية النظامية العالمية، أكتوبر  على الاقتصاد الكلي الناتج عن الامتصاص الأعلى للخسائر من قبل المصارف ذات الأ 

 % على المدى الطويل. 2بشأن رأس المال التنظيمي سينتج عنه ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي بنسبة    4إلى أن الآثار الإيجابية لمقترح التوجيه رقم  
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والكيانات   .80 الموحدة  المجموعات  على  المال  لرأس  الإضافية  المتطلبات  تنطبق  ذلك  المنبثقةسوف  ومع  الممكن.    من 

لأطرها   اوفقً  دولهافي  العاملة لسلطات الوطنية تطبيق تلك المتطلبات على المصارف المنفردة أو فروع المصارف الأجنبية ل

 . والتنظيميةالقانونية 

 

 منهجية التقييم  3.6.2

 

ينبغي أن  المحلي. و   السياقالأهمية النظامية للمصارف في    درجةعلى السلطات الرقابية وضع منهجية لتقييم    نبغيي .81

  سيتم و   على الاقتصاد المحلي.  المصرف  إخفاق مثل هذه المنهجية الأثر المحتمل أو العوامل الخارجية التي يفرضها  تعكس  

. وفيما يتعلق بالعمليات المحلية الخاصة  النظاميةأهميتها    من حيث درجةجميع المصارف في النظام المالي المحلي    تقييم

على مستوى المجموعة  النظامية    الدولة الأم المصارف من حيث درجة أهميتهام سلطات  أن تقي  نبغيي  أجنبيبمصرف  

موحد  أساس    على   دولهافي    المنبثقةلكيانات  ل  مية النظاميةدرجة الأه   المضيفة الدولة  تقيم سلطات    في حين ،  الموحدة

أيً يل الكيانات    اشمل  )عالميً   تبار. ويساعد اعالمنبثقة عنها  الفرعيةمن  تقييم  االمصرف على أساس موحد  الآثار  " ( على 

تتأثر    المخفقللمصرف    الدوليةللعمليات    "الانتشارية وقد  المحلي.  الاقتصاد  المصرفية  ل  الأم  الدول على  لمجموعات 

من المجموعة الذي    المخفق  الجزءبكملها وليس فقط  أ المجموعة المصرفية ب  بإخفاق  حدودل ل  في أنشطة عابرة  المنخرطة

 في اقتصاد
ً
 محليا

ً
 20الدولة الأم.  يمارس نشاطا

 

الا  .82 الرقابية  السلطات  على  تقييم    ضطلاعينبغي  في    منتظمةبعمليات  للمصارف  النظامية  أن    دولهاللأهمية  لضمان 

للأ  الراهن  الوضع  يعكس  الصلةالمالية    ةنظمتقييمها  تكون .  ذات  أن  الزمنية  وينبغي  التقييم    الفواصل  عمليات  بين 

   –  مناسبة لتُظهِر التغيرات في مختلف العوامل المختارة
ً

يرات هيكلية مهمة للنظام  ، سنة واحدة. وإذا كانت هنالك تغمثلا

  ذات الأهمية النظامية على السلطات الرقابية إعادة تقييم المصارف    نبغيالمصرفي مثل عمليات الدمج والاستحواذ، ي

 ، إذا تطلب الأمر ذلك.الأخرى  والضوابط المرتبطة التغير في العوامل  تقييم  إلى جانب المحلية 

 

 
 مهمًا خصوصًا في ظل احتمال تمويل/حل حكومة الدولة الأم العمليات الأجنبية في ظل غياب اتفاقيات ذات صلة عابرة للحدود.   يعد هذا الأمر  20
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المنهجية المستخدمة لتقييم الأهمية   ا عنموجزً   تقدم  التي  عن المعلوماتعلنًا  على السلطات الرقابية الإفصاح  ينبغي   .83

و  المحلي.  اقتصادها  في  للمصارف  التقييم  ذلك   قدميالنظامية  عملية  عن  العام  لمصارف  ل  ة مناسب  حوافز  الإفصاح 

 .لاقتصادعلى ا المخاطر النظامية التي تشكلها للسعي نحو التقليل من 

 

الأهمية  مجمل    الأخذ في الاعتبار  على مستوى المجموعة، ينبغي  المحلية  ذات الأهمية النظامية  لمصارفاعند تحديد   .84

العدوى داخل   مخاطر انتقالينشأ عنها ومن ثم  مترابطة بشكل وثيق  النظامية للمجموعة. فالمؤسسات داخل مجموعة

متطلب رأس المال    تحديدعلى ذلك، ينبغي    من تلك المجموعة. وبناءً   أجزاءالمجموعة في حالة وقوع مشكلات مالية في  

النظاميةللمصارف   الأهمية  المجموعة  المحلية  ذات  مستوى  المطلوبة  على  نفسها  النسبة  المستوى    باستخدام  على 

استبعاده  الموحد، وعلى مستوى كل مؤسسة منفردة من م تقديم –إلى حد بعيد  -ؤسسات المجموعة. ومما لا يمكن 

إذا واجهت تلك الكيانات صعوبات مالية. وقد أكدت    االمنبثقة عنه التمويل للكيانات    مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية

  رًاسوف تعاني ضر   ة عنهاالمنبثقكياناتها  بإخفاق    تسمحالتي    الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  أنتجربة الأزمة المالية  

إلى    سابه يكون مصرف ما ذا أهمية نظامية أقل، إلا أنه قد يكتسب أهمية نظرًا لانتقد  من الناحية الفردية  و   .بسمعتها

 مجموعة.  

 

عدد أكبر    لتحديد  فائدةأمرًا ذا    المحلية  ذات الأهمية النظاميةعنصر نوعي عند تحديد المصارف    تضمينقد يكون   .85

حصة سوقية  ذلك ناتجًا عن امتلاك    ون فقط. وقد يك  منهج كمي   اختيارها باستخدام   يمكنالتي  المؤسسات    بعددمقارنة  

 تبطة بصفة خاصة ببقية القطاع. المؤسسة مر نظرًا لكون  خاصة أو مناطق جغرافية، أو  شرائحداخل  كبيرة

 

الناتج    الأثرعلى السلطات الرقابية اتخاذ القرار بشأن الفئات الرئيسة للعوامل التي سوف تستخدم في تقييم  ينبغي   .86

، تستطيع السلطات الرقابية استخدام العوامل  ومن بين أمور أخرى .  المحلية  ذات الأهمية النظاميةالمصارف    إخفاقعن  

( الملحق  في  ا  .(دالمذكورة  الرقابيةوتستطيع  النسبية    اأيضً   لسلطات  بالأوزان  يتعلق  التقديرية فيما  أن تمارس سلطتها 

، تستطيع السلطات الرقابية  التقديرها أيضً  اعلى الظروف الوطنية. ووفقً  اعتمادًاهذه العوامل،  ل تحددها التي المناسبة 

 
ً

أو عاملا بعضها  أو  العوامل  كل  لإ   اواحدً   اختيار  المصارف    دراجمنها  قائمة  في  ما  النظامية  ذاتمصرف  على    الأهمية 

ستجابات متعلقة  لا   تبريرًا  ئر خساالأعلى لل   الامتصاص استخدام هذه العوامل في معايرة متطلب  يوفر  و   الصعيد المحلي.
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من حيث العوامل الأربعة    التي عادة ما تكون متشابهة  مصارفلل  بالسياسات متفاوتة في الصرامة عبر الدول بالنسبة

 . الخاصة بالمصارفالرئيسة  

 

يمكن للسلطات الرقابية الاعتماد على استخدام "التأطير الرقابي". ويشير هذا إلى عملية تضمين المعلومات التي ليس    .87

المعلومات   المتبنى لالتقاط  التصنيف  القائم على  النظام  قبل  كامل من  التقاطها بشكل  أو  كميًا  تحديدها  السهل  من 

القيود   من  التخفيف  وبالتالي  وتركز هذه  الكمية  بشكل صرف.  الكمية  الجوانب  على  القائم  بالتقييم  غالبًا  المرتبطة 

العملية على أثر إخفاق مؤسسة خدمات مالية إسلامية أو تعرضها لضائقة على النظام المالي المحلي والاقتصاد وليس  

 ل المثال لا الحصر ما يأتي:بناءً على احتمالية حدوث الضائقة أو الإخفاق. وستتضمن العملية معلومات تشمل على سبي 

 . معين سوقي قطاع أو  منتج في السوقية  الحصة (أ)

 . التصنيف نظام في الاعتبار في تؤخذ لم التي   المهمة الوظائف أداء (ب)

 خطط إعادة هيكلة الأعمال أو الاندماج أو الاستحواذ المستمرة أو المتوقعة (ج)

 

 خسائر متطلب المتصاص الأعلى لل 4.6.2

 

  خسائر المنهجيات الكمية والنوعية المستخدمة لمعايرة متطلب الامتصاص الأعلى للعلى السلطات الرقابية توثيق    نبغيي .88

المصارف  به  ستُطالب  النظامية   الذي  الأهمية  ويمكن  المحلية  ذات  تتضمن .  مؤشرات    أن  بالدولةالمنهجيات  .  خاصة 

لل  الأعلى  الامتصاص  متطلب  منعلى    خسائر وسيساعد  النظامية  المصارف    إخفاق   ية حتمالا  التقليل  الأهمية  ذات 

نظامية. وسيعين التوثيق والإفصاح عن منهجيات التقييم على إجراء    التي ليست ذات أهميةبالمؤسسات  مقارنة    المحلية

 أكبر من الشفافية لمختلف أصحاب المصلحة.  االدول ويتيح قدرً  عبر المقارنات 

 

أن يكون ي .89 الرقابية    نبغي  يتعلق  ةتقديري  سلطةللسلطات  الامتصاص  مستوى    بشأنلاتخاذ قرار    ،بالسياسات  فيما 

أن    نبغي. ويالمحليةعلى درجة الأهمية النظامية    بناءً   المحلية  ذات الأهمية النظامية  المختارة  للمصارف   خسائر الأعلى لل 

لل الأعلى  الامتصاص  متطلب  لتحديد  تحليلي شفاف  إطار  هنالك  فئات    خسائريكون  الأهمية  المصارف  لمختلف  ذات 

ا لذلك، يمكن  . المحلية  النظامية 
ً
  خسائرلأعلى للمتصاص اللا   نفسه  ستوى المتختار تطبيق   أنلسلطات الرقابية  ل  وخلاف

على النظام المالي    تلك المصارف  إخفاقإذا كانت آثار    ، محلية  ةذات أهمية نظامي  المصنفة على أنهاالمصارف    على كافة
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التأكد من أن منهجية التقييم تتيح    نبغيين، يتالحال  تا. وفي كلدرجة كبيرة من الاختلافالمحلي والاقتصاد ليست على  

  خسائر الامتصاص الأعلى لل لمتطلب    الخاضعة  محلية  المختارة على أنها ذات أهمية نظاميةللمصارف  الحوافز المناسبة  

  فئات   بالدولة. وفي الحالة التي توجد فيها  بمرور الوقت  -تهاعلى الأقل عدم زياد-أو  وذلك للتقليل من أهميتها النظامية  

وجود مستويات متباينة للامتصاص الأعلى    اضمنً   ذلك، قد يقتض ي  المحلية  ذات الأهمية النظاميةمتعددة للمصارف  

دولها  من الأهمية النظامية في    هانفس ، تخضع المصارف التي على الدرجة  على نحو مشابه. و الفئاتبين تلك    خسائرلل

للخسائرلم الأعلى  الامتصاص  ثابتةنفسها    تطلبات  الأخرى  المتغيرات  بقيت  مصارف    إذا  كانت  إذا  عما  النظر  بصرف 

 .  عالميًا ذات أهمية نظاميةمصارف  عنمنبثقة مجموعات مصرفية أجنبية، أو كيانات  منبثقة عنمحلية، أو كيانات 

 

الخاص بالمصارف ذات الأهمية    خسائرلأعلى لل امتصاص  الا تطلب  لمالمضيفة  للدولة  السلطات الرقابية    فرضيؤدي   .90

 المنبثقرأس المال على مستوى الكيان    ات فيإلى زياد  المحلية   النظامية 
ً

لرأس المال من    ، الأمر الذي يمكن اعتباره تحولا

االمنبثق  الكيان    ، مالم يكنالمنبثقإلى الكيان    مالمصرف الأ 
ً
المضيفة أو أن    الدولةفي    بهامش إضافي لرأس المال  محتفظ

  المنبثقة من مستثمرين خارجيين. ومن شأن هذا، في حالة الكيانات  قد تم جمعه  المنبثق  للكيان    رأس المال الإضافييكون  

. وفي ظل مثل هذه الحالات،  الأمفي رأس المال الذي يحمي المصرف    جوهري أن يؤدي إلى انخفاض  الأساسية أو الكبيرة،  

   –  المؤسسة الأمفي التأكد من وجود موارد مالية كافية على مستوى    الدولة الأميصبح من المهم استمرار سلطات  
ً

  مثلا

ذا    مصرفعن    المنبثقالكيان  فيها    دعالتي ي  تالحالا في  على نحو مشابه  . و متطلب منفرد لرأس المالفرض  عن طريق  

الاتفاق    سلطات الدولة الأم والدولة المضيفة على    فة، ينبغي حينهامن قبل سلطات الدولة المضيّ   محلية  أهمية نظامية 

ضمن القيود التي تفرضها القوانين    خسائرترتيبات التنسيق والتعاون حول المتطلب المناسب للامتصاص الأعلى لل  على

لخطوات التي ينبغي على  للقرارها وبيان    مبررالمضيفة تقديم  الدولة  على سلطة  ينبغي  المضيفة. و   الدولةالصلة في    ذات

 المصرف اتخاذها لتفادي مثل هذا المتطلب أو خفضه. 

 

،  المالالشق الأول من رأس  في    حقوق الملكية العاديةمن    بشكل كامل  خسائرمتطلب الامتصاص الأعلى لل  استيفاء  نبغيي .91

. وللسلطات خلال استمراره  خسائر قدرة المصرف على امتصاص ال مالطريقة الأبسط والأكثر فعالية لزيادة  هذه    تعدو 

أخرى للسياسات تراها مناسبة لمعالجة المخاطر التي    تدابير  إضافية أو شتراط أي متطلبات  لا التقديرية    السلطةالرقابية  

المصرف   النظامية   وذيشكلها  ويُ حليةالم  الأهمية  لل   فرض.  الأعلى  الامتصاص  ب  خسائر متطلب  ذات  رف  االمص الخاص 
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الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال والهامش  )  الهوامش الإضافية لرأس المالإلى جانب    المحلية   الأهمية النظامية

من العواقب التي سوف    امع مجموعة محددة مسبقً   ،( ومتطلب الحد الأدنى لرأس المالالإضافي لمواجهة التقلبات الدورية

المص ت الاواجهها  المتطلب.   تستوفيلا    تي رف  البيان  هذا  سبيل  متطلب  وعلى  اختيار  الرقابية  السلطات  تستطيع   ،

من    الشق الأول من رأس المالفي  % من حقوق الملكية العادية3.5% و 0.5ته بين نسب تراوحت خسائرعلى لل الأ متصاص  لا ا

 بناء على منهجية التقييم المختارة والفئات ذات الصلة، إن وجدت.المرجحة بحسب أوزان مخاطرها   وجوداتالممجموع  

 

 الجراءات الأخرى  5.6.2

 

لسلطات ل  يمكن،  المحلية  ذات الأهمية النظامية  رفاص الخاص بالم  خسائربالإضافة إلى متطلب الامتصاص الأعلى لل .92

 على هذه المؤسسات: تقوية إشرافها الرقابيالتالية التي قد تساعد على   التدابيرفي  النظر الرقابية 

ينبغي أن يتضمن إطار الإقدام على  و   لحوكمة المخاطر يتماش ى مع متطلبات مجلس الاستقرار المالي.  مطور إطار   (أ)

الإسلامية   المالية  الخدمات  لمؤسسة  والموجودات  المطلوبات  بنود  من  بند  لكل  واضحًا  فهمًا  المخاطر 

 ووضعية/إستراتيجيات أعمالها الكمية/النوعية والمخاطر الكامنة التي تنطوي عليها.  

ظهِر مشكلات ملحوظة أن تبادر  ي  ذيعلى الصعيد المحلي ال  النظاميةذي الأهمية  بداية من إدارة المصرف    توقعيُ  (ب)

بالعمل على إعادة المصرف إلى المسار الصحيح. وقد يتمثل هذا في إعادة هيكلة داخلية، أو جمع رأس  نفسها  هي  

من هذه  متطلبات رأس المال على الرغم  بالمصرف    أخلوإذا    ..خ.إل ،  من السوق، أو بيع جزء من الأعمال  إضافي  مال

  .للمساهمة في تعافيه مختلفة   بادراتالرقابية إطلاق م  اتالإجراءات، ينبغي على السلط

ب  نبغيي (ج)
َ
طال

ُ
تفصيلية عن   إرشاداتللتعافي مع    إعداد خططب   المحلية  ذات الأهمية النظاميةجميع المصارف    أن ت

المؤسسة   استعادة  المالي  لكيفية  تدهور بشكل جوهري وضعها  و إذا  الرقاب   علىينبغي  .  تقييم خطة  السلطات  ية 

إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وإذا عجزت الخطة    معدلةإعداد خطة    المعنية  أن تطلب من المؤسسة  التعافي، ولها

مختلفة    تدابير لسلطة الرقابية أن تأمر المؤسسة باتخاذ  ل  يمكنللتعافي عن معالجة المشكلات المحددة،    المعدلة

 ستراتيجية الأعمال...إلخ.  إ تعديلطر أو المخا  التقليل منمثل  

مع   ( د) النظامية  المصرففي حالة حدوث مشكلات  الأهمية  المصرف.    ،المحلية  ذي  الرقابة على ذلك  تكثيف  ينبغي 

دارة  الإ على مستوى    المحلية مع المصرف ذي الأهمية النظامية    تشرع في حوار أعمق أن  على السلطة الرقابية  ينبغي  و 
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الفني حول  كذلك على  ، و اعمومً  الأكثرالمستوى  المعلومات    لضمان  ،الأهمية  مجالات المخاطر  تبادل  استمرارية 

 .  المنتظم  الرصدوتعزيز 

 

فيما يتعلق    المحلية ذات الأهمية النظامية  للمصارف  وضع متطلبات مشددة    من المناسبقد ترى السلطات الرقابية   .93

الشركات متطلبات  بحوكمة  تسهم  أن  وينبغي  الشركات.  الخاصة  في ضمان    حوكمة  والإرشادات  الإجراءات  مساهمة 

   إخفاقها.   مخاطرمن تقليل  ال  ومن ثم الفعال ها، إلى الحد الممكن، في تشغيلبالمؤسسة

 

افذ السلامية 7.2   عمليات النو

 

 خلفية  1.7.2

 

عمليات النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية    لجةكفاية رأس المال المتعلقة بمعا  قضاياالفرعي    لقسم يتناول هذا ا .94

  وفي معظم   التي يُمارس فيها التمويل الإسلامي.  دول وتوجد النوافذ الإسلامية في معظم ال  .8  رقم  كما هي موضحة في الفقرة

بذاتها    تكون ،  دول التلك   الشريعة  من حيث الوسومنفصلة  النوافذ الإسلامية مستقلة  المتفقة مع أحكام  المالية  اطة 

كما هو موضح  قد أصبحت متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها على جانبي قائمة المركز المالي. و  ها، أي أن عملياتهاومبادئ

ولأغراض هذا المعيار، سوف تكون الإرشادات حول النوافذ الإسلامية موجهة بصفة أساسية إلى ما  ،  8في الفقرة رقم  

 تقل بذاته من عمليات النوافذ للمصارف التقليدية.  هو مس

 

.  الدول تختلف الممارسات الرقابية المتعلقة بتطبيق متطلبات كفاية رأس المال على النوافذ الإسلامية بدرجة كبيرة بين   .95

 الدول ففي بعض  
ُ
متطلبات    اتباعالاحتفاظ بمبلغ منفصل من رأس المال و بب السلطات الرقابية النوافذ الإسلامية  لِ اط، ت

طالِب في الوقت نفسه باستيفاء  ، الواجبة التطبيق  كفاية رأس المالالحد الأدنى ل
ُ
  المال التنظيمي  متطلبات رأس  في حين ت

 (. لمؤسسة الأممستوى اعلى ونسبة كفاية رأس المال على المستوى الموحد )أي 

 

، أو تفي  سلامية بمبلغ منفصل من رأس المالأخرى، ليس هنالك متطلب محدد لتحتفظ بموجبه النوافذ الإ   دول وفي   .96

 منمال تنظيمي منفصل.  بمتطلبات رأس
ً

التقليدي   هذه المتطلبات على المستوى الكلي للمصرف  يتم فرض ،ذلك وبدلا

  قضايا، هناك  وعلى نحو مشابه.  الأمفقط، الأمر الذي يعني أن عمليات النوافذ الإسلامية موحدة على مستوى الكيان  
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أخرى. وتتضمن الفقرات    في دولة   المؤسسة الأمكون مقر  يأس المال تتعلق بمعاملة النوافذ الإسلامية عندما  لكفاية ر 

 من هياكل النوافذ الإسلامية هذه.   لكل هيكلالتالية إرشادات لحساب كفاية رأس المال 

 

افذ السلامية التي يوجد مصرفها   2.7.2  نفسها الدولةفي   الأمالنو

 

 ا  تستطيع،  نفسها  الدولةفي    المؤسسة الأمان مقر  إذا ك  .97
ُ
  رأس مال ب  حتفظتأن  ب  المؤسسة الأمب  لِ اطلسلطة الرقابية أن ت

المال   وأن تحسب  ،منفصل رأس  ال  إلى جانب   ، للنافذة الإسلامية  منفصلة  نسبة كفاية  المتطلبات  على  اتباع  تنظيمية 

طبق المتطلبات  .  التقليدي  المستوى الكلي للمصرف
ُ
لرأس المال فقط على المستوى الموحد،    التنظيميةوفي حالات أخرى، ت

 .96هو موضح في الفقرة رقم كما 

 

افذ السلامية التي لها متطلبات 1.2.7.2  رأس المال فيما يخص   منفصلة النو

 

النافذة الإسلامية    ل لعملياتالما تخصيص مبلغ محدد من رأس  بالمصارف التقليدية    ا ب السلطات الرقابية عمومً لِ اطتُ  .98

لها إدارة  و   ذاتية ذات محاسبة  و منفصلة    للمصرفية الإسلامية، تكون   إدارةإنشاء فرع أو قسم أو    وينبغيمنذ البداية.  

 . وبالإضافة إلى ذلك،  وهيئة شرعية وإطار للحوكمة الشرعية خاص بها  معينة
َ
طال

ُ
  تطلباتالماتباع  بالنوافذ الإسلامية    بت

المال  ب  الخاصة رأس  كفاية  التطبيق نسبة  وهكذا  الدولة  في  الواجبة  الإسلامية و مأ س  ؤو ر   تكون .  النوافذ  محددة    ال 

 فعو رأس المال التنظيمي المتاح للعمليات التقليدية.    ومنفصلة عن   بوضوح
ً
أن الموجودات الإسلامية إذا    قصد بذلكيُ ،  ليا

 لذلك من أجل    زيادة رأسمطالبة بالنوافذ الإسلامية    ستكون ،  الوقتنمت مع مرور  
ً
نسبة كفاية رأس    استيفاءمالها تبعا

من الكيان    منفصلة  إدارةأو    فرع أو قسم   على أنها   النافذة الإسلامية في المقام الأول   إلىالمال. وفي هذه الحالة، سوف يُنظر  

 .التقليدي للمصرف المجمل يُنظر إليها في المقام الثاني على أساس موحد على المستوى   في حينهي جزء منه،  الذي

 

 ووفق.  المصرف الأممختلفة لحساب متطلبات رأس المال على مستوى    مناهجتستطيع السلطات الرقابية استخدام   .99

 الأول،    المنهج
ُ
  المصرفمال    لحساب كفاية رأس  الأمموجودات عمليات النافذة الإسلامية في موجودات المصرف    درجت

ب  وإلى، الأم
َ
طال

ُ
  رقم لما ورد في الفقرة   االحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال وفقً ب الالتزام عمليات النافذة بجانب ذلك ت

حسب متطلبات رأس المال بدءً الأملمصرف  حيث لا يتم التوحيد على مستوى ا  الثاني  نهجلما  وفق. و 97
ُ
من حساب    ا، ت

المال   رأس  كفاية  نسبة  معادلة  لل  –مقام  مخاطرها  أوزان  بحسب  المرجحة  الموجودات  حساب  على  أي  بناء  نافذة، 
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با الخاصة  المخاطر  اتعرضات  في  المقام    الاستقطاعات  وتطبق  –  (5  لقسملموجودات )كما  تم  من  إذا  ما  اعتمادًا على 

(. ومن ثم  5.4.4قسم  )كما في ال  التقدير الرقابي لمجلس الخدمات المالية الإسلاميةمعادلة    أو  المعيارية  لمعادلةاستخدام ا

النافذة  أر   يتم حساب  الظاهر في بسط    بوصفهس المال المطلوب لعمليات  المالمعادلة  المبلغ    ذي ال  نسبة كفاية رأس 

التنظيمي  ستوفيي المال  النافذة    رأسحينها استقطاع    ينبغي. و متطلب رأس  النحو من  مال  حقوق  المحسوب على هذا 

بنسبة كفاية رأس   الأم منللمصرف    العادية  الملكية المعادلة الخاصة  ل  بسط  المنهج  لتعامل مع  ماله. واستخدام هذا 

  والتقدير الرقابي. النسبية  الأهميةلنوافذ الإسلامية يخضع لاعتبارات ا

 

افذ السلامية التي ليس لها متطلبات منفصلة  2.2.7.2    رأس المالفيما يخص النو

 

100.  
ُ
  منفصلة متطلبات استيفاءمال منفصل أو  الاحتفاظ برأسبالإسلامية  وافذ ب السلطات الرقابية النلِ اطعندما لا ت

الكلي للمصرف    على المستوى   اماله  التنظيمي ونسبة كفاية رأس  اماله  رأس  تحسب المؤسسة الأمنسبة كفاية رأس المال،  ل

لا يُعدل مقام معادلة نسبة كفاية رأس المال لمعالجة أي  الإسلامية. وعادة في هذه الحالة    نافذته الذي يشمل عمليات  

منقولة تجارية  بالحسابات  مخاطر  ا  مرتبطة  على  القائمة  المطلقة  )كما  الاستثمارية  الأرباح  في  في لمشاركة  هو موضح 

ال5.4.4القسم   امتصاص  ا  للحسابات  خسائر(. وهذا يعني أن خصائص  القائمة على  المطلقة  في الاستثمارية  لمشاركة 

   لا  الأرباح
ُ
  21.مطلوباتبوصفها    تعاملنها في الواقع  إ، إذ  الأمعند حساب نسبة كفاية رأس المال للمصرف    ؤخذ في الاعتبارت

 :القضايا الآتيةتقديم إرشادات حول  -أخرى   من بين أمور - على السلطات الرقابية   وينبغي

 مع الأعلى  واجبة التطبيق  أوزان المخاطر ال (أ)
ً
 هذا المعيار.   من  7إلى    4  من  قسامموجودات النوافذ الإسلامية تماشيا

مع   (ب)  
ً
تماشيا المال  رأس  كفاية  نسبة  في حساب  تعديل  أي  إلى  أن    5.4.4القسم  الحاجة  امتصاص  مخاطر  كما 

ا  المطلقة  الاستثمارية   للحسابات  خسائر ال على  بالنافذةالقائمة  الخاصة  الأرباح  في  في  ينبغي    ،لمشاركة  أخذها 

 . الواجب التطبيقاستخدام معامل "ألفا" ب الاعتبار

 

  تماشيًا مع القسم لمال  تطبيق متطلبات منفصلة للحد الأدنى لرأس ا  أن تأخذ في الاعتبارالرقابية  سلطات  لل  يمكن .101

، أو )ب( تكتسب  المصرف الأمنوافذ الإسلامية التي: )أ( تصبح ذات حجم مهم بالنسبة إلى عمليات  الخاص بال  1.2.7.2

 
ما يقوم بذلك  وإن  ،ك الأموالينبغي ألا يفهم من اعتبار المصرف الأم التقليدي لأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية لدى النافذة على أنها مطلوبات ضمان النافذة لتل  21

 لغرض حساب نسبة كفاية رأس المال الخاصة به فقط.  
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السلطات الرقابية أو    توص ي  الدول وفي بعض    .الدولةوجودات المصرفية الإسلامية في  المحصة سوقية كبيرة الحجم من  

 كبيرً   منبثقة إلى مؤسسات مصرفية إسلامية    دولها بالتحول ب النوافذ الإسلامية في  لِ اتط
ً
بعد العمل    ا حين تكتسب حجما

من حيث قيمتها المطلقة  معايير تتعلق بحجم موجودات النوافذ    اشتراط وتستطيع السلطات الرقابية    22لسنوات عدة. 

،  المجمل بالدولة  والتنظيميلمثل هذا التحول بناء على الإطار القانوني    مللمصرف الأ قائمة المركز المالي    فيئوية  الم  تهاأو نسب

 لصناعة المصرفية الإسلامية. المجملة ستراتيجية بالإضافة إلى خطتها الإ 

 

افذالن 3.7.2  أخرى   دولةفي  الأمالسلامية التي يوجد مصرفها   و

 

الإطار    اعتمادًا .102 التطبيق  التنظيميعلى  سوف  الواجب  الحالات،  معظم  وفي  الإسلامية    تعد،  النوافذ  عمليات 

في   التقليدية  الأمغير    دولةللمصارف  أجنبية  لعمليات    ،دولتها  التقليديةفروع  السلطات    وتطالِب.  للمصارف  أغلبية 

مال تنظيمي    الاحتفاظ برأسبجلس الخدمات المالية الإسلامية مثل هذه النوافذ الإسلامية  لمالرقابية في الدول الأعضاء  

 من اشتراط حد أدنى لرأس   دول الحد الأدنى لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال. ومع ذلك، في    واستيفاء منفصل  
ً
  قليلة، بدلا

الكيان  ضمان من    بالحصول على  السلطات الرقابيةب  لِ ا مال تنظيمي ومتطلبات لنسبة كفاية رأس المال للفرع الأجنبي تط

    الأم
ً
الفرع تتلقى دعما  لرأس الماللتتأكد من أن عمليات 

ً
المتعلقة بمدى    القضية. وهذا يثير  المصرف الأممن    مناسبا

الأوضاع    ثالية، ينبغي التعامل مع مثل هذه ومن الناحية الم  .أوضاع الضغطن في  اهذا الضممثل  إمكانية الاعتماد على  

قبل    بالتطبيق من  الموحدة  للرقابة  والسليم  الأمالفعال  الدولة  في  الرقابية  وتبادل  الجهة  الفعال،  الرقابي  والتعاون   ،

واضحة المعالم  وينبغي أن يوثق هذا في هيئة مذكرة تفاهم    الجهات الرقابية في الدولة الأم والدولة المضيفة.  المعلومات بين

دوري  التبادل  ال  من خلالمذكرة التفاهم    تطبيق كما ينبغي    ،بازل للتعاون الرقابي عبر الحدود  ومتسقة مع معيارومتينة  

 المجامع الرقابية.  إلىبالإضافة ، التنظيميةللمعلومات 

 

 ،101الموضحة في الفقرة رقم  بمعزل عن متطلبات الجهة الرقابية المتعلقة بمتطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال   .103

على   الفقرة ينبغي  في  الموضحة  النقاط  الإرشادات حول  تقديم  الرقابية  السلطات    .99رقم    السلطات  على  ينبغي  كما 

 
تقلة بذاتها من الناحية الهيئة الشرعية السلطات التنظيمية والرقابية إلى اعتماد خطة مجدولة تهدف إلى تحويل النوافذ الإسلامية إلى مؤسسات مالية إسلامية مس  تحث  22

 القانونية 



44 

 

مؤسسة  اهتمام خاص للتأكد من أن النوافذ الإسلامية في السوق المحلية التي لها    إيلاء  أيضًا  المضيفةفي الدولة  الرقابية  

 تتمتع بالدعم الكافي لرأس المال.  أجنبية أم  
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 الثالث: رأس المال التنظيمي القسم

 

 مكونات رأس المال  1.3

 

  الإجمالي رأس المال  يعد  و لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.    الإجماليلرأس المال التنظيمي    اتعريفً   القسم يقدم هذا   .104

معادلة نسبة كفاية رأس المال    بسطفي  مال مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ويستخدم    لكفاية رأس  محددًا مهمًا

 الم  لتحديد كفاية رأس
ً

 .جماليرأس المال الإ   مكوناتمن    مكون معايير وخصائص كل    القسم عن ذلك يوضح هذا    ال. وفضلا

 

. ويتكون الشق  الشقين الأول والثاني من رأس المالالإسلامية هو مجموع    الماليةلمؤسسة الخدمات    الإجماليرأس المال   .105

من أي أدوات مالية تتوافق مع هذا    اللذان يتكونان  ، ورأس المال الإضافيحقوق الملكية العاديةمن    من رأس المالالأول  

 التالي:  2رقم  كما في الجدول . المعيار )صكوك الشق الأول(

 

 : مكونات رأس المال2الجدول رقم 

صنف رأس  

 المال 

الصنف  

الفرعي  

 لرأس المال 

 متطلبات رأس المال  الوصف 

الشق الأول )في 

حال  

 ( ةالاستمراري

حقوق  

الملكية  

 العادية  

مجموع الأسهم العادية )أو ما يعادله في الشركات  

غير المساهمة( وفوائض الأسهم، والأرباح  

المحتجزة، والدخل الشامل الآخر، وأسهم الأقلية 

 المؤهلة، والتعديلات الرقابية.

 % 4.5 ≥حقوق الملكية 

رأس المال  

 الإضافي  

مجموع أدوات رأس المال التي تحقق الضوابط  

والفوائض  )الصكوك(،  المؤهلة لرأس المال الإضافي 

المتعلقة، وأسهم الأقلية الإضافية المؤهلة،  

 والتعديلات الرقابية 

 %1.5 ≥رأس المال الإضافي 

الشق الثاني )في 

حال عدم  

 الاستمرارية( 

رأس المال  

 الثانوي 

تحقق الضوابط  مجموع أدوات رأس المال التي 

المؤهلة للشق الثاني من رأس المال )الصكوك(،  

والفوائض المتعلقة، وأسهم الأقلية الإضافية  

 المؤهلة، والاحتياطات، والتعديلات الرقابية. 

 % 2 ≥الشق الثاني 

 % + 4.5 ≥حقوق الملكية  مجموع متطلبات رأس المال 

 % + 1.5 ≥رأس المال الإضافي  

 % 8 ≥ %2 ≥الشق الثاني 
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الثانوي   .106 المال  رأس  الثاني  يتكون  أعلاه(    كما)الشق  الجدول  ومبادئها  في  الشريعة  أحكام  مع  المتفقة  الأدوات  من 

تطبيق تعديلات/استقطاعات    ينبغي( خصائصها وشروطها. و 114( ورقم )113والاحتياطيات التي فصلت الفقرتان رقم )

من    مكون أي أداة في أي    إدراج  يتم ولكي    3.1.5كما تم توضيحه في القسم    المعنية مؤهلة مختلفة على أنواع رأس المال  

إلى    3.1.1ينبغي استيفاء مجموعة من المعايير الموضحة في الأقسام من    آنفًا   إليه   المشار  المال  رأس  لإجمالي المكوناتهذه  

3.1.3   

 

 حقوق الملكية العادية  1.1.3

 

  القسم من المعيار هذا  يضع  ؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. و لمالأعلى جودة  حقوق الملكية العادية رأس المال    تعد .107

لأهلية    ضوابط يعدصارمة      ما 
ً
حقوق مكونا مكونات  العادية  من  ديمومته  الملكية  حيث  امتصاص    ا وقدرته  امن  على 

 الخسائر. 

 

 : الآتيةمجموع العناصر   حقوق الملكية العاديةشمل ت .108

وأن تستوفي  الأسهم العادية التي تصدرها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، وينبغي أن تكون مدفوعة بالكامل   (أ)

 . نمساهميلل الملكية  من حقوق  ءًاعادية تشكل جز ا أسهمً معايير تصنيفها 

الأسهم (ب) الإصدار    :فائض  المؤهلة    الناتجةعلاوة  العادية  الأسهم  إصدار  جزءًا  عن  امن  بوصفها  لملكية  حقوق 

 . العادية

المحتجزة:   (ج) ينبغي    مقدارالأرباح  سابقة،  مالية  فترات  من  المرحلة  الصافية  بهاالأرباح  عند    الاعتراف  وتضمينها 

من الأرباح المحتجزة    ا الأرباح أو الخسائر المرحلية جزءً باعتبار  . ويمكن السماح  حقوق الملكية العاديةحساب  

الملكية في    ليتم تضمينها ال  العادية  حقوق  تقدير  التنظيمحسب  الحالات،  يوالرقاب  يةسلطات  مثل هذه  وفي  ة. 

التنظيمالتستطيع   إجراء    ةيوالرقاب  يةسلطات  أو  خارجيين  مدققين  طريق  عن  صحتها  من  التحقق  اشتراط 

 بوصف ذلك  مراجعات مماثلة من طرف ثالث مستقل  
ً
حقوق الملكية    الأرباح المرحلية في  لتضمين   امسبقً   ا شرط

 . العادية
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 )الاحتياطيات الأخرى والدخل الشامل المتراكم   ( د)
َ
:  كما ورد تعريفه في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  (رالآخ

 للمعايير المحاسبية المطبقة. 
ً
 23تخصم الأرباح الموزعة من حقوق الملكية تبعا

الأسهم العادية التي تصدرها الكيانات التابعة الموحدة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية: هذه الأسهم العادية  (ه)

الإسلامية   المالية  الخدمات  لمؤسسة  الموحدة  التابعة  الكيانات  تصدرها  ثالث    قبل  من   بها  ويحتفظ التي  طرف 

 .  109في الفقرة  أدناه  ةموضح العادية الملكية  حقوق  فيمعايير تضمينها  وتستوفي)حقوق الأقلية( 

 .  حقوق الملكيةعلى  الواجبة التطبيقالتعديلات أو الحسومات التنظيمية   ( و)

 

بوصفها    التي يتم تضمينها الصادرة عن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  للأسهم العادية    معايير الأهلية المحددة .109

 :يأتيشمل ما ت الشق الأول من رأس المال لحقوق الملكية العادية

 امتصاص الخسائر  (أ)

تصفية مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، وأن    في حالةلأدنى في المطالبة  ا العادية المرتبة   ينبغي أن تحتل الأسهم

الأسهمتكون   بموجودات  المطالبات  خاصة  المطالبة  جميع  سداد  بعد  المتبقية  أحكام    بالموجودات  وفق  المستحقة 

 .  الشريعة ومبادئها

حسب نصيبها الشائع في   على امتصاص الخسائر  وفي حالة استمرارية المؤسسة فيجب أن تكون الأسهم العادية قادرة

قصير أو مخالفة شروط العقد من  وفي حالة ثبوت وقوع الخسارة بسبب التعدي أو الت  24الشق الأول من رأس المال. 

 كاملة. الأسهم العادية الخسارة  تتحمل أن قبل إدارة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية فيجب  

 عملية الإصدار وإجراءاته (ب)

صدِر مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الأسهم العادية مباشرة بناء على موافقة رسمية س 
ُ
  المساهمين بقة من قِبَل  ات

صْدِرة، أو وفقً الحاليين  
ُ
أن تكون الأسهم    جب. ويالدولةللقانون المعمول به في    ابمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الم

 
 للمعايير المحاسبية الدولية وستصنف على النحو ذاته عادة في الأرباح المعلن عنها واجبة الدف 23

ً
ع غير مشمولة في حقوق الملكية العادية لأنها مصنفة كمطلوبات طبقا

 المعايير المحاسبية الوطنية.
ة. ويعد رأس المال الخاص بالاستمرارية رأس المال  يسمح رأس المال الخاص باستمرارية مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بمواصلة أنشطتها ويساعد على منع عدم الملاء  24

 الأصلي.    
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كما لا ينبغي تمويل شرائها على نحو مباشر أو غير مباشر من قِبَل مؤسسة الخدمات    25، العادية مدفوعة بالكامل

 .ذوي العلاقةالمالية الإسلامية أو أيٍ من الأطراف 

 لديمومة ا (ج)

أن   المبلغ الأصليينبغي  العادية  ل  يكون  السداد سوى عند تصفية    26طبيعة دائمة وغير قابل للإنقاص   ذالأسهم  أو 

صْدِرة. ومع ذلك، قد تسمح القوانين المعمول بها  
ُ
والأنظمة الأساسية لمؤسسة  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الم

المالية الإسلامية بإعادة شراء  الخدمات  الحالات،  في بعض  العادية  ا،  الحصول على  لأسهم  بقة  اموافقة سشريطة 

والرقابية  وصريحة   التنظيمية  السلطة  الصلة من  وي27ذات  الشروط    تتضمنألا    جب.  أو  الإصدار  وثيقة  ئ  نش ِ
ُ
ت أو 

المبلغ الأصلي للأدوات قدلإ   الناظمةالتعاقدية   أو يعاد    صدار الأدوات أي توقع صريح أو ضمني بأن  يُلغى  أو  يُسترد 

تصفية مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية قبل إصدار الأسهم    باستثناءظروف،    أي شراؤه )خيار الشراء( في ظل  

 . إصدارها  العادية، أو عند

 على الأسهم  توزيع الأرباح أو الأرباح الموزعة ( د)

سسة الخدمات المالية الإسلامية بالقيام بأي  مؤ على  العادية أي التزام   ينبغي ألا تشمل الشروط التعاقدية للأسهم 

صْدِرة، تحت  
ُ
توزيع للأرباح )أو دفع للأرباح الموزعة( لحامليها، وينبغي ألا تكون مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الم

يشكل ألا  ويجب  الالتزامات.  هذه  لمثل  عرضة  ظروف،  ح  عدم   أي  الأرباح  المالية    دثدفع  الخدمات  لمؤسسة  تعثر 

ثل  لملامية. وينبغي ألا تكون الأسهم العادية مؤهلة لأي توزيعات تفضيلية، وألا تتيح شروطها التعاقدية أي حقوق  الإس

أما التوزيعات المرتبطة بهذه الأسهم العادية فيجب أن تتم من العناصر القابلة للتوزيع التي تشمل  و تلك التوزيعات.  

الأرباح  -   موافقة السلطة التنظيمية والرقابية المختصة   شريطة العادية    عادة أرباح العام القابلة للتوزيع على الأسهم

 و )  - المحتجزة
ً

عن المبلغ المدفوع عند الإصدار، وغير متعلق أو مرتبط به(.    ينبغي أن يكون مستوى توزيع الأرباح مستقلا

 
ورة قطعية، وتم تقييمه الإشارة إلى رأس المال المدفوع في مختلف مكونات رأس المال يُقصد به رأس المال الذي تحصلت عليه مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بص  25

للمخاطر الائتمانية المتعلقة بالمستثمر. ومع بشكل موثوق، وبات تحت سيطرة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تمامًا، ولا يعرض المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر 

، لا تدفع الأسهم المصدرة من أجل الاستحواذ على شركة أخرى نقدًا. وعادة قد  
ً

طالب مؤسسةذلك فإن الدفع لا ينبغي بالضرورة أن يكون نقدًا، فمثلا
ُ
الخدمات المالية   ت

 س المال لم يتم سداد قيمتها نقدًا.   الإسلامية بالحصول على موافقة رقابية سابقة لتضمين أداة في رأ
 مع مراعاة قوانين الشركات المساهمة المتعلقة بتخفيض رأس المال. 26
لاحتفاظ بالأسهم العادية اعتمادًا على القانون الواجب التطبيق قد تشمل الاستثناءات عمليات إعادة الشراء التقديرية أو وسائل أخرى لتخفيض رأس المال. ويمكن ا  27

 التي يعاد شراؤها بوصفها أسهم خزينة أو يتم إلغاؤها، بناء على مقتض ى القانون والموافقة الرقابية.
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والتعاقدية   القانونية  الالتزامات  بكل  الوفاء  بعد  فقط  التوزيع  يتم  أن  أحكام  والمدفوعاويجب  وفق  المستحقة  ت 

 . وينبغي ألا يُحدد مستوى التوزيع على أساس المبلغ الذي تم به شراء الأسهم عند إصدارها.  الشريعة ومبادئها

   حقوق الملكية تشابه طبيعةذات  (ه)

نطاق  مال أسهم عادية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المصدرة في    رأسبوصفها  يجب أن تتأهل الأسهم العادية  

   ا المعنى الوارد في الإطار القانوني المعمول به )قانون الشركات(، وأن تكون مؤهلة للتصنيف أسهمً 
ً
في نطاق المعنى    عادية

 للتصنيف 
ً
  رأس بوصفها الوارد في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ويجب أن تكون الأسهم العادية مؤهلة أيضا

عدم ملاءة قائمة المركز المالي في ظل قوانين عدم الملاءة المعمول بها. وينبغي الإفصاح    مال أسهم عادية لأغراض تحديد

المالية   الخدمات  لمؤسسة  المالي  المركز  قائمة  في  هو  كما  العادية  الأسهم  من  المدفوع  المبلغ  عن  المنفصل  الواضح 

  28الإسلامية. 

 غير مضمونة  ( و)

قًا  يكون سهم العادية عند الإصدار ينبغي ألا  المبلغ المدفوع مقابل الاكتتاب في رأسمال الأ 
 
من    مضمونًاأو    بأصول   موث

، أم نافذة إسلاميةأكان  قِبَل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أو أي كيان مرتبط بها )
ً
 أم تابعا

ً
مجموعة    مأ  ،أصلا

تعاقدية أو ترتيبات عند    أخرى منتسبة(، أو من قِبَل أي عضو من مجموعتها المالية. ويجب ألا تكون هنالك شروط 

 في حالة عدم الملاءة أو التصفية. الأسهم المطالبات التي تنطوي عليها  أولويةإصدار الأدوات المؤهلة تعزز  

 متطلب الإفصاح  (ز)

   29عنها في قائمة المركز المالي لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.   والإفصاح   بوضوحد الأسهم العادية  ي تقي يتم  

 

  المال الضافي  رأس 2.1.3

 

 : الآتيةرأس المال الإضافي مجموع العناصر  يشمل .110

 
  خدمات الماليةصاح عن البند بشكل واضح ومنفصل في قائمة المركز المالي في التقرير السنوي لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. وعندما تنشر مؤسسة الينبغي الإف  28

لى مستوى  ع س الموحد، وأما المعالجةالإسلامية نتائج على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي، يتعين حينها الإفصاح أيضًا في تلك الأوقات. وينطبق هذا المتطلب على الأسا 

   الكيان فينبغي أن تتبع المتطلبات المحلية. 
 و/أو الرقابية المتعلقة بذلك.  تتم الإشارة إلى قائمة المركز المالي في سياق البيانات المالية المنشورة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وفقًا للشروط القانونية 29



50 

 

صدرها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  (أ)
ُ
  رأس مال إضافي   أن تكون أهلية    ضوابط وتنطبق عليها    الصكوك التي ت

 المذكورة أدناه 

صدرها الشركات التابعة الموحدة لمستثمرين خارجيين   (ب)
ُ
  مين فيالتض أهلية    ضوابطوتنطبق عليها  الصكوك التي ت

 المذكورة أدناه   ضافيالإ ال  المرأس  

 رأس المال الإضافي.حساب التعديلات التنظيمية المطبقة على  (ج)

 

 :مال إضافيّ   لتصنف رأس ك الضوابط التي يجب أن تستوفيها تلك الصكو فيما يلي  .111

   امتصاص الخسائر (أ)

يُستثمَر رأس مالها في    30ضافي الإ ال  الم   رأسل  مضاربة  يمكن أن تصدر مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية صكوك

الوعاء العام لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بعد أن يُخلط مع حقوق المالكية العادية بحيث يشارك حملة  

أعمال   في جميع  المالية الإسلامية  الخدمات  أسهم مؤسسة  مع حملة  أي  الأصلي  المال  مع رأس  الصكوك  هذه 

علي وما  مالية  لها من حقوق  ما  بكل  الخاصة  المؤسسة  المضاربة  اتفاقية  مالية، حسب شروط  التزامات  ها من 

سأل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عنها    31بالصكوك.
ُ
لذلك يجب أن تمتص هذه الصكوك الخسائر التي ت

في رأس مالها من الشق الأول على أساس مستمر. وهذا مع حق حملة صكوك الشق الأول من رأس المال في الرجوع  

الخسائ في  في رأس مالها الأصلي  المالية الإسلامية  تلك بعد ذلك على مؤسسة الخدمات  إلى تعدي  التي ترجع  ر 

 المؤسسة أو تقصيرها أو مخالفتها شروط التعاقد.   

 توزيع الأرباح  (ب)

 يشكل عدم توزيع الخاص بها    يتفق أطراف صكوك الشق الأول من رأس المال في عقد المضاربةينبغي أن  
ّ

على ألا

.   أرباح حدث تعثر. ولا ينبغي ربط التوزيع بالتصنيف الائتماني لمؤسسة الخدمات 
ً
 أو جزئيا

ً
 32المالية الإسلامية، كليا

ن بها احتياطي خاص بالمضاربة التي تقوم   إلا أن عدم توزيع أرباح لحملة الصكوك بعد تحققها يوجب أن يكو 

 
 عن صكوك المشاركة )كما في المعيار رقم  اقتراح استخدام عقد    30

ً
رأس المال ( سببه الالتزام بضابط أن تكون مدفوعات أرباح  15المضاربة لهذا النوع من الصكوك بدلا

استخدام عقد المضاربة  ل  الإضافي من الشق الأول اختيارية وأن لا يشكل عدم الدفع حالة تخلف عن السداد. سيكون هذا ممكنًا تشغيليًا من الناحية الشرعية من خلا

ا الاستئثار بجم
ً
 يع الربح.   حيث يجوز للمضارب الاستئثار بجميع الربح بينما لا يجوز في المشاركة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بصفتها شريك

خدمات المالية الإسلامية، سيكون الاختلاف الرئيس بينهم بما أن حملة صكوك المضاربة وحملة الأسهم في هذه الحالة يشتركون في نفس مخاطر وأرباح أعمال مؤسسة ال   31

 الية الإسلامية. في العقود القانونية والحقوق الإدارية المتاحة لحملة الأسهم دون حملة الصكوك مثل حقوق التصويت وعضوية مجلس إدارة مؤسسة الخدمات الم 
 ي كل دولة المعالجة المناسبة لعدم توزيع الأرباح.في حالات تعدي وتقصير المضارب، ستقرر محاكم السلطة القضائية ف 32
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 لحملة الصكوك ويُستثمر بشروط استثمار رأس مال الصكوك، ويمكن أن يُدفع منه  
ً
الصكوك عليها، يكون ملكا

ع.  لحملة الصكوك حال نزول ح
 
 صتهم من الربح في أي فترة توزيعٍ عن الربح المتوق

 عملية الإصدار وإجراءاتها   (ج)

 لكيان واحد في المجموعة الموحدة. و   صكوك مصدرةال  يجب أن تكون 
ً
  مدفوعة مع إتاحة متحصلات الإصدار فورا

،  كبيرو لها عليه تأثير  ولا تستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، أو أي طرف تابع لها تمارس عليه سيطرة أ

أو تمويل شرائها سواء أكان ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر. وينبغي أن تشمل المعلومات    صكوك التلك  شراء  

غرض  الكيان ذي الالملامح البارزة للأدوات المعروضة، واستخدام  :دون حصرعلى سبيل المثال عنها،  يفصحالتي 

 دة.متطلبات محد أن يتبع يجب  الذي  خاصال

 الاستدعاءأجل الاستحقاق وقابلية   ( د)

  سمات، كما يجب ألا تكون لها بتاريخ استحقاق محددأجل  ينبغي أن تكون الأداة دائمة بطبيعتها، وألا يكون لها 

ع   تكون لها زيادات دورية في معدل العائد  ي ألا)أ  تصاعدية
 
(، وأن تكون خالية من أي حافز آخر لمؤسسة  المتوق

المالية   لتستردهالخدمات  صْدِرة 
ُ
الم الأداة قابلة  33ا الإسلامية  كانت  وإذا  السماح لمؤسسة  ف،  للاستدعاء.  يمكن 

صْدِرة  
ُ
تطلبات معينة  لم   بما يخضعخيار الشراء فقط بعد خمس سنوات،    بممارسة الخدمات المالية الإسلامية الم

الرقابية   )أ( الموافقة  إنشاء أي توقع  السابقةمثل:  ، )ب( عدم إقدام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على 

القدرة على    لاستدعاء الأداة  أو يفوقها جودة قبل   برأس   المستدعاةالأدوات    الاستعاضة عن )ج(    مال يساويها 

ظهِر    ا الشراء مممارسة حق  معه. وينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عدم    بالتزامن  الاستدعاء أو
ُ
لم ت

التي تتأهل    صكوكالشراء. والممارسة حق  مالها تتجاوز المتطلب التنظيمي لرأس المال بعد    بنجاح أن وضعية رأس

من  ل الإضافيتكون  المال  المال(  رأس  رأس  من  الأول  لها    )الشق  تكون  أن  يمكن  الرسملة    سماتلا  إعادة  تمنع 

ا المالية  الخدمات  التي تتطلب من مؤسسة  أداة جديدة  )الأحكام  إذا تم إصدار  المستثمرين  لإسلامية تعويض 

 بسعر أدنى خلال مدة محددة(. 

 غير مضمونة طبيعة أدوات ذات  (ه)

 
 مع حق أو خيار للمستثمر لتحويل الأداة إل 33

ً
صْدِر" خيار شراء محتفظ به من قبل المصدر مقترنا

ُ
ى أسهم عادية إذا لم تتم ممارسة من أمثلة "حافز الاسترداد من قِبَل الم

 مة. حق الشراء. مثل هذا الحافز يتعارض مع متطلبات الديمو 
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من قِبَل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أو أي كيان ذي علاقة    مضمون   أو   محمي   غير عند الإصدار    يتم دفعه المبلغ الذي  

 إلى رفع  
ً
 أو اقتصاديا

ً
 . الصكوك في ترتيب المطالبات مطالبة    درجة بها. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي وجود أي ترتيب يؤدي قانونيا

 شروط التحويل  ( و)

نق  يجب عادية عند  أسهم ملكية  إلى  للتحويل  قابلة  الصكوك  تكون  الرقابيةأن  السلطة  تحددها    . طة مسببة 

وينبغي أن تطبق آلية تحويل صكوك رأس المال الإضافي إلى حقوق ملكية عادية عند نقطة موضوعية مسببة  

تحددها السلطة الرقابية عندما تكون نسبة أسهم الملكية العادية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية قد وصلت  

   %. 5.125لحد أدنى مقداره 

 ضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن شروط وأحكام الصكوك فقرات بشأن ما يلي: بالإ 

 تحويل الصكوك إلى أسهم عادية حسب ما تقرره السلطة الرقابية عند الأسبق من:   (أ)

  :
ً
  عديمة   الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  ستصبح  وبدونه  ضروري   التحويل  بأن  قرارأولا

 .مع عدم الإخلال بعقد الصكوك الرقابية  السلطة تحدده حسبما  الجدوى 

مؤسسة  ستصبح  بدونه  مشابه  مالي  دعم  أو  العام  القطاع  من  عامة  أموال  بضخ  قرار  ثانيًا: 

 الخدمات المالية الإسلامية عديمة الجدوى مع عدم الإخلال بعقد الصكوك. 

لإضافي وكانت المؤسسة المالية  إذا تقرر في الدولة التي أقر فيها بأن رأس المال مؤهل ليصنف في رأس المال ا  (ب)

شمل الصكوك في رأس  
ُ
 من مجموعة موحدة أوسع وأرادت تلك المؤسسة أن ت

ً
الإسلامية المصدرة جزءا

  
ً
 مسببا

ً
مال المجموعة الموحد بالإضافة إلى رأسمالها منفردة، فيجب أن تحدد الشروط والأحكام حدثا

 هو الأسبق من: 
ً
 إضافيا

  :
ً
 حسبما  الجدوى   عديمة  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  ستصبح  بدونه  بالتحويل  قرارأولا

 .مع عدم الإخلال بعقد الصكوك الأم البلد في المعنية  السلطة  تقرره

ثانيًا: قرار في بلد المراقب على المجموعة الموحدة بضخ أموال عامة من القطاع العام أو دعم مالي 

الإ  المالية  الخدمات  مؤسسة  ستصبح  بدونه  تحدده مشابه  ما  حسب  الجدوى  عديمة  سلامية 

 السلطة الرقابية في ذلك البلد مع عدم الإخلال بعقد الصكوك. 
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 عن ذلك، يمكن استيفاء الضوابط المطلوبة لتأهل الصكوك بوصفها رأس مال إضافي )شق أول من رأس  
ً
وعوضا

الص  أداة  ستكون  الحالات،  هذه  مثل  وفي  مناسبة.  قانونية  أحكام  خلال  من  مؤهلة  المال(  الصلة  ذات  كوك 

التي تعمل فيها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لديها   الدولة  إلى رأس المال الإضافي عندما تكون  للانضمام 

 الأحكام التالية )بوصفها قوانين وطنية(:  

 أن تكون لدى الدولة التي تخضع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لتنظيمها قوانين معمول بها:   (أ)

تحويل مثل هذه الأدوات إلى أدوات مؤهلة لأسهم الملكية العادية عند وقوع حدث    تشترط -

 مع عدم الإخلال بعقد الصكوك.   الرقابية  السلطة تحددهمُسببٍ 

  الضرائب   دافعي  تعرض  قبل  للخسائر  بالكامل  ممتصة  الأدوات  هذه  تكون   أن  تشترط -

ــــ بنسبة حصتها في الشق  للخسائر ـ سأل  ، فتتحمل الخسائر 
ُ
ت التي  ـــــ  المال  الأول من رأس 

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عنها في رأس مالها من الشق الأول، وبعد ذلك يرجع  

حملة صكوك الشق الأول على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في رأس مالها الأصلي  

 إن كانت الخسائر بسبب تعدي المؤسسة أو تقصيرها أو مخالفتها الشروط. 

أن يفصح من قبل السلطة الرقابية ذات الصلة ومن قبل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المصدرة    (ب)

التي تعرضها لامتصاص الخسائر بموجب   لتلك الأحكام  الصكوك خاضعة  أن هذه  في وثائق الإصدار 

 قانون الدولة.   

أه  ومن  الصكوك؛  إصدار  وثائق  في  محددة  التحويل  تكون شروط  أن  المهم  الأحداث  من  الشروط:  تلك  م 

تنفيذه. عند  التحويل  على  التعاقد  وطريقة  التحويل،  ومقابل  التحويل،  ونسبة  يكون    المسببة،  أن  ويجب 

سأل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عنها،  
ُ
التحويل للمتبقي من أصول الصكوك بعد الخسارة التي لا ت

و الدفترية أو العادلة لتلك الأصول وقت تنفيذ التحويل؛  وأن يكون ذلك بمقابل لا يزيد عن القيمة السوقية أ

مؤسسة   سأل 
ُ
ت خسارة  وقوع  بعد  التحويل  كان  وإذا  الإسلامية.  المالية  الخدمات  مؤسسة  لتضمين   

ً
منعا

التحويل لأصول الصكوك بعد جبر الخسارة من قبل   المالية الإسلامية عنها، فالواجب أن يكون  الخدمات 

الأ  وفي جميع  العادلة لأصول  المؤسسة.  أو  السوقية  القيمة  من  أقل  التحويل  مقابل  يكون  ألا  يجب  حوال 

 الصكوك التي يجري تحويلها.  
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 )الشق الثاني من رأس المال( رأس المال الثانوي  3.1.3

 

الاستمرارية"  .112 "عدم  في حال  ثانوي  مال  رأسَ  الثاني  الشق  في حالة عدم   34يعد  أخرى  امتصاص خسائر  إلى  يهدف 

  مؤسسة   في  الجارية  الحسابات  أصحاب  حماية  في  ذلك  على  بناء  استمرارية مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، ويساعد

من    المالية   الخدمات العدوى  انتقال  منع  عبر  المالي  الاستقرار  على  الحفاظ  في  أيضًا  ضروري  المكون  هذا  الإسلامية. 

 خدمات مالية إسلامية مخفقة إلى غيرها لأنه يمنع خسارة المودعين ودائني المؤسسة لأموالهم. مؤسسة 

 
 منها )ه( كما يلي: رأس المال الثانوي  شملي .113

ً
 مجموع العناصر )أ( إلى )د( مخصوما

في الشق الثاني    ينالتضمالصكوك التي تصدرها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وتحقق ضوابط أهلية   (أ)

 (114رقم ) ذكورة في الفقرةالم

 35المعدة لخسائر التمويل المستقبلية غير المحددة حاليًا.  المخصصات والاحتياطات العامة  (ب)

 أي علاوة مدفوعة في إصدار أدوات الشق الثاني. (ج)

الإسلامية   ( د) المالية  الخدمات  لمؤسسة  التابعة  الموحدة  الشركات  عن  الصادر  المؤهل  المال  رأس  أو  الصكوك 

 ( )أ( حقوق الأقلية(.117لمستثمرين خارجيين التي تحقق ضوابط الشق الثاني )انظر الفقرة )

 التعديلات التنظيمية التي تنطبق على الشق الثاني. (ه)

 

 فيما يلي الضوابط الخاصة بأهلية تصنيف الأدوات في الشق الثاني. .114

   امتصاص الخسائر (أ)

 
 رأس مال في مرتبة أدنى من المستحق للمودعين في حالة تصفية أو انعدام ملاءة البنك.  34
لا قيود لتغطي هذه الخسائر حسب المنهج المعياري للمخاطر الائتمانية، تكون المخصصات والاحتياطات المعدة لخسائر التمويل المستقبلية غير المحددة حاليًا متاحة ب 35

فة إلى  تأهل لتدخل في الشق الثاني. يجب استثناء المخصصات المعدة لتدهور أصول معينة أو التزامات معروفة سواء كانت مجموعة أو مفردة. بالإضاعند تحققها لذلك ت

% من 1,25على مقدراه  ذلك، ستحد المخصصات العامة واحتياطات خسائر التمويل المؤهلة لتدخل في الشق الأول المقدرة إجماليًا بسب الأثر الضريبي، ستحد بحد أ

 الأصول المقدرة بأوزان مخاطرها الائتمانية المحتسبة بناء على المنهج المعياري. 
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أدوات  أن تصدر مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    - دئهاومبا  الشريعة  أحكام  مع   متفقًا  ذلك  كانإذا  -   يمكن

على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في الشق    36للشق الثاني من رأس المال في شكل صكوك ينشأ عنها دين 

الأول من رأس مالها يتأخر في الاستيفاء على أساس عدم الاستمرارية إلى ما بعد امتصاص خسائر المؤسسة بناء  

على وثائق الصكوك، ويكون لحملة الصكوك الحق في الرجوع بعد ذلك على المؤسسة في الشق الأول من رأس  

 مالها.   

 عملية الإصدار وإجراءاتها   (ب)

تستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أو أي طرف تابع لها    مدفوعة، وألاو   الأدوات مصدرة  يجب أن تكون 

أو تمويل شرائها سواء كان ذلك على نحو مباشر أو    دوات الأ تلك  شراء    كبير تمارس عليه سيطرة أو لها عليه تأثير  

ات التي تصدر خارج الكيان المشغل لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أو  ويجب أن تحقق الأدو   غير مباشر.

، يجب أن تحقق متطلبات معينة.  
ً

الشركة القابضة في المجموعة الموحدة، أي عبر كيان ذي غرض خاص مثلا

حقق  كأن تتاح متحصلات الإصدار على الفور للكيان المشغل أو الشركة القابضة في المجموعة الموحدة في شكل ي

   ضوابط الشق الثاني أو يزيد عليها.

 الاستدعاءأجل الاستحقاق وقابلية   (ج)

تكون لها    ي ألا)أ   تصاعدية  سماتكما يجب ألا تكون لها    يجب أن يكون أجل الأداة على الأقل خمس سنوات،

ع  زيادات دورية في معدل العائد
 
الأداة جزءًا    ولكي تعد. استردهيل  للمصدر(، وأن تكون خالية من أي حافز  المتوق

شكل خط مستقيم خلال السنوات الخمس    يجب أن يكون أي إطفاء لرأس مالها علىمن رأس المال التنظيمي،  

قابلة    .الأجل  من  المتبقية الأداة  كانت  الإسلامية  ف،  للاستدعاءوإذا  المالية  الخدمات  لمؤسسة  السماح  يمكن 

صْدِرة  
ُ
سنوات،    بممارسةالم خمس  بعد  فقط  الشراء  لم  يخضعو خيار  الموافقة  ذلك  )أ(  مثل:  معينة  تطلبات 

)ج(   لاستدعاء الأداة، )ب( عدم إقدام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على إنشاء أي توقع السابقةالرقابية  

  بالتزامن   الاستدعاء أو  مال يساويها أو يفوقها جودة قبل  برأس   المستدعاةالأدوات    الاستعاضة عن القدرة على  

 
وحملة  )حملة الصكوك   مع الشق الأول من رأس المال( سيجعل حملة هذه الصكوك شركاء  15)كما كان في المعيار رقم  استخدام المضاربة والوكالة في صكوك الشق الثاني    36

بصفته رأس مال في حال  وهو الأمر الذي يتعارض مع دور الشق الثاني  مما يعني أن صكوك الشق الثاني تمتص الخسائر مع صكوك الشق الأول في نفس الوقت  الأسهم(  

 عدم الاستمرارية.
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ظهِر بنجاح أن وضعية    الشراء ما ممارسة حق  معه. وينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عدم  
ُ
لم ت

 . مالها تتجاوز المتطلب التنظيمي لرأس المال رأس

 توزيع العوائد ( د)

ا بالتصنيف الائتماني لمؤسسة الخدمات المالية الإسلا 
ً
مية  يجب ألا يكون توزيع العوائد على حملة الصكوك مرتبط

لا جزئيًا ولا كليًا بل يجب أن يكون وفق الواقع، ويجب ألا يكون للمستثمرين خيار بتعجيل الدفعات المستقبلية  

 المجدولة، ويتعجل استحقاقها في حالة التسييل أو الإفلاس.

 غير موثقة بضمان طبيعة أدوات ذات  (ه)

من قِبَل مؤسسة الخدمات المالية    موثقين بضمان   ر غي والدين الذي ينشأ عن الأداة  عند الإصدار    يتم دفعه المبلغ الذي  

 إلى رفع  
ً
 أو اقتصاديا

ً
  درجة الإسلامية أو أي كيان ذي علاقة بها. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي وجود أي ترتيب يؤدي قانونيا

 37. الصكوك في ترتيب المطالبات مطالبة  

 شروط التحويل  ( و)

ب.  الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم ع تكون موجودات  ادية )حسبما ينص عليه العقد( عند وقوع حدث مسبِّ

 مبينة في عقد الصكوك. - وأهمها الحدث المسبب ونسبة التحويل-ومن المهم أن تكون أحكام التحويل 

بعد تحويل الصكوك في حالة عدم قدرة مؤسسة الخدمات المالية على الاستمرار أو انعدام ملاءتها، ستكون رتبة  

 المال في نفس رتبة حقوق الملكية العادية مع صكوك الشق الأول.  الشق الثاني من رأس 

أن تنص الشروط والأحكام على تحويل الصكوك إلى أسهم عادية حسبما تقرره السطلة المعنية عند نقطة    يجب

المحلية القوانين  في  عليها   
ً
تكون منصوصا أو  الرقابية  السلطة  تحددها  أن    .مسببة  المصدر  البنك  على  ويجب 

في   المحدد  الأسهم  من  المطلوب  العدد  إصدار  من  الفور  على  ليتمكن  الضرورية  الموافقات  بكل  دائمًا  يحتفظ 

 شروط وأحكام الصكوك عند وقوع الحدث المسبب.  

 والحدث المسبب هو الأسبق مما يلي:  (أ)

  :
ً
 الجدوى   عديمة  الإسلامية   لماليةا  الخدمات   مؤسسة   ستصبح  دونهو   ضروري   التحويل  بأن  قرارأولا

 . مع عدم الإخلال بعقد الصكوك  الرقابية  السلطة تحدده حسبما

 
 .مثل وجود الرهون أو السندات الإذنية 37
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ثانيًا: قرار بضخ أموال من القطاع العام أو دعم مالي مشابه دونه ستصبح مؤسسة الخدمات المالية  

 الإسلامية عديمة الجدوى حسبما تقرره السطلة الرقابية مع عدم الإخلال بعقد الصكوك. 

إذا تقرر في الدولة التي أقر فيها بأن رأس المال جزء من رأس المال التنظيمي وكانت المؤسسة المالية الإسلامية   (ب)

شمل الصكوك في رأس مال المجموعة الموحد  
ُ
 من مجموعة موحدة أوسع وأرادت تلك المؤسسة أن ت

ً
المصدرة جزءا

 هو الأسبق من: بالإضافة إلى رأسمالها منفردة، فيجب أن تحدد الشروط والأ 
ً
 إضافيا

ً
 مسببا

ً
 حكام حدثا

  :
ً
 الجدوى   عديمة  الإسلامية   المالية  الخدمات   مؤسسة   ستصبح  دونهضروري و   التحويلأن  ب  قرارأولا

 . مع عدم الإخلال بعقد الصكوك  الأم البلد  في المعنية السلطة  تقرره حسبما

أموال عامة من القطاع العام أو دعم مالي ثانيًا: قرار في بلد المراقب على المجموعة الموحدة بضخ  

مشابه دونه ستصبح مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عديمة الجدوى حسب ما تحدده السلطة 

 الرقابية المعنية في ذلك البلد مع عدم الإخلال بعقد الصكوك. 

  

الشر  تلك  أهم  ومن  الصكوك؛  إصدار  وثائق  في  محددة  التحويل  تكون شروط  أن  المهم  الأحداث  من  وط: 

يكون   ألا  ويجب  تنفيذه.  عند  التحويل  على  التعاقد  وطريقة  التحويل،  ومقابل  التحويل،  ونسبة  المسببة، 

 مقابل التحويل أقل من القيمة السوقية أو العادلة لموجودات الصكوك التي يجري تحويلها.  

 

المحتفظ  خسائر القروض    احتياطاتِ   وأ  المخصصاتِ تضمين    -بموجب الطريقة المعيارية للمخاطر الائتمانية -يمكن   .115

لأنها متاحة دون قيود لامتصاص الخسائر  وذلك  الشق الثاني لرأس المال،    فيلخسائر المستقبلية غير المعروفة  لبها تحسبًا  

 مطلوبات معروفة سواءً كانت  معينة أو    موجوداتلتدهور  أما المخصصات المعدة  عند وقوعها.  
ً
   مجمعة

ً
، فيجب  أو فردية

  التي يتضمنهاللمخصصات العامة واحتياطات خسائر القروض العامة  ادها. إضافة إلى ذلك سيكون الحد الأعلى استبع

 % من الأصول الموزونة بالمخاطر الائتمانية عند احتسابها بناء على الطريقة المعيارية.  1.25عند الشق الثاني 

 

ل الأرباح، واحتياطي مخاطر  واحتياطي مُعد    ،لمشاركة في الأرباحت الستثمارية القائمة على ا معاملة الحسابا  4.1.3

 الستثمار 
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  من رأس   االخدمات المالية الإسلامية جزءً   لمؤسسة  ركة في الأرباح القائمة على المشا لا تصنف الحسابات الاستثمارية   .116

 عن ذلك،   لشق الأول من رأس المالل  آنفًاالمعايير المذكورة    تستوفيمالها لأن تلك الحسابات لا  
ً
ورأس المال الإضافي. وفضلا

حقوق   إلى  الأرباح  مُعدِل  احتياطي  من  وجزء  الاستثمار،  مخاطر  احتياطي  كل  الحسابات  أصحاب    حملةيعود 

وبما أن الغرض من احتياطي مُعدِل  .  مال مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  من رأس   اجزءً   دومن ثم لا تع  ، الاستثمارية

مدف دعم  هو  المالية  الأرباح  الخدمات  مؤسسة  احتياطيات  في  منه  جزء  أي  فإن  الخسائر  تغطية  وليس  الربح  وعات 

 على أساس أنه جزء من رأس المال التنظيمي لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. وينبغي الإسلامية  
ً
ينبغي ألا يعامل أيضا

مقام معادلة التقدير  في  تم دمجهما    ستثمار، قدأن يُلاحظ هنا أن تأثير احتياطي مُعدِل الأرباح، واحتياطي مخاطر الا 

 الرابع من هذا المعيار.  القسم، كما ورد في  ب نسبة كفاية رأس المالاالرقابي من أجل حس

 

 التنظيمية  ستقطاعاتالتعديلات وال  5.1.3

 

من .117 جعل  المقصد  التنظيمي  المال  رأس  اأكثر    حسابها   تعديلات 
ً
يكون   تحفظ متاحً   كي  المال  الأوقات    ارأس  كل  في 

من منظور تنظيمي   الإجماليعند حساب رأس المال   هاليأو تعد  ها يتم الاعتراف ب س والعناصر التي    38لامتصاص الخسائر.

 للشروط المبينة:  ا هي كما يلي وفقً 

 تابع كيان  أدوات رأس مال من قبل إصدارحقوق الأقلية الناشئة عن يمكن معاملة  :39الأقلية  مساهمي حقوق  ( أ) 

   معها  بالكامل   حساباته موحدةؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  لم
َ
حقوق الملكية العادية أو رأس المال    معاملة

    :تيةالشروط والمعايير الآ استيفاء  بعد الإضافي أو الشق الثاني من رأس المال

يكون الكيان التابع المصدر للأداة نفسه مؤسسة خدمات  ( ينبغي أن أ: الشروط هي: )حقوق الملكية العادية •

 عادية لأغراض    لعدها الخاصة    الضوابطفي الأداة المعنية كل  ستوأن ت   نبغي( يب)  40مالية إسلامية 
ً
أسهما

بهالمبلغ  و .  تنظيمية المالفي    المعترف  رأس  الأول من  العادية  الشق  الملكية  يساوي مجموع    لحقوق  الموحد 

آنفًالمعيارين  ل  المستوفية)  ةالأقلي  مساهمي  حقوق  المال فائض    اناقصً   (المذكورين  رأس  من  الأول    الشق 

 
ا   لا ربمامن أجل تحقيق هذا الهدف تستقطع الموجودات التي  38

ً
 اسم الشهرة(، ولا تعد المكاسب غير المحققة معترف

ً
تحظى بقيمة مستقرة في أوضاع السوق الصعبة )مثلا

 بها في حساب رأس المال التنظيمي. 
مية أو المجموعة. وتشمل حقوق مساهمي الأقلية هو رأس مال في كيان تابع مملوك )أي رأس المال( من قِبل مساهمين آخرين من خارج مؤسسة الخدمات المالية الإسلا   39

 -حقوق مساهمي الأقلية حقوق مثل هؤلاء 
ً
 ثالثا

ً
 في الأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، والاحتياطيات الخاصة بالكيانات التابعة الموحدة.  -الذين يشكلون طرفا

 صرفية في الدولة مؤسسة خدمات مالية إسلامية.يمكن عد أي مؤسسة تخضع للمعايير التنظيمية والرقابية نفسها التي تخضع لها المؤسسات الم 40
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الشق الأول  ينبغي ضرب فائض  و   الأقلية.  مساهميحقوق  ل  المنسوب للكيان التابع  لحقوق الملكية العادية  

من الموجودات المرجحة بحسب    %7)أي المبلغ الزائد عن  للكيان التابع    لحقوق الملكية العادية  من رأس المال

للكيان   لحقوق الملكية العادية  الشق الأول من رأس المالالحد الأدنى لمتطلب  مجموع    وهو   –أوزان مخاطرها  

لحقوق الملكية    شق الأول من رأس المالللالنسبة المئوية    في(  الهامش الإضافي لحماية رأس المال  االتابع زائدً 

إلى  مساهمو    الذي يحتفظ به  العادية لحقوق    لشق الأول من رأس المالالفائض لبلغ  الم الأقلية، للوصول 

 الأقلية.  المنسوب لمساهمي للكيان التابع   الملكية العادية

المعنية  الأداة  تستوفي: الشرط هو أن )حقوق الملكية العادية ورأس المال الإضافي( الشق الأول من رأس المال  •

حساباته موحدة بالكامل  ؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  لمعن كيان تابع  لمستثمرين خارجيين  الصادرة  

معها )ينبغي أن يكون هو نفسه مؤسسة خدمات مالية إسلامية( جميع الضوابط اللازمة لتعد رأس مال  

الإضافي مساويًا لأدوا المال  رأس  في  به  المعترف  المبلغ  ويكون  الصادرة لأ إضافي.  المال الإضافي  طراف  ت رأس 

منه  ةخارجي المنسوب    مطروحًا  التابع  الكيان  عن  الصادرة  الإضافي  المال  رأس  لأداة  الفائض  المبلغ 

% من الموجودات 8.5)أي نسبة  لكيان التابع  ل  الإضافي  الالمرأس  فائض  وبالنسبة لللمستثمرين الخارجيين.  

وهو   مخاطرها  أوزان  زائدًا  المرجحة حسب  التابع  للكيان  المال  رأس  من  الأول  للشق  الأدنى  الحد  مجموع 

، فيجب أن يضرب بنسبة الشق الأول من رأس مال الكيان التابع الهامش الإضافي للحفاظ على رأس المال(

اعتبرت  التي يملكها المستثمرون الخارجيون. وسيُستبعد من المبلغ المعترف به في رأس المال الإضافي المبالغُ التي  

 جزءًا من حقوق الملكية العادية. 

: الشرط هو أن  مجموع رأس المال )حقوق الملكية العادية ورأس المال الإضافي والشق الثاني من رأس المال( •

المالية الإسلامية حساباته   الخدمات  تابع لمؤسسة  التي يصدرها لمستثمرين خارجيين كيان  الأداة  تستوفي 

أن يكون هو نفسه مؤسسة خدمات مالية إسلامية( جميع الضوابط اللازمة    موحدة بالكامل معها )ينبغي

لتعد من حقوق الملكية العادية أو رأس المال الإضافي أو الشق الثاني من رأس المال. وسيكون المبلغ المعترف  

الصادرة المال  رأس  أدوات  لمجموع  مساويًا  الموحد  المال  رأس  مجموع  في  خارجية   به  ية  )المستوف  لأطراف 

للشروط السابقة( مخصومًا منه فائض مجموع رأس مال الكيان التابع المنسوب للمستثمرين الخارجيين.  

% من الموجودات المرجحة حسب  10.5وبالنسبة لمجموع رأس مال الكيان التابع )أي المبلغ الزائد على نسبة 
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زائدًا الهامش الإضافي للحفاظ على    أوزان مخاطرها وهو مجموع الحد الأدنى لمجموع رأس المال للكيان التابع 

الخارجيون   التي يملكها المستثمرون  رأس المال(، فيجب أن يضرب بنسبة مجموع رأس مال الكيان التابع 

 للوصول إلى مبلغ فائض مجموع رأس المال المنسوب إلى المستثمرين الخارجيين. 

ألا تعترف بأي مكون لحقوق  على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    ينبغيالمحققة:    ر المكاسب والخسائر غي ( ب) 

ادلة لمطلوباتها نتيجة  في القيمة الع نتج عن تغييرات لحقوق الملكية العادية الشق الأول من رأس المالالملكية من  

 الخاصة بها.  ية خاطر الائتمانالمفي  تبايناتلل

استثمار مؤسسة الخدمات المالية    استقطاع ينبغي    مالها:  الخزانة( ورأساستثمار المؤسسة في أسهمها )أسهم   (ج) 

 لأن مثل هذا الاستثمار    لحقوق الملكية العادية  الشق الأول من رأس المال الإسلامية في أسهمها عند حساب  
ً
نظرا

الأسهم من  مثل هذه    يتم استقطاعخفض رأس المال. وبالإضافة إلى ذلك،  أي    – أثر شبيه بأثر شراء الأسهم  له  

المال  رأس  من  الأول  العادية  الشق  الملكية  الخدما  لحقوق  تعاقدي لمؤسسة  التزام  أي  المالية  في حالة وجود  ت 

بشرا يقض ي  في    . ئها لأسهمهاالإسلامية  استثماراتها  استقطاع  كذلك  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  وعلى 

 الإضافي.رأسمالها الإضافي عند حساب رأس مالها 

شهرة المحل والموجودات غير الملموسة الأخرى    استقطاع ينبغي   غير الملموسة الأخرى: الموجودات شهرة المحل و  (د) 

هو جزء من تقييم  اسم الشهرة الذي   ستقطع أيضًا، كما يلحقوق الملكية العادية  الشق الأول من رأس المال من 

رأس   كبيرةاستثمارات   التوحيد    يةوالتكافل  اليةوالمالمصرفية  الكيانات  مال    في  نطاق  بإمكان  و   .التنظيميخارج 

المعايير   استخدام  الإسلامية  المالية  الخدمات  الإ   الدوليةمؤسسات  الماليةعداد  في    لتقارير  بها    دولها المعمول 

 تعريف الموجودات غير الملموسة.تحت  لتحديد العناصر التي تقع 

خدمات المالية الإسلامية صندوق معاشات  يمكن أن يكون لمؤسسة ال موجودات ومطلوبات صناديق المعاشات:   (ه) 

التي تعمل    الدولةمتطلب تنظيمي في    لاستيفاءقد تنش ئ بعض المؤسسات صندوق معاشات    في حين خاص بها،  

و  الصناديق    عندمافيها.  هذه  مثل  قائم  مسجلةتكون  أو  المالي  المركز  قائمة  لمفي  الموحدة  المالي  المركز  ؤسسة  ة 

الإسلامية المالية  استقطاع   ينبغي  الخدمات  من  المصافي    حينها  للصندوق  المال وجودات  رأس  من  الأول    الشق 

  .لحقوق الملكية العادية
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 دولها.  المؤجلة في  يبيةوجودات الضر بالم  الاعترافقد تسمح السلطات الرقابية  :  المؤجلة  الضريبيةوجودات  الم (و) 

مثل   استخدام  المؤجلة   الموجودات  تلكويمكن  أي    الضريبية  لفترة  ال  ة ضريبل  مصروفلخفض  لاحقة  دخل 

استقطاع الموجودات الضريبية  وينبغي    41في قائمة دخلها.  لاعتراف بها امات المالية الإسلامية، عند لمؤسسة الخد

لمستقبلية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ولم تتحقق  المؤجلة التي تم الاعتراف بها إلا أنها تعتمد على الربحية ا

فقط إذا كانت    المؤجلة" المرتبطة بها  يبيةطلوبات الضر المالمؤجلة و"  يبيةوجودات الضر المويمكن تصفية    42. بعد

 .  بالمقاصةسلطة الضرائب نفسها هي التي فرضت الضرائب وسمحت 

النقدي:  (ز)  التدفق  تحوط  كان    43احتياطي  التدفق  إذا  لتحوط  احتياطي  الإسلامية  المالية  الخدمات  لمؤسسة 

المبلغ عنها وفق القيمة العادلة في التحوط   من خلال أدواتهذا الاحتياطي المتعلق بالتحوط )، فإن مبلغ النقدي

المالية الإسلامية المالي لمؤسسة الخدمات  المركز  لم    للبنود(  قائمة  ف  يبلغ عنها وفقالتي  العادلة  ي قائمة القيمة 

في    عدم الاعتراف بهبما فيها التدفقات النقدية المتوقعة، ينبغي    المالية الإسلاميةالمركز المالي لمؤسسة الخدمات  

والمبالغ    تستقطعالمبالغ الموجبة ينبغي أن    وهذا يعني أن .  لحقوق الملكية العادية  الشق الأول من رأس المالحساب  

تقلبات    تنشأ عنه الذي    إزاحة عنصر احتياطي تحوط التدفق النقدي نى  أن تعاد إضافتها. وهكذا تتس  السالبة

القيمة  التحوط وليس    لبندفي الأسهم العادية، طالما أن مثل هذا العنصر يعكس فقط القيمة العادلة    مصطنعة

 الخاضع للتحوط.  بالبندالمتعلقة  العادلة

الشق  من حساب    تصكيكناشئة عن معاملة  مال حقوق الملكية    زيادة في رأس  أي  ستقطعت:  التصكيكتعرض   (ح) 

الاحتفاظ بحق ملكية  عن طريق    صكيكتعرضات التبعض  . وتنشأ  لحقوق الملكية العادية  الأول من رأس المال

المتبقي    الملكيةحق  ل  الرأسمالية  عاملةالموفي مثل هذه الحالات، تكون    44.المصككةبنسبة من الموجودات    متبقي

 45.%1250مخاطر بنسبة  وزن لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 

 
لذا تعد ضمن الموجودات. الموجودات الضريبية المؤجلة هي مبالغ من ضريبة الدخل المدفوعة لها أثر تخفيض مبالغ ضريبة الدخل الواجبة الدفع في الفترات اللاحقة  41

 لال خفض الضرائب المستقبلية الواجبة الدفع غير مؤكد، ينبغي حينها استقطاعها من رأس المال.    فعندما ينم الاعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لكن تحققها من خ
الصافية مطلوب استقطاعها   جميع الموجودات الضريبية المؤجلة التي تعتمد على الربحية المستقبلية للمصرف المنتظر تحقيقها والتي تنشأ عن صافي الخسائر التشغيلية  42

 لحقوق الملكية العادية بشكل كامل. من رأس المالالشق الأول من 
تماشيًا مع قرار الهيئة  ( الذي يجب الالتزام به 9/24) 238لا يتصور احتياطي تحوط التدفق النقدي إلا في أدوات التحوط التي خالفت قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  43

 الشرعية.
ا لحملة الصكوك في ملكية الموج  44

ً
ودات المعنية. وبناءً على هذا، ستتحمل الخسائر المترتبة على  يترتب على احتفاظ المؤسسة المنشئة بحق ملكية متبقي أنها أصبحت شريك

 ذلك الجزء المحتفظ به كتحمل حملة الصكوك للخسائر المترتبة على ما يملكونه.
 % بصرف النظر عن الحد الأدنى لمتطلب رأس المال المطبق في الدولة، إلا أن هذا سيخضع للتقدير الرقابي.1250يستخدم وزن مخاطر مقداره  45
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استثمار  ب  هذا التعديل لإزالة الاعتراف  نطبقي:  والتمويلية والتكافلية   المصرفيةالكيانات  مال    الستثمار في رأس ( ط) 

رأس  في  الإسلامية  المالية  الخدمات  المصرفية  مؤسسة  الكيانات  نطاق    والتكافليةوالمالية    مال  خارج  هي  التي 

 : وفق الفئتين الآتيتين. ومثل هذا الاستثمار يعالج ويصنف التنظيميالتوحيد  

لن    :للكيان  % من الأسهم العادية المصدرة10لا تملك مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أكثر من    عندما •

بعد تطبيق كل  )مات المالية الإسلامية  من الأسهم العادية لمؤسسة الخد  %10المبالغ دون نسبة الـ    تستقطع

  مخاطر. وهكذا ت  لوزنخاضعة    بقىوستالتعديلات التنظيمية الأخرى(  
ً
عامل الأدوات في سجل المتاجرة وفقا

السوق،   للطريقة    في حينلقواعد مخاطر   
ً
وفقا المصرفي  السجل  في  الأدوات  الطريقة    المعياريةتعامل  )أو 

 (. قابلة للتطبيقكانت  المبنية على التصنيف الداخلي، إن

الإسلامي  عندما • المالية  الخدمات  مؤسسة  من  تملك  أكثر  العادية10ة  الأسهم  من  الخاصة   %  المصدرة 

في هذه الحالة    ية:لمؤسسة الخدمات المالية الإسلام  بالنسبة  47حليفةشركة  الكيان    حين يكون ، أو  46بالكيان

   مؤسسة الخدمات المالية  تستقطع
ً

  تحت ، حتى إذا كان الاستثمار لا يندرج  48الإسلامية مبلغ الاستثمار كاملا

الملكيةتعريف   بِع    حقوق 
ّ
يت أن  وينبغي  تطبيق    أي  –المقابل"    الاستقطاع "  منهج  الاستقطاعالعادية. 

الذي    الاستقطاع المال  رأس  مكون  نفس  المالكان  على  مُصدِره    ،له  سيتأهل  رأس  كان  مؤسسة  هو  لو 

 . 49الخدمات المالية نفسها 

، بموجب منهج الاستقطاع المقابل، باستقطاع مكون   •
َ
إذا كانت مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ملزمة

معين من رأس المال ولم يكن لديها من ذلك المكون ما يكفي للاستقطاع، فإن الفرق سيستقطع من مكون  

 
. ويشمل "رأس المال"  ينبغي تضمين حيازات كل من السجل المصرفي وسجل المتاجرة في هذه الحسابات، عقب تطبيق كل التعديلات التنظيمية المذكورة قبل هذه الفئة  46

 للتطبيق، الصكوك القابلة للتحويل أو الثانوية المؤهلة للاعتراف بها في ر 
ً

 أس المال التنظيمي. الأسهم العادية، وحيثما يكون ذلك قابلا
معها في    ا، أو مشتركةيُعرف الكيان الحليف لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بأنه شركة تسيطر على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، أو واقعة تحت سيطرته  47

عرف سيطرة الشركة بأنها )أ( ملكية، أو سيطرة، أو حيازة قوة تصوي
ُ
للتصويت خاصة    قابلة  % أو أكثر من فئة أوراق مالية20تية بنسبة  الوقوع تحت سيطرة مشتركة. وت

 بالشركة )ب( توحيد الشركة لأغراض إعداد التقارير المالية. 
 لمصرفية ا  الكيانات أي للتأكد من أن المصرف لا يضخم رأس ماله برأس المال المستخدم أيضًا لدعم   –الهدف من هذا الاستقطاع تفادي ازدواجية حساب رأس المال  48

 أو التكافلية أو المالية التابعة الأخرى. 
  المالية   % من الأسهم العادية لمؤسسة الخدمات 10هذا يعني أن المبلغ الذي سيتم اقتطاعه من الأسهم العادية ينبغي حسابه بأنه إجمالي كل الحيازات التي في مجموعها تتجاوز    49

  نسبة الحيازات في    ا نسبة مئوية من إجمالي حيازات رأس المال. وسيفض ي هذا إلى استقطاع مبلغ من حقوق الملكية العادية يقابل الإسلامية مضروبة في حيازات الأسهم العادية بوصفه 

% من  10التي تتجاوز مجتمعة  ي كل الحيازات  رأس المال الإجمالي في حقوق الملكية العادية. وعلى نحو مشابه، ينبغي حساب المبلغ الذي سيستقطع من رأس المال الإضافي على أنه إجمال 

 حقوق الملكية العادية للمصرف مضروبة في حيازات رأس المال الإضافي بوصفها نسبة مئوية من الحيازات الكلية لرأس المال.  
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المال التالي الأع المالية الإسلامية راس مال إضافي كافٍ  رأس  إذا لم يكن لدى مؤسسة الخدمات   ،
ً

لى. )مثلا

 للوفاء بالاستقطاع، فإن الفرق سيستقطع من حقوق الملكية العادية( 

أي تبادل في أرصدة رأس    إن  : والتكافليةلكيانات المصرفية والمالية  امال    رأسالمحتفظ بها في  الأرصدة المتبادلة   (ي) 

استثماراته كاملة    ستقطعمال مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، ت  تضخيم زائف لوضع رأس يسفر عن ،المال

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    تطبيق. وتستوجب هذه الطريقة  المتبادل"  الاستقطاعباستخدام "طريقة  

مؤسسة الخدمات    كان مُصدِره هو رأس المال سيتأهل له، لو  على نفس مكون رأس المال الذي كان    الاستقطاع

 . نفسهاالمالية الإسلامية 

 لامؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    تبقى م التزامات الزكاة عندما  يتقي يتم    التزامات الزكاة: ( ك) 
ً
 عاملا

ً
ثني عشر  كيانا

 
ً
إطارً   شهرا الإسلامية  المالية  الخدمات  لمؤسسة  يكون  أن  وينبغي  الأقل.  معمول   50ا على    للاعتراف ا  مبه   وآلية 

عن مبلغ مثل هذه الالتزامات في قائمة المركز المالي الخاصة بها. ومع ذلك،  التزامات الزكاة وقياسها، وأن تفصح  ب

والمتط   تظل الوطنية،  القوانين  لأحكام  خاضعة  المتطلبات  المحاسبية  هذه  والمعايير  التنظيمية،  الواجبة  لبات 

 . التطبيق

  

 
 .35بإمكان مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الإشارة إلى المعيار الشرعي رقم للمزيد من الإرشادات التفصيلية،  50
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 الرابع: مبادئ الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال  القسم

 

 مخاطر الئتمان  1.4

 

 باحتمالية أو أرجحية   .118
ً
عرف مخاطر الائتمان عموما

ُ
المنصوص  أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته  متمول    إخفاقت

الشروط المتفق عليها في المعاملة. وفي مجال التمويل الإسلامي تنشأ تعرضات مخاطر الائتمان عن التمويلات  عليها في  

  ، والإجارة  ،والاستصناع  ،والسلم  ،المرابحةمثل  مع أحكام الشريعة مبادئها    المتفقةالمقدمة باستخدام مختلف العقود  

 الصكوك.  و 

 

 إلى مخاطر ائتمان ناشئة عن قد تتعرض مؤسسات الخدمات المالية الإسلام .119
ً
لا  لا يتم تداولها صيغ تمويلية    ية أيضا

للتداول   الملكيةشبيهة  تهدف  الأرباح   بحقوق  في  المشاركة  على  قائمة  المضاربة    الصيغمثل    ،أو  عقدي  على  القائمة 

يحتفظ و   والمشاركة. ما  التمويلية ب  عادة  التعرضات  وليس  ستثماا  لأغراض  هذه  ت، ومن  للتداول رية  من  ثم   
ً
شكل جزءا

 
ُ
ت وقد  المعنية.  الإسلامية  المالية  الخدمات  لمؤسسة  المصرفي  الأموال  السجل  عنستخدم  المنتجات    المستثمرة  طريق 

 عامًاشراء أسهم لشركة  في  المضاربة والمشاركة  مثل  القائمة على صيغ  
ً

  ، أوذات ملكية خاصة  أسهم، أو  متداولة تداولا

وفي مثل هذه الصيغ التمويلية القائمة  كيان استثماري مجمع.    ، أو عن طريق ع محددالاستثمار في محفظة لمشرو   عبر

نحو   على  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  تتعرض  الأرباح  في  المشاركة  للموجودات    صريحعلى  محتمل  تدنٍ  إلى 

  بمعدل الربح المستهدف   الوفاء  للمتمول   مما لا يتيح خسائر أو عدم كفاية العائدات  وقوع    في حالة التمويلية، أو تعرض  

ئمة على المشاركة في المرتبطة بالصيغ التمويلية القارأس المال    تدنيمخاطر  تتسم  في عقود التمويل. و   عليه  نصوصالم

 9.3.1.4حسبما يتم نقاشه في القسم  مثلها الج طبيعة مخاطر الائتمان، ولذا تعب الأرباح 

 

 الرقابةالأنظمة وآليات  1.1.4

 

في مسار أنشطة أعمالها العادية، حيث    المالية الإسلامية مخاطر ائتمانمن المرجح أن تتحمل مؤسسات الخدمات   .120

ا  المتمثل في التأكد من أن عملياته  ها . وفي ظل هدفلمعظم تلك المؤسساتنشطة الأساسية  الأإن تقديم التمويل هو أحد  

في   تحتفظ  وأنها  وسليمة،  كاف م رأس  بالأوقات    جميعآمنة  المح   ال  الخسائر  علىتملة،  لامتصاص  ات  مؤسس  يتعين 

  ن من الأمور الفائقة الأهمية لأي على نحو فعال. ومن ثم فإ  نالخدمات المالية الإسلامية إدارة تعرضاتها لمخاطر الائتما
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   وتطبق مؤسسة خدمات مالية إسلامية أن تنش ئ  
ً
 إطارا

ً
 وفعالا

ً
على  المخاطر بما فيها،    يعالج جميعلإدارة المخاطر     شاملا

لا  المثال  لإ   أنظمةحصر،  ال  سبيل  رقابة  الائتمان.  وأليات  بإدارة مخاطر  وينبغ دارة مخاطر  الخاص  الإطار  يهدف  أن  ي 

تعرض تواجهه مؤسسة    بكل  المرتبطة  ية الإسلامية إلى التأكد من أن مخاطر الائتمان لمؤسسة الخدمات المال  الائتمان

المال المطلوب لامتصاص الخسائر المحتملة، قد قيس  المالية الإسلامية، ورأس  بدقة كي لا تواجه مؤسسة    االخدمات 

 لا يكون 
ً
 رأس المال الكافي لامتصاص الخسائر المحتملة.   لديها فيهالخدمات المالية الإسلامية، في أي وقت، وضعا

 

 العمليات والإجراءات والمنهجيات    مل الإطار الخاص بإدارة مخاطر الائتمان ي أن يشعلى وجه الخصوص، ينبغ  .121
ً
أيضا

  مهمًا   ا جزءً بوصف ذلك  . و المتحملةللتعرضات الائتمانية    الواجب التطبيقالخاصة بحساب متطلب رأس المال التنظيمي  

المالية الإسلامية  ،دارة المخاطرلإ   السليم  طارالإ من   الخدمات  لديها  ينبغي على مؤسسات  سياسات داخلية    أن يكون 

  مخاطر الائتمانمن تعرضات لكل تعرض  المناسبة  المخاطرأوزان  للتأكد من منح   وآليات رقابة فعالة وأنظمة جراءات إو 

ب التنظيمي  المال  رأس  متطلبات  وحساب  المؤسسات،  تلك  احترازيةتواجهه  هطريقة  ويهدف  الإيضاح  إلى    القسم ا  ذ . 

  مخاطر الائتمانمن تعرضات  تعرض    كل ص بتحديد وزن المخاطر المناسب للعناصر المختلفة للإطار الخالالتفصيلي  

  رأس المال  تطلبلم يتسم بالاحتراز والمصداقية والمنهجيات اللازمة لحساب ،تتحمله مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية

   .التعرضاتلمثل هذه التنظيمي 

 

122.  
ً
الذي نشرته    الموحدإطار بازل    وفق ما تم تحديده في  انهائيً   ا لهذا المعيار الذي يعد إصلاحً   الإجماليمع الأساس    ااتساق

المصرفية للرقابة  بازل  الائتمان  لجنة  مخاطر  مال  رأس  متطلبات  وحساب  الائتمان  مخاطر  تعرضات  معالجة  فإن   ،

سيستند  التطبيق  كما لم  المعياريةة  الطريقإلى    الواجبة  الائتمان  الأقسام    خاطر  في  تحديدها  و     ,CRE20, CRE21تم 

CRE22   .الموحد بازل  يُ   51من إطار   عن ذلك، 
ً
المعيار    حددوفضلا لتعرضات معينة    المعالجة هذا  بها  وَص ى 

ُ
تنشأ عن  الم

 . موجودات في السجل المصرفي  تضمينها بوصفهاويتم  ،  أو عقودها   التمويلات التي تتم باستخدام صيغ المشاركة في الأرباح 

قسم  في الهيكل المنشأة وغرضها وأنواع الموجودات الممولة كما هو مقرر  اعتمادًا على  مثل هذه التعرضات    مخاطر  وترجح

 
وفق السلطة    المرخصة من قبل السلطات الرقابية لاستخدام طريقة التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان في أعمالها المصرفية التقليدية يمكن أن يسمح لهاالمصارف    51

ى لرأس المال حسبما هو موصوف في الفقرات  التقديرية للسلطة الرقابية أن تطبق ذلك أيضًا على أعمالها المصرفية الإسلامية. إلا أنه ينبغي عليها الالتزام بمتطلب لحد أدن

 من "متطلب رأس المال القائم على المخاطر" لإطار بازل الموحد. 20.16إلى رقم  20.11من رقم 
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عرضات  الجوانب المتفردة لتلتأخذ في الاعتبار    ،المبينة في هذا المعيار  ،الموص ى بها  المعالجةوقد صممت أساليب    ،9.3.1.4

لإطار بازل الموحد لحساب    المعياريةالناشئة عن مثل هذه التمويلات التي لم يتم تناولها في الطريقة    مخاطر الائتمان

 . بمخاطر الائتمان الخاصعبء رأس المال 

 

 52الفرديةالتعرضات   معالجة 2.1.4

 

الائتمان .123 مخاطر  بتقييم  المتعلقة  المهمة  الإرشادات  تتأكد  من  الإسلامية  أن  المالية  الخدمات  في جميع    مؤسسات 

كافيًا  لديها فهمًا  أن  (و   ،الإنشاء وبعده  عند -  الأوقات من 
ً
الأقل سنويا أجل  و   ، على أساس منتظم )على  إلى حين حلول 

التعرض وفي الحالات التي تستخدم فيها تصنيفات  .  المقابلة  هاأطراف  وخصائص   مخاطر الائتمان   لوضعية   - استحقاق 

فإن من المهم لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن    ، أوزان المخاطر  حديد لت  ،الخارجي  ي الائتمانلتقييم  ا  مؤسسات 

إذا كان    ولتقييم مالأغراض إدارة المخاطر،    م مخاطر التعرضالحرص الواجب الخاصة بها كي تقيِّ تضطلع بإجراءات  

   مناسبًا واحترازيًا. ر المطبق وزن المخاط

 

الواجب .124 أن تكون درجة تعقيد الحرص  المالية الإسلامية ودرجة    مناسبة  ينبغي  الخدمات  لحجم أنشطة مؤسسة 

وكافية لتقييم مستويات التشغيل    معقولةخطوات    اتخاذ  الإسلامية  على مؤسسات الخدمات المالية   يجب. و تعقيدها

 لما  التي يتم تعهيدها  التحليلات الأخرى  أو  /و  والأداء المالي واتجاهاتهما عبر التحليل الائتماني الداخلي 
ً
لطرف ثالث، وفقا

. ويجب أن تكون مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية قادرة على الوصول إلى المعلومات عن  مقابليناسب كل طرف  

 على أساس منتظم، لإكمال تحليلات الحرص الواجب.   المقابلةأطرافها  

 

ى  الحرص الواجب، إلى الحد الممكن، علالقيام بينبغي    ،كيانات تعود إلى مجموعات موحدةفيما يتعلق بالتعرضات ل .125

تقييم    عندمن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية،    توقع. ويالتمويلي  به التعرض  رتبطمستوى الكيان الفردي الذي ي

الفردي للكيان  السداد  تأخذ    ،القدرة على  و أن  المجموعة  يقع  احتماليةفي حسبانها دعم  بما   
ً
الكيان سلبا لتلك   تأثر 

 .من مشكلات  المجموعة

 
الغرض من المعاملة متفقًا مع  يُسمح لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بإبرام أي نوع من المعاملات المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها مع أي كيان شريطة أن يكون  52

 عن كون المعاملة متماشية مع المتطلبات والأهدا 
ً

 ف الشرعية.أحكام الشريعة ومبادئها وألا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى التعاون على الإثم، فضلا
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 يجب على مؤسسات الخ .126
ُ
أن تحليلاتها للحرص    المعنية  ةيوالرقاب  يةالتنظيم  لسلطاتل  ثبتدمات المالية الإسلامية أن ت

بها   الواجب  الرقابية  ا جزءً بوصف ذلك  . و مناسبة  التي قامت  التنظيمالينبغي على    من مراجعتها  ة  يوالرقاب  ية سلطات 

 نبغي ، كما يمناسبالتأكد من أن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية قد أجرت تحليلات الحرص الواجب على نحو  

 . تحليلات الحرص الواجبب عندما لا يتم الاضطلاعلرقابية اللازمة ا التدابيرذ على تلك السلطات اتخا

 

 حساب الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها 3.1.4

 

للطريقة   .127  
ً
الائتمانلتقييم    المعيارية وفقا الموحد   في  الواردة  مخاطر  بازل  أوزان    إطار  بتخصيص  المعيار  يسمح هذا 

و   الخدمات  ؤسساتلم  الائتمانيةتعرضات  لل  عياريةممخاطر   الإسلامية.  ه المالية  باستخدام إحدى  المعيار    اتينيسمح 

لترجيح وزن مخاطر   الطريقتين  المالية    الائتمانية  تعرضاتالمعظم فئات    التاليتين  الخدمات  التي تواجهها مؤسسات 

 الإسلامية: 

 خاطر الائتمان. لمطريقة التقييم الخارجي  (أ)

 الائتمان.  مخاطر   يملتقي المعياريةالطريقة  (ب)

 

  الدول في  خاطر الائتمان( فقط  لم ة الأولى )طريقة التقييم الخارجي  قيمكن استخدام الطريمن بين هاتين الطريقتين   .128

مؤهلة لأغراض كفاية    تعد  التي  يتقييم الائتمانلل  خارجية  ن مؤسساتالتصنيفات الصادرة ع  التي تسمح باستخدام

المال  قِبَل   رأس  التال  من  تلك  يوالرقاب  يةنظيمسلطات  في  تسمح    الدول أما  و .  الدول ة  لا  التصنيفات  التي  باستخدام 

الائتمانالمؤسسات  الصادرة عن   التنظيميفي    الخارجي  يتقييم  المال  باستخدام    ،تقييم متطلبات رأس  فهي محكومة 

 عندما يكون مثل هذا الخيار متاحًا.  في فئات التعرض  الائتمان مخاطر   لتقييم المعياريةالطريقة 

 

   :الآتيةالاعتبارات الأخذ في الحسبان تخصيص أوزان المخاطر  عند ينبغي  .129

التقييم الخارجي  على طريقة    بناءً ،  رهن  أي  ، أو أي ملتزم آخر  أو الطرف المقابل أوللمدين    الائتمان   مخاطر   تصنيف (أ)

 لتقييم مخاطر الائتمان، وفق ما يمكن تطبيقه.  المعياريةخاطر الائتمان أو الطريقة لم

 تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان المتبعة لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.  (ب)
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 أو المؤجرة من قِبَل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. المرهونة عة أو يأنواع الموجودات المعنية المب (ج)

الذمم المدينة    أو حسابات  الذمم المدينة  تأخر الدفع من حساباتالمللجزء    رصد  ذيال  المخصصات الخاصةمبلغ   ( د)

   لمدفوعات الإجارة.

 

المالية    من مؤسسات الخدمات  يتوقعالتي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض كفاية رأس المال    دول في ال .130

التي    يتقييم الائتمانلل  المؤهلة  ة المعنية لمعرفة المؤسسات الخارجيةيوالرقاب  يةسلطات التنظيمالالإسلامية الرجوع إلى  

 . مانكن استخدام تصنيفاتها في تخصيص أوزان مخاطر الائتيم

 

 انات السيادية والمصارف المركزية التعرضات للكي 1.3.1.4

 

كما هو مبين في الجدول  مخاطر ا المركزية إلى الترجيح بأوزان لكيانات السيادية ومصارفهلتعرضات الخضاع ينبغي إ .131

 : 3رقم 

 

 والبنوك المركزية: أوزان المخاطر للكيانات السيادية  3الجدول رقم 

 

الإسلامية  يوالرقاب  يةالتنظيم سلطات  القد تسمح   .132 المالية  الخدمات  أبة لمؤسسات  للمخاطر على  تطبيق وزن  دنى 

وعندما  .  56بها  ةوالممول  55بالعملة المحلية   ةالمقوم )أو البنك المركزي( للدولة التي تأسست فيها    السيادي ها تعرضاتها لكيان

 
 فقط. ومن الممكن استخدام الترميز  يتبع هذا الترميز المنهجية المستخدمة من قبل ستاندرد آند بورز. ويعد استخدام التصنيفات الائتم  53

ً
انية لستاندرد آند بورز مثالا

 الخاص بالمؤسسات الأخرى الخارجية للتقييم الائتماني.
تكون  السيادية. ولكي يمكن للجهات الرقابية الاعتراف بدرجة مخاطر الدولة الممنوحة من قبل وكالات ائتمان الصادرات لأغراض ترجيح مخاطر التعرضات للكيانات  54

التنمية. وقد تختار مؤسسات مؤهلة يجب على وكالة ائتمان الصادرات نشر درجات المخاطر الصادرة عنها واتباع المنهجية التي وافقت عليها مؤسسة التعاون الاقتصادي و 

بها لدى جهاتها الرقابية أو درجات المخاطر المجمع عليها لوكالات  الخدمات المالية الإسلامية استخدام درجات المخاطر التي نشرتها وكالات ائتمان الصادرات المنفردة المعترف  

ي والتنمية ثمان فئات لدرجات  ائتمان الصادرات المشاركة في "اتفاقية ائتمان الصادرات المدعومة رسميًا". وتنش ئ المنهجية التي وافقت عليها مؤسسة التعاون الاقتصاد

 الصادرات المقابلة لمختلف فئات أوزان مخاطر مختلفة.    المخاطر مرتبطة بالحد الأدنى لأقساط تأمين  
 مطلوبات مقابلة مقومة بالعملة المحلية.  55

ً
 أي أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية سيكون لديها أيضا

 تمان. يمكن التوسع في استخدام وزن المخاطر الأدنى ليشمل وزن المخاطر للرهون والضمانات بموجب إطار تخفيف مخاطر الائ 56

 غير مصنف  -Bأقل من  -Bإلى   +BBB- BBإلى   +A- BBBإلى  +AA- Aإلى   AAA 53التصنيف الخارجي 

المخاطر  درجة 

وكالة   عن  الصادرة 

 54ائتمان الصادرات 

 غير مصنف  7 6إلى  4 3 2 1صفر إلى 

 % 100 % 150 % 100 % 50 % 20 صفر% وزن المخاطر 
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ة الأخرى السماح لمؤسسات الخدمات المالية  يالرقابو   يةسلطات التنظيمالتستطيع    تتم ممارسة هذه السلطة التقديرية

  ة المركزي( الممول بنكأو الالعملة المحلية لهذا الكيان السيادي ) بتعرضات  اللى طبيق وزن المخاطر نفسه عالإسلامية بت

 بتلك العملة.

 

    غير التابعة للحكومة المركزيةالتعرضات لكيانات القطاع العام  2.3.1.4

                                                             

توزن مخاطر   .133 العامسوف  القطاع  لكيانات  الوطني  المحلية   التعرضات  التقدير  على   لأيٍ   ،بناء 
ً
الخيارين    وفقا من 

 .4الواردين في الجدول رقم 

 

 : أوزان المخاطر لكيانات القطاع العام 4الجدول رقم 

 

 

الوطني .134 التقدير  على  ل  ، بناء  التعرضات  العامكيانات  فإن  معاملتها  عينةالمحلية  الم   57القطاع    معاملة  أيضًا  يمكن 

السيادية   للكيانات  كيانات  التعرضات  فيها  أنشئت  التي  العام.للدول  ممارسة   القطاع  تتم  السلطة هذ  وعندما    ه 

 
كون هناك سبل أخرى لتحديد  تبرز الأمثلة التالية كيفية تصنيف كيانات القطاع العام عند التركيز على مزية واحدة محددة هي صلاحيات جمع الإيرادات. ومع ذلك فقد ت  57

 بالتركيز على مدى 
ً

 الضمانات المقدمة من قبل الحكومة المركزية:أوجه التعامل المختلفة القابلة للتطبيق على مختلف أنواع كيانات القطاع العام، مثلا

المركزي - الحكومة  أو  السيادي  كيانها  على  بالمطالبات  الخاصة  نفسها  للمعالجة  مؤهلة  المحلية  والسلطات  الإقليمية  الحكومات  تكون  أن  لهذه يمكن  كانت  إذا  ة 

 سية محددة يتمثل أثرها في خفض مخاطر تعثرها. الحكومات والسلطات المحلية صلاحيات محددة لجمع الإيرادات ولديها ترتيبات مؤس

السلطات المحلية، والمنشآت غير التجارية الأخرى المملو  - كة من قبل الحكومات أو  الهيئات الإدارية المسؤولة لدى الحكومات المركزية أو الحكومات الإقليمية أو 

كيانها السيادي إذا لم تكن لديها صلاحيات لجمع الإيرادات أو ترتيبات أخرى كما تم   تستحق المعالجة نفسها الخاصة بالمطالبات على  ربما لاالمحلية    السلطات

 معاملة    وإذا  آنفًا.  وصفها
ً
كانت هناك قوانين صارمة مطبقة على هذه الكيانات وكان إعلان الإفلاس غير ممكن بسبب وضعها العمومي الخاص، قد يكون مناسبا

 للخيار الأول أو 
ً
 الثاني لكيانات القطاع العام.هذه المطالبات وفقا

عادية. ومع ذلك، إذا   المنشآت التجارية المملوكة من قبل الحكومات المركزية أو الحكومات الإقليمية أو السلطات المحلية يمكن معالجتها بوصفها منشآت تجارية -

سلطة الإقليمية أو السلطة المحلية هي المساهم الأساس في تلك الكيانات،  كانت هذه الكيانات تعمل بوصفها شركات في أسواق تنافسية على الرغم من أن الدولة أو ال 

 يتعين حينها على الجهات الرقابية أن تقرر اعتبار هذه الكيانات شركات، ومن ثم تحدد أوزان المخاطر الواجبة التطبيق عليها.   

 للكيانات السيادية الخيار الأول: مبني على التصنيف الخارجي 

AAA للكيان السيادي التصنيف الخارجي  إلى    AA- A+ إلى   A- BBB+   إلىBBB- BB+   إلىB-  أقل منB-  غير مصنف 

 % 100 % 150 % 100 % 100 % 50 %  20 الخيار الأول  وفقوزن المخاطر 

 الخارجي لكيانات القطاع العامالخيار الثاني: مبني على التصنيف 

 % 50 % 150 % 100 % 50 % 50 % 20 وزن المخاطر في ظل الخيار الثاني  
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الخدمات المالية الإسلامية بتطبيق وزن  لمؤسسات  ح  ا ة الأخرى السميوالرقاب  يةسلطات التنظيمال، تستطيع  يةالتقدير 

 لكيانات القطاع العام. تعرضات الالمخاطر نفسه على 

 

 ية المتعددة الأطراف لمصارف التنمالتعرضات  3.3.1.4 

 

لتقدم   .135 الدول  من  مجموعة  تنشئها  مؤسسة  هو  الأطراف  المتعدد  التنمية  مصرف  المعيار،  هذا  التمويل  لأغراض 

قد   ،المهنية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولمصرف التنمية المتعدد الأطراف عضوية سيادية كبيرة والمشورة 

و  تشمل المتقدمة  الناميةأو  / الدول  القانوني والتشغيلي المستقل. ولكل  الدول  تنمية متعدد الأطراف وضعه    مصرف 

 عدد معقول من المالكين المشتركين.  لديه ذو تفويض مشابه و  الخاص به، إلا أنه

 

التعرضات   .136 على  بالمئة  بنسبة صفر  التنملميطبق وزن مخاطر  الأطرافصارف  المتعددة  متطلبات    تستوفيالتي    ية 

تعد معايير الأهلية لمصارف التنمية المتعددة الأطراف الخاصة بوزن مخاطر يبلغ مقداره  . و معايير الأهلية الموضحة أدناه

 :الآتيهي % 0

ن معظم التصنيفات الخارجية لمصرف التنمية المتعدد  إ، أي  للجهة المصدرة  عالية الجودةطويلة الأجل    تصنيفات (  أ)

 .AAAن تكو أن الأطراف ينبغي 

طويلة الأجل للجهة  ها تصنيفات خارجية  ديمن الكيانات السيادية التي لنسبة كبيرة    المساهمينإما أن يضم هيكل    (ب)

رأس المال    /طريق الأسهم المدفوعةتعبئة الأموال عن  ل  همعظم عمليات  كون أن ت ، أو  أو أفضل  (-AA)بدرجة    المصدرة

   الرفع المالي.   المدفوع، مع قليل أو لا ش يء من

رأس المال المدفوع عبر مشاركة مساهميه، والمزيد من رأس المال    مقدارُ بدعم قوي من المساهمين يُظهِره    أن يتمتع (  ج)

إذا  الذي   استدعائه  حق  المصرف  ذلكيملك  و   كان  المطلوبات،  لسداد   
ً
المتواصلة  ساهماتالممطلوبا   الرأسمالية 

 والتعهدات الجديدة من قِبَل المساهمين السياديين. 

)ثمة ضرورة إلى منهج يتناول كل حالة على حدة لتقييم ما إذا كان  المستوى الكافي من رأس المال والسيولة  لديه  (  د)

 (. لا  أم من مصارف التنمية متعددة الأطراف  رأس المال والسيولة كافيين لدى كل مصرف 

عملية موافقة  أخرى( على  شروط  من بين تشتمل ) ، وسياسات مالية محافظة  متطلبات قانونية صارمة للتمويل لديه  (  ه)

للجدارة مهيكلة، وسقوف   )   داخلية  المخاطر  وتركز  وتعر قطاع و   حسب كل دولة، الائتمانية  ،  ائتمانية( وفئة    منفرد   ض ، 
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لاستخدام    فعال   رصد و ثابتة،  أو لجنة تابعة له، وجداول سداد    الإدارة   مجلس رضات الكبيرة من قِبَل  والموافقة على التع 

   . تمويل لاحتياطي خسائر ال   والمخصصات والتقييم الصارم للمخاطر    وعملية لمراجعة الوضع،   العائدات، 

 

 لوزن مخاطر بنسبة صفرالمؤهلة حا  ية المتعددة الأطرافمصارف التنم .137
ً
، ومجموعة  نك الإسلامي للتنميةالب   هي   % ليا

والوكالة المتعددة الأطراف لضمان    ،الدوليةومؤسسة التمويل    ،ارالبنك الدولي التي تضم البنك الدولي للإنشاء والإعم

للإنشاء   ،تثمارالاس الأوربي  والبنك  الأفريقي،  التنمية  وبنك  الآسيوي،  التنمية  بنك  وكذلك  للتنمية،  العالمي  والاتحاد 

وبنك الشمال للاستثمار، والبنك الكاريبي للتنمية، وبنك  مار، وبنك الأمريكيتين للتنمية، وبنك الاستثمار الأوربي،  والإع

. وبالإضافة  ية التحتيةنك الآسيوي للاستثمار في البنالمجلس الأوربي للتنمية، وتسهيلات التمويل العالمية للتحصين، والب

مسؤولة عن تحديد أهلية    دولةة في كل  يوالرقاب  يةسلطات التنظيمالهذه فإن    ية المتعددة الأطرافمصارف التنمإلى  

   آنفًا.  136رقم  ، بناء على المعايير المفصلة في الفقرة %طراف لوزن مخاطر بنسبة صفرمصرف التنمية المتعدد الأ 

 

في    %صفر  مقداره ؤهلة لوزن مخاطر  الساعية إلى إضافتها إلى قائمة المصارف الم  ية المتعددة الأطرافمصارف التنم .138

قائمة  في  . وفور تضمينها  ، عند تقديم طلبها لمثل هذا الوضعAAAمعيار التصنيف بدرجة  ب  أن تلتزممعينة يجب    دولة

.  -AAحال دون درجة    أي   يية المتعددة الأطراف المؤهلة، يمكن خفض درجة التصنيف، على ألا يكون فمصارف التنم

ا لذلك
ً
 .139رقم الموضحة في الفقرة   للمعالجة المتعددة الأطراف   المصارف التعرضات لمثل هذه   ، تخضعوخلاف

 

  الإسلامية   مؤسسات الخدمات المالية  فإنية المتعددة الأطراف الأخرى،  مصارف التنم  جميعفيما يخص التعرضات ل .139

التنظيمية  الدول في   للأغراض  الخارجية  التصنيفات  باستخدام  تسمح  لمتعرضات ل  ستخصص  ، التي  اها  ية  لتنمصارف 

  . 5رقم  " المقابلة التي تحددها التصنيفات الخارجية كما هو مبين في الجدول  ن المخاطر "الأساسأوزا  المتعددة الأطراف

الإسلامية و  المالية  الخدمات  في  الم   أما مؤسسات  لا الت   الدول نشأة  تنظيمية،  تسمح    ي  الخارجية لأغراض  بالتصنيفات 

 %.50 بمقدار  وزن مخاطر مثل هذه التعرضاتفعليها 

 

 جدول أوزان المخاطر لتعرضات مصارف التنمية المتعددة الأطراف :  5الجدول رقم 

الخارجي   التصنيف 

 للطرف المقابل 
AAA   إلىAA- A+  إلىA- BBB+   إلىBBB- BB+   إلىB-  أقل منB-  غير مصنف 

 % 50 % 150 % 100 % 50 % 30 % 20 وزن المخاطر "الأساس"
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 التعرضات للمصارف ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الأخرى  4.3.1.4

 

الإسلامية   .140 المالية  الخدمات  مؤسسة  تعرض  يُعر ف  المال  رأس  متطلبات  حساب  و لأغراض  مؤسسات  للمصارف 

الصكوك في  والاستثمار  التمويل  )شاملة  مطالبة  بأنه  الأخرى  الإسلامية  المالية  دين  الخدمات  على  أي    على  (القائمة 

مالية   من    مرخصةمؤسسة  الودائع  احتر الجميعلأخذ  لمعايير  وتخضع  و ،  مناسبين.  رقابي  ومستوى  تناول  ازية  تم  قد 

بالم المرتبطة  الإسلامية  حيازات عالجة  المالية  الخدمات  الملكية  مؤسسة  القسم    لحقوق  في    9.3.1.4في  المشاركة  )صيغ 

 الأرباح للتمويل والاستثمار(.  

 

 تحديد وزن المخاطر  1.4.3.1.4

 

للمصارف ومؤسسات الخدمات المالية    الخدمات المالية الإسلاميةمخاطر تعرضات مؤسسات  ينبغي أن يتم وزن   .141

 :58تيالآ بناء على التسلسل الهرمي  الإسلامية الأخرى 

 هذه الطريقة لمؤسسا  تصلح:  خاطر الئتمانلمطريقة التقييم الخارجي   (أ)
ُ
نشأة في  ت الخدمات المالية الإسلامية الم

غراض رأس المال التنظيمي. وتنطبق هذه الطريقة على كل  التي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأ   الدول 

تعرضات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إلى مثيلاتها الأخرى المصنفة. وستطبق مؤسسات الخدمات المالية  

  238إلى رقم    220من رقم  الفقرات    منهجية الاعتراف بالتصنيفات واستخدامها حسبما هو موضح في الإسلامية

   ق التصنيفات المناسبة للتعرضات المختلفة.تطبي لتحدد

سات الخدمات  المصارف ومؤس تعرضات  لكل    هذه الطريقةتصلح    : لتقييم مخاطر الئتمان  المعيارية الطريقة   (ب)

وبالنسبة    .تنظيميةالتي لا تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض    الدول ة في  أنشالم   المالية الإسلامية

أيضًا   الطريقة  تنطبق هذه  المصنفة  غير  الإسلامية الأخرى  المالية  الخدمات  للمصارف ومؤسسات  للتعرضات 

 
، فقد تسمح السلطات التنظيمية والرقابية للمصارف الشق الثاني من رأس المالالمال الإضافي أو  باستثناء التعرضات التي تفض ي إلى بنود في حقوق الملكية العادية أو رأس    58

المحدد   من وزن المخاطر  المنضوية تحت نظام حماية مؤسسية نفسه )مثل المؤسسات المشتركة أو التعاونيات أو مؤسسات الادخار( في دولها بتطبيق وزن للمخاطر أدنى 

التعرضات ارجي لمخاطر الائتمان والطريقة المعيارية لتقييم مخاطر الائتمان للتعرضات ما بين المجموعات وداخل الشبكات شريطة أن يكون كلا طرفي  في طريقة التقييم الخ

نش ئ لحماية تلك المؤسسات والسعي إلى  
ُ
 في برنامج الحماية المؤسسية الساري المفعول نفسه الذي هو ترتيب تعاقدي أو قانوني أ

ً
سيولتها عضوا لتفادي   ضمان    وملاءتها 

 الإفلاس.  
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الإسلامية  لم  بالنسبة المالية  الخدمات  الخارجية    الدول في    نشأةالمؤسسات  التصنيفات  باستخدام  تسمح  التي 

   .تنظيمية لأغراض

 

 خاطر الائتمان لمطريقة التقييم الخارجي  2.4.3.1.4

 

الم مؤسسا   منح ت  .142 المالية الإسلامية  الخارجية لأغراض    دول نشأة في  ت الخدمات  التصنيفات    تنظيمية تسمح باستخدام 

المحددة من  "الأساس" المقابلة    خاطر الأخرى أوزان الم   الإسلامية   للمصارف ومؤسسات الخدمات المالية   59تعرضاتها المصنفة 

افتراضات دعم حكومي ضمني ما لم   . وينبغي ألا تشمل مثل هذه التصنيفات 6 رقم  للجدول   ا فقً و التصنيفات الخارجية  قِبَل 

تسمح    دول سات الخدمات المالية الإسلامية المنشأة في  ويجب على مؤس   60إلى مصرف عام تملكه الحكومة.   شر التصنيف ي 

لتعرضاتها غير    الائتمان فقط مخاطر  لتقييم    المعيارية تطبيق الطريقة    تنظيمية باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض  

 للفقرة 
ً
  . 145رقم    المصنفة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الأخرى وفقا

    

 : جدول أوزان المخاطر للتعرضات للمصارف ومؤسسات الخدمات المالية السلامية الأخرى 6الجدول رقم 

 

 
 من وجهة نظر المصرف إذا صُنف التعرض من قِبَل "مؤسسة مؤهلة للتقييم الائتماني" معترف بها رشحها المصرف )أي أبلغ  59

ً
المصرف الجهة الرقابية   يعد التعرض مصنفا

(. وبعبارة أخرى، إذا وُجِد تصنيف خارجي غير أن وكالة التصنيف  227إلى    226الفقرات من  بعزمه على استخدام تصنيفات تلك المؤسسة لأغراض تنظيمية على نحو متسق )

رف، يعد التعرض غير مصنف  الائتماني غير معترف بها من قِبَل الجهة الرقابية الوطنية أو أن التصنيف قد أصدرته مؤسسة خارجية للتقييم الائتماني لم يرشحها المص

 من وجهة نظر المصرف.    
. وتستطيع السلطات  يعني "الدعم الحكومي الضمني" فكرة أن الحكومة ستتخذ إجراء لمنع تكبد دائني المصرف للخسائر في حال تعثر المصرف أو مواجهته للصعوبات  60

مي الضمني لمدة تمتد إلى خمس سنوات  التنظيمية والرقابية الاستمرار في السماح للمصارف باستخدام التصنيفات الخارجية التي تضم افتراضات تتعلق بالدعم الحكو 

 لتعرضاتها المصرفية.  6من تاريخ تطبيق هذا المعيار، عند تخصيص هذه المصارف أوزان المخاطر "الأساس" الموضحة في الجدول رقم 

  طريقة التقييم الخارجي لمخاطر الئتمان 

رجي  االتصنيف الخ

 المقابل للطرف 

AAA 

 إلى 

AA- 

A+ 

 إلى 

A- 

BBB+ 

 إلى 

BBB- 

BB+ 

 إلى  

B- 

 أقل من 

B- 

وزن المخاطر  

 "الأساس"
20 % 30 % 50 % 100 % 150 % 

وزن المخاطر  

قصيرة  للتعرضات 

 الأجل 

20 % 20 % 20 % 50 % 150 % 
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ثلاثة أشهر    الأصلي التعرضات للمصارف ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الأخرى التي يبلغ أجل استحقاقها   .143

عبر   السلع  تحرك  الناشئة عن  الأخرى  الإسلامية  المالية  الخدمات  ومؤسسات  للمصارف  التعرضات  وكذلك  أقل،  أو 

 لليمكن منحها و   ،61ستة أشهر أو أقل  الأصليالبالغ أجل استحقاقها    يةالحدود الوطن 
ً
أوزان المخاطر    قابلي  مخاطرزنا

 .6رقم   دول في الج هو موضح قصيرة الأجل كماللتعرضات 

 

ص الواجب للتأكد من أن التصنيفات الخارجية تعكس  ر ينبغي على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية القيام بالح  .144

ل الائتمانية  الجدارة  ومحافظ  مناسب  نحو  بالمصارف  على  المتمثلة  المقابلة  المالية    اتومؤسس لأطراف  الخدمات 

 62. الإسلامية

 

 لتقييم مخاطر الائتمان  المعياريةطريقة لا 3.4.3.1.4

 

في   .145 المنشأة  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  للأغراض    دول تطبق  الخارجية  التصنيفات  باستخدام  تسمح  لا 

لمصارف ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الأخرى.  ل لتقييم مخاطر الائتمان لكل تعرضاتها    المعيارية التنظيمية الطريقة  

غير   والمصارف  ؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تعرضات لم على ال  ا لتقييم مخاطر الائتمان أيضً  المعيارية الطريقة  ق وتطبَ 

التي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض    الدول المنشأة في    ؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بالنسبة لم   المصنفة 

الطريقة   المالية الإسلامية تصنيف تعرضات  لتق   المعيارية تنظيمية. وتتطلب  ييم مخاطر الائتمان من مؤسسات الخدمات 

لحِق بها أوز )أي المستويات أ، ب،    المخاطر أوزان  ب مرجحة    مجموعات المصرف المعني ضمن واحدة من ثلاث  
ُ
ان المخاطر  ج( وت

الحد الأدنى  متطلبات  "   تستبعد مان فقط  لتقييم مخاطر الائت   المعيارية ولأغراض الطريقة  .  7رقم    الموضحة في الجدول المقابلة  

 معايير السيولة.   153إلى رقم    146رقم  في الفقرات من    واردة التنظيمي ال 

 

 

   

 
ز المالي مثل البنود الطارئة القابلة للتسييل الذاتي قد يشمل هذا التعرضات المسجلة داخل قائمة المركز المالي مثل التمويلات والتعرضات المسجلة خارج قائمة المرك  61

 المتعلقة بالتجارة. 
62  :

ً
 إلخ( ،  A-إلى   +AA ،A-إلى  AAAإذا كان تحليل الحرص الواجب يعكس خصائص للمخاطر أعلى من تلك التي توحي بها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض )مثلا

من وزن المخاطر "الأساس" الذي حدده التصنيف الخارجي. ويجب ألا    -بدرجة واحدة على الأقل-ة التصنيف الأعلى  نبغي على المصرف تحديد وزن للمخاطر في مجموع

 ينتج عن تحليل الحرص الواجب تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك المحدد من قبل التصنيف الخارجي.
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 جدول أوزان المخاطر لتعرضات مؤسسات الخدمات المالية السلامية :  7الجدول رقم 

 

 )أ( الدرجة  4.4.3.1.4

 

التعرضات إلى المصارف ومؤسسات الخدمات   .146 إلى  )أ(  الدرجة  يمتلك الطرف    عندما  المالية الإسلامية الأخرى تشير 

أو التعرضات،    وجوداتخلال المدة المتوقعة لعمر المفي الوقت الملائم    المالية   الوفاء بالتزاماتهعلى  الكافية  القدرة    المقابل

 وبصرف النظر عن الدورات الاقتصادية وظروف الأعمال. 

 

الحد الأدنى   تخطىتأو    ستوفي فة في الدرجة )أ( أن تعلى المصرف أو مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المصن  جبي .147

الوطنية  تنشئها التي    هوامش الإضافيةوال  المنشورة  ةالتنظيمي  متطلباتلل الرقابية  التي    بالدولةمطبقة  كما هي    الجهة 

فرض    هوامش الإضافيةبالمصرف بحد ذاته، أو ال   الخاصة   التنظيمي الحد الأدنى    باستثناء متطلباتفيها،    ت ئأنش
ُ
التي قد ت

 
ً

  ةالتنظيمي  الحد الأدنى للمتطلبات  كانيعلن عنها. وإذا    ( ولاةالثاني  الدعامةعن طريق    عن طريق الإجراءات الرقابية )مثلا

  ابالمصرف بحد ذاته( لم يفصح عنه  الخاصة  الهوامش الإضافية)غير الحد الأدنى للمتطلبات أو    الإضافيةهوامش  الو 

ا لذلك لم يتحها  علانية، أو  
ً
م عندئذٍ هذا المخلاف ما  في الدرجة )ب( أو    صرف المصرف الذي يشكل الطرف المقابل، يقي 

 .دونها

 

المالية   .148 الخدمات  مؤسسة  توصلت  الواجبإذا  بالحرص  قيامها  إطار  في  يشكل    الإسلامية،  الذي  المصرف  أن  إلى 

ورقم    147رقم    كما هو مبين في الفقرتين   لدرجة )أ( ا  ه كي يكون مصنفًا ضمن ؤهلالتي ت  الشروط  ستوفيالمقابل لا يالطرف  

   ، يتعين حينها تصنيف التعرضات لذلك الطرف المقابل ضمن الدرجة ب أو الدرجة ج.  146

 
% شريطة أن يكون لدى المصرف )الطرف  30لطريقة المعيارية وزن مخاطر بنسبة  يمكن منح التعرضات للمصارف التي ليس لديها تصنيف ائتماني خارجي بموجب ا  63

 أن يستوفي المصرف )الطرف المقابل( جميع متطلبات التصنيف  5% ونسبة رافعة مالية تبلغ أو تتجاوز  14المقابل( نسبة حقوق ملكية عادية تبلغ أو تتجاوز  
ً
%. وينبغي أيضا

 في الدرجة )أ(.

 لتقييم مخاطر الئتمان  المعياريةالطريقة 

 الدرجة ج الدرجة ب الدرجة أ لطرف المقابلل الائتمان  تقييم مخاطر

 % 150 % 75 63% 40 وزن المخاطر الأساس 

 % 150 % 50 % 20 قصيرة الأجل وزن المخاطر للتعرضات 
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 الدرجة )ب( 5.4.3.1.4

 

للمصارف   .149 التعرضات  إلى  )ب(  الدرجة  الخد و ترمز  الأخرى  مؤسسات  الإسلامية  المالية  الطرف  يكون    عندمامات 

ظروف   أو  الاقتصادية  الظروف  على  معتمدة  لديه  السداد  قدرات  تكون  كأن  كبيرة،  ائتمانية  لمخاطر  عرضة  المقابل 

   الأعمال المستقرة. 

 

المقابل المصنف بالدرجة )ب(  ستوفيأن يينبغي   .150 الذي يشكل الطرف  الحد الأدنى للمتطلبات    ، أو يتجاوز المصرف 

التي يُنشأ    في الدولةكما هي مطبقة    ةالوطني  الجهة الرقابيةحددها  ت( التي  الهوامش الإضافيةالتنظيمية المنشورة )بخلاف  

  المرتبطة بالم  التنظيميةالحد الأدنى للمتطلبات    باستثناءفيها،  
ً
صرف بحد ذاته المفروضة عبر الإجراءات الرقابية )مثلا

   التنظيمية ( وغير المعلن عنها. وإذا كان هذا الحد الأدنى للمتطلبات  ةالثاني  الدعامة عن طريق  
ً
أو    ، غير مفصح عنه علنا

يتحه   لم  لذلك  ا 
ً
المقابل،  خلاف الطرف  الذي يشكل  المقاعندئذٍ تصنيف    يجبالمصرف  )الطرف  المصرف  في  ذلك  بل( 

   الدرجة )ج(.

 

  146رقم    لمتطلبات الموضحة في الفقرتين ل   ستوفية لإسلامية كل التعرضات غير الم تصنف مؤسسة الخدمات المالية ا  .151

 .  153ورقم    152رقم    الفقرتين   بموجب   ج   ما لم يقع التعرض ضمن الدرجة   ، ضمن الدرجة ب   147ورقم  

 

 الدرجة )ج(  6.4.3.1.4

 

يكون لدى المصرف الذي يشكل    عندما  لمخاطر الائتمانية الأعلىا   ذات   للمصارف  تعرضات الترمز الدرجة )ج( إلى   .152

وهوامش محدودة للسلامة. ومن المرجح أن تؤدي الظروف السلبية التشغيلية    الجوهري الطرف المقابل مخاطر للتعثر  

  مقابلة التزاماتها المالية. فيدت بالفعل، إلى عجز لة، أو قد أوالمالية والاقتصادية لمثل هذه الأطراف المقاب

 

المالية الإسلامية تصنيف التعرض  يجب على مؤسسة الخدمات    يينالتال  دين على الأقل، إذا وقع الإخلال بأيٍّ من القي .153

 : الدرجة جفي 
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للمتطلبات   المصرف الذي يشكل الطرف المقابل معايير تصنيفه بالدرجة )ب( بناء على الحد الأدنى  ستوف إذا لم ي (أ)

   . 150ورقم  151رقم  الموضحة في الفقرتين  التنظيمية المنشورة 

 سلبيً إذا أصدر المدقق الخارجي، عند طلب البيانات المالية المدققة، رأ  (ب)
ً
 تدقيقيا

ً
  ا  يا

ً
  كبيرةأو أبدى المدقق شكوكا

  قابلة للاستمرار وفق بياناتها المالية أو تقاريرها المدققة   منشأة بوصفه  حول قدرة هذا المصرف على الاستمرار  

 الأخيرة
ً
 . خلال الاثني عشر شهرا

مؤسسة الخدمات   فقد يلزم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تقييم ما إذا كنت  وحتى إذا لم يقع إخلال بهذه القيود

وفي هذه الحالة فإن التعرض    .  152تستوفي التعريف الوارد في الفقرة رقم    سلامية التي تشكل الطرف المقابلالمالية الإ 

 لمثل هذا الطرف المقابل يجب أن يصنف في الدرجة ج.  

 

الناشئة    أو أقل، وكذلك التعرضات للمصارف  ثلاثة أشهر  الأصلية التي تبلغ آجال استحقاقها    التعرضات للمصارف .154

، يمكن منحها وزن مخاطر  64ستة أشهر أو أقل   الأصليةعن تحرك السلع عبر الحدود الوطنية وتبلغ آجال استحقاقها  

   .7رقم  يقابل أوزان المخاطر للتعرضات القصيرة الأجل الواردة في الجدول 

 

ينبغي تطبيق حد أدنى لوزن    ، لتقييم مخاطر الائتمان  المعيارية ريقة  لإظهار مخاطر النقل وقابلية التحويل في ظل الط .155

نش  تي الللدولة  ى التعرضات للكيانات السيادية  المخاطر مبني على وزن المخاطر القابل للتطبيق عل
ُ
مؤسسة    افيه  ئتأ

  ؤسسةلتلك الم  ضات للتعر على وزن المخاطر المحدد    الخدمات المالية الإسلامية أو المصرف الذي يشكل الطرف المقابل

ؤسسة الخدمات المالية  لم  المنشأأو المصرف. وينطبق الحد الأدنى السيادي عندما يكون التعرض بغير العملة المحلية لبلد  

في فرع لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    المبرملتمويل  بالنسبة ل، و الإسلامية أو المصرف الذي يشكل الطرف المقابل

التي يعمل فيها    للدولةالتعرض بغير العملة المحلية    عندما يكون   أجنبية  دولةالطرف المقابل في    أو المصرف الذي يشكل 

السيادي على   الأدنى  الحد  ينطبق  عام واح  البنودالفرع. ولا  أقل من  استحقاق  بأجل  )أي  الأجل  القصيرة  (  دالطارئة 

 الناشئة عن تحركات السلع. القابلة للتسييل الذاتيالمتعلقة بالتجارة 

 

 
الذاتي    تسييلرضات المسجلة داخل قائمة المركز المالي مثل التمويلات، والتعرضات المسجلة خارج قائمة المركز المالي مثل البنود الطارئة القابلة للقد يشمل هذا التع  64

 المتعلقة بالتجارة.
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 الأخرى  المالية ؤسسات المو   وراق الماليةالأ التعرضات لشركات  5.3.1.4

 

والمؤسسات المالية الأخرى ستعامل معاملة التعرضات للمصارف بشرط أن تكون    الأوراق الماليةالتعرضات لشركات   .156

س المال  لما هو مطبق على المصارف )بما في ذلك متطلبات رأ  مكافئومستوى رقابي  هذه الشركات خاضعة لمعايير احترازية  

ظيمي والرقابي الذي يحكم شركات  ة تحديد ما إذا كان الإطار التنيوالرقاب  يةسلطات التنظيم الوالسيولة(. وينبغي على  

 لذاك المطبق على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في  يعد دولها والمؤسسات المالية الأخرى في الأوراق المالية
ً
مكافئا

  والمؤسسات المالية الأخرى مكافئ  الأوراق المالية أن الإطار التنظيمي والرقابي الذي يحكم شركات    تم تحديد. وحين يدولها

ة الأخرى  يوالرقاب  يةسلطات التنظيمالما، تستطيع    دولةالإسلامية في  لذاك الذي يطبق على مؤسسات الخدمات المالية  

المالي الخدمات  لمؤسسات  لديهاالسماح  الإسلامية  التعرضات    ة  هذه  لمثل  المخاطر  المالية لشركات  بوزن    الأوراق 

 لما يوالمؤسسات  
ً
  الأوراق المالية التعرضات لجميع شركات    وتعالجلمصارف.  لتعرضات  لل  تم بالنسبة المالية الأخرى وفقا

 التعرضات للشركات.  مثل  والمؤسسات المالية الأخرى 

 

 التعرضات للشركات 6.3.1.4

 

الخاصةلأغراض حساب   .157 المال  المتطلبات  ال  برأس  )تشمل  التعرضات  للشركات    ( لاستثماريةوا  التمويليةتعرضات 

 للكيانات  
ُ
ذات    والشراكاتوالجمعيات    ةأنشالم الأخرى  والكيانات  والصناديق  والعُهَد  الشبيهة،    الخصائصوالملكيات 

ة  تعرضات مؤسسب  المعالجة المرتبطة. وقد سبق الحديث عن  تلك التي تتأهل لواحدة من فئات التعرض الأخرى   باستثناء

المعيار. وتشمل  من    القسمفي هذا    204  رقم  ةالمقابلة في الفقر هذه الأطراف  في حقوق الملكية ل الخدمات المالية الإسلامية  

للشرك  التعرض  واللالتعرضات    ، اتفئة  التكافل  لا  شركات  التي  الأخرى  المالية  التعرضات    تعريفات  تستوفيشركات 

أو شركات   الماليةللمصارف،  الم  الأوراق  الفقرتين اوالمؤسسات  في  كما هو محدد  على    156ورقم    140رقم    لية الأخرى 

فرِّق الفلالتعرضات  التوالي. ولا تشمل فئة التعرض للشركات
ُ
 : تيينئة بين الصنفين الفرعيين الآلأفراد، وت

 التعرضات العامة للشركات.  (أ)

  .163رقم  في الفقرة فمعر  والمتخصص كما ه التمويل تعرضات  (ب)
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 التعرضات العامة للشركات 1.6.3.1.4

 

 تحديد أوزان المخاطر 

 

تسمح باستخدام    دول في    ةأنشلخدمات المالية الإسلامية الميتعلق بالتعرضات للشركات من قِبَل مؤسسات افيما   .158

تستطيع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تطبيق أوزان المخاطر "الأساس"    التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية

للجدول   
ً
أن  .  65 8رقم  وفقا من  للتأكد  الواجب  بالحرص  القيام  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  على  ويجب 

على مؤسسات    يجبالخارجية تعكس، على نحو مناسب ومحافظ، الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة. و التصنيفات  

الخارجي   التقييم   لمخاطر تعرضاتها للمصارف المصنفة، بناء على طريقة 
ً
أوزانا التي أعطت  المالية الإسلامية  الخدمات 

 للجدول   خاطر الائتمان،لم
ً
 8.66رقم   إعطاء أوزان مخاطر لكل تعرضاتها للشركات وفقا

 

للشركاتستتل .159 المصنفة  غير  التعرضات  في    قى  المنشأة  الإسلامية  المالية  الخدمات  تسمح    الدول لمؤسسات  التي 

تنظيمية، لأغراض  الخارجية  التصنيفات  بنسبة    باستخدام  مخاطر  المصنفة  100وزن  غير  التعرضات  باستثناء   ،%

   . 162رقم  ، كما هو موضح في الفقرة)الأعمال الصغيرة والمتوسطة( للشركات كيانات الصغيرة والمتوسطةلل

    

 : جدول أوزان المخاطر للتعرضات للشركات 8الجدول رقم 

 

 
 من وجهة نظر المصرف إذا صُنف التعرض من قِبَل "مؤسسة مؤهلة للتقييم الائتماني" معت  65

ً
رف بها وتم ترشيحها من قبل المصرف )أي أبلغ المصرف  يعد التعرض مصنفا

(. وبعبارة أخرى، إذا وُجِد تصنيف خارجي غير أن  237الجهة الرقابية بعزمه على استخدام تصنيفات تلك المؤسسة لأغراض تنظيمية على نحو متسق )أنظر الفقرة رقم  

ة الوطنية أو أن التصنيف قد أصدرته مؤسسة خارجية للتقييم الائتماني لم يرشحها المصرف، يعد التعرض  وكالة التصنيف الائتماني غير معترف بها من قِبَل الجهة الرقابي

 غير مصنف من وجهة نظر المصرف. 
66  :

ً
، إلخ( ينبغي A-إلى  +AA ،A-إلى  AAAإذا كان تحليل الحرص الواجب يعكس خصائص للمخاطر أعلى من تلك التي توحي بها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض )مثلا

   - بدرجة واحدة على الأقل-على المصرف تحديد وزن للمخاطر في مجموعة التصنيف الأعلى  
ً
من وزن المخاطر "الأساس" الذي حدده التصنيف الخارجي. ولا ينبغي مطلقا

 أن ينتج تحليل الحرص الواجب تطبيق وزن للمخاطر يقل عن الوزن الذي حدده التصنيف الخارجي.

 التي تستخدم التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية دول ال

التصنيف 

الخارجي للطرف 

 المقابل 

AAA 

 إلى 

AA- 

A+ 

 إلى 

A- 

BBB 

 إلى 

BBB- 

BB+ 

 إلى 

BB- 

 أقل من 

BB- 

 غير مصنف 

وزن المخاطر  

 "الأساس"

20 % 50 % 75 % 100 % 150 % 100 % 
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في   .160 المنشأة  الإسلامية  المالية  الخدمات  لمؤسسات  للشركات  بالتعرضات  يتعلق  باستخدام    دول فيما  تسمح  لا 

% على  100التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية، تطبِق مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وزن مخاطر بنسبة  

 :أتيجميع تعرضات الشركات باستثناء ما ي

دت  (أ)  .  161رقم  "درجة استثمارية" في الفقرةبأنها التعرضات للشركات التي حُدِّ

 (. 162)الفقرة رقم  طةالصغيرة والمتوس  شركاتللالتعرضات  (ب)

إذا كانت    هذه الفقرة على تعرضاتها للشركاتتطبيق المعالجة الموضحة في  المالية الإسلامية    مؤسسات الخدمات على  يجب  و 

  .145بناءً على الفقرة رقم لمصارف ؤسسات الخدمات المالية الإسلامية/الملتعرضاتها المصنفة  مخاطرقد أعطت أوزان 

 

في  تس .161 المالية الإسلامية  الخدمات  الخارجية لأغراض    الدول تطيع مؤسسات  التصنيفات  باستخدام  التي لا تسمح 

 67ـ "درجة استثمارية".بأنها % لتعرضاتها للشركات المعينة65 مقدارهوزن مخاطر إعطاء تنظيمية  

 

المصنفة  طبَ يُ  .162 غير  التعرضات  على  والمتوسطة  شركاتللق  مخاطر    68الصغيرة  التعرضات  و %.  85  مقدارهوزن  أما 

  تجزئة  شركاتتعرضات ل  على أنها  فتعالج   172  رقم  لمعايير الموضحة في الفقرةل  المستوفيةالصغيرة والمتوسطة    شركاتلل

 %.  75 مقدارهوزن مخاطر  استخدامويتم  صغيرة ومتوسطة

 

 التمويل المتخصص  2.6.3.1.4

 

 من الخصائص  ل هذا التمويل يمتلك  ثتمويل متخصص إذا كان م لتعرض    ات على أنهالتعرض للشرك   الجيُع .163
ً
بعضا

 الفحوى الاقتصادية: أوالتالية أو كلها، إما في الهيئة القانونية 

  الفقرة   بموجبويقع ضمن تعريفات تمويل الأشياء أو تمويل المشاريع أو تمويل السلع    لا يتعلق التعرض بعقار (أ)

 وإذا كان النشاط متعل .165رقم 
ً
  قا

ً
حدَد المعالجة وفقا

ُ
 . 191إلى رقم  176رقم  للفقرات من بالعقار، ت

 
التقييم أن قدرته هذه تظل   لمحددة بأنها "درجة استثمارية" هي كيان في هيئة شركة له القدرة الكافية على مقابلة التزاماته المالية في الوقت الملائم، ويتبين منالشركة ا  67

ت المصرف  على  ينبغي  التحديد  بهذا  القيام  وعند  الأعمال.  وظروف  الاقتصادية  الدورة  في  السلبية  التغيرات  ضد  "الدرجة  متينة  تعريف  على ضوء  الشركة  كيان  قييم 

 في الحسبان تعقيد نموذج أعمال الكيان، وأدائه مقارنة بالصناعة والنظراء، والمخاطر التي تفرضها عليه البيئة ال
ً
 عن ذلك، ينبغي أن الاستثمارية"، آخذا

ً
تشغيلية. وفضلا

 في بورصة معترف بها للأوراق المالية. تكون لدى كيان الشركة )أو شركته الأم( أوراق مالية غير محصلة 
عرّف بأنها تعرضات للشركات عندما تكون المبيعات السنوية المبلغ عنها للمجموعة الموحدة التي تشكل الش  68

ُ
  الشركات الصغيرة والمتوسطة: ت

ً
ركة )الطرف المقابل( جزءا

 مليون يورو خلال آخر سنة مالية.   50منها أقل من أو تساوي 
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    كون التعرض ي (ب)
ً
نش غرض خاص  ذا  كيانًاما يكون  عادة لكيان )غالبا

ُ
 لتمويل  ئ ( أ

ً
و/أو تشغيل الموجودات    تحديدا

 المادية. 

- أو لا ش يء- الأخرى، ومن ثم قليل    الجوهرية من الموجودات أو الأنشطة    - أو لا ش يء-لدى الطرف المقابل قليل   (ج)

من القدرة على سداد الالتزامات بمعزل عن الدخل الذي يتلقاه من الموجودات التي يجري تمويلها. والمورد الرئيس  

 منلسداد الالتزامات هو الدخل المكتسب عن طريق الموجودات، 
ً

 .تلقي للتمويلالم القدرة المستقلة للكيان   بدلا

 تمنح شروط الالتزام الطرف المقابل درجة كبيرة من السيطرة على الموجودات والدخل المكتسب عن طريقها.   ( د)

 

المتخصص   .164 التمويل  لتعرضات  المخاطر  أوزان  القسم بخصوص  هذا  في  عليها  المنصوص  الطريقة  تكون  أن  ينبغي 

تخصص أو تسليمه من خلال الصيغ التمويلية للمشاركة في  المؤهل قابلة للتطبيق فقط إذا تم الاضطلاع بالتمويل الم

الأرباح. وفي حالة الاضطلاع بمثل هذا التمويل المتخصص أو تسليمه من خلال الصيغ التمويلية للمشاركة في الأرباح،  

  . 9.3.1.4أن يكون وفقًا للطريقة المحددة في القسم  ينبغيفإن وزن المخاطر للتعرضات الناتجة 

 

ضمن واحدة من الفئات الفرعية التالية للتمويل المتخصص بصرف   164رقم   تعرضات الواردة في الفقرةال تصنف .165

 . ا المستخدم لتقديم التمويلالنظر عن العقد المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئه

 

إلى الإيرادات    رئيسةتمويلية تنظر فيها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بصفة  يشير إلى طريقة    تمويل المشاريع: .166

. وهذا النوع من التمويل هو في المعتاد للمنشآت    اللسداد وضمانً   ا مصدرً بوصفه  واحد  ولدة من مشروع  تالم
ً
للتمويل معا

للنقل،    التحتية  نىية، والمناجم، والبة الكيميائالمعالج  ومحطاتالطاقة،    مثل محطاتباهظة الكلفة  و المعقدة  و الضخمة  

 . والبيئة، والإعلام، والاتصالات. 

 

العائد الذي يولده المشروع    على لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    يعتمد الدفع  أن  مثل هذه المعاملات  فيمن المعتاد   .167

ذات غرض خاص غير مسموح    شركة الطاقة. ويكون الملتزم عادة    لمحطة عائد مبيعات الكهرباء  مثل  ،  الجاري تمويله فقط

على    رئيسةوإذا كان سداد التعرض يعتمد بصفة  المنشأة وامتلاكها وتشغيلها.    تأسيسوظيفة أخرى سوى    لها بأداء أي
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التأسيس،   جيدة  نهائي،  استخدام  ،  و نوّعة،  ت مو شركة 
ً
ائتمانيا ،  و جديرة 

ً
تعاقديا   بمثابة حينها    التعرض  ديعفملزمة 

 69. مطالبة على الشركة

 

الأشياء: .168 إلىي  تمويل  المعدا  شير  اقتناء  تمويل  )طريقة  و ت  والطائرات،  السفن،   :
ً
الصناعية،  امثلا وعربات  لأقمار 

ولدة عن طريق الموجودات  تيعتمد سداد التمويل على التدفقات النقدية الم  عندما(،  النقل  أساطيل السكك الحديدية و 

المصادر   من  يكون  وقد  الإسلامية.  المالية  الخدمات  لمؤسسة  تعيينها  أو  ورهنها  تمويلها  تم  التي  لهذه    الرئيسة المحددة 

التمويلي يستند إلى عقد    التدفقات النقدية عقود الإجارة مع طرف ثالث أو عدة أطراف. وفي المقابل، إذا كان التعرض 

تمك  مداينة الدين دون  لملتزم  المالية وقدرته على سداد  الموجودات المرهونة تحديدً   اعتمادأي  نه ظروفه  ينبغي اعلى   ،

 .مدعوم برهن للشركة  تعرضأنه على  التعرض   معالجة

 

إلىي  :70تمويل السلع  .169  لالتمويل القصير الأجل    شير 
ً

الخام والمعادن  لمخزونات )مثلا النفط  (،  والمحاصيل الزراعية: 

من    عندما التعرض  المق  حصيلةيسدد  الطرف  لدى  وليس  السلعة،    وقد صممت ابل قدرة مستقلة على سداده.  بيع 

  التعرض   الطبيعة المهيكلة للتمويل لمعادلة أثر المخاوف المحتملة المتعلقة بالجودة الائتمانية للملتزم. ويعكس تصنيف

 من  المتسمة بقدرته على التسييل الذاتي، ومهارة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في هيكلة المعاملة،    طبيعته 
ً

بدلا

 الجودة الائتمانية للملتزم.

 

ستطبق مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية المنشأة في الدول التي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض   .170

تمويل المتخصص أوزان المخاطر التي حددتها التصنيفات الخارجية الخاصة بالمشروع الذي  تنظيمية على تعرضاتها لل

. ولا ينبغي استخدام تصنيفات الجهة المصدرة )أي لا تنطبق الفقرة  9يتم تمويله، إذا كانت متاحة وفقًا للجدول رقم  

 في حالة تعرضات التمويل المتخصص(.     230رقم 

 التعرضات لتمويل المشاريع وتمويل الأشياء وتمويل السلع :  9الجدول رقم 

 تمويل الأشياء والسلع  تمويل المشاريع  التعرض )باستثناء العقار(

ال المتاحة   الإصدارب  خاصةالتصنيفات 

 المسموح بها و 

العامة ب  الخاصةاستخدام الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها   التعرضات 

   (8)انظر الجدول رقم للشركات 

 مرحلة ما قبل التشغيل % 130 التصنيف غير متاح أو غير مسموح به 

 71% مرحلة التشغيل 100

 72(% مرحلة التشغيل )جودة عالية80

100 % 
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 تعرضات التجزئة 7.3.1.4

 

. 73الصغيرة والمتوسطة   شركات التجزئةو عدد من الأشخاص أو لالتجزئة هي تعرضات لشخص واحد أتعرضات   .171

مع    . في حين سيتم التعامل191إلى رقم    176رقم    للفقرات من  اعقار وفقً التجزئة المضمونة ب  تعرضات  تعالجوسوف  

   . 175إلى رقم  172رقم  في الفقرات من حددعرضات التجزئة الأخرى كما هو م جميع ت

 

 محفظة التجزئة التنظيمية  1.7.3.1.4

 

التنظيمية هي تعرضات   .172 التجزئة  يبلغ    تستوفي جميعمحفظة  بوزن مخاطر  ترجح  أدناه وسوف  الموضحة  المعايير 

 . التجزؤ معيار   تقييم%. وينبغي استبعاد تعرضات التجزئة المتعثرة من محفظة التجزئة التنظيمية الكلية عند 75

المنتج (أ) يمعيار  ومبادئها  أخذ:  الشريعة  أحكام  مع  المتفقة  التالية  المنتجات  من  أيٍّ  هيئة  التسهيلات  التعرض   :

النقد(، والتمويل لأجَل الشخص ي، والتمويلات لأجَل    الدوارة مويلية  الت )بما في ذلك بطاقات الائتمان وخطوط 

)مثل التمويل بالتقسيط، وتمويل السيارات، وتمويل الطلاب والتمويل التعليمي، والتمويل الشخص ي(،    الأخرى 

غير    و أالأسهم المدرجة  و   الصكوكوتسهيلات التمويل للأعمال الصغيرة. ومع ذلك، ينبغي استبعاد الاستثمار في  

 
كي تستخدم  لة على ذلك أن تبرم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عقد إجارة موصوفة في الذمة مع الشركة ذات الغرض الخاص وتسدد مدفوعات إيجارية من الأمث 69

 لها لبيع منفعة محطة  في إنشاء محطة الطاقة. وبعد الانتهاء من تشييد محطة الطاقة تعين مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الشركة ذات الغرض الخاص بوصف
ً

ها وكيلا

وب للسكان.  الكهرباء  مبيعات  على  المالية الإسلامية سيعتمد  الخدمات  الدفع لمؤسسة  أن  ويترتب على هذا،  السكان.  إلى  )الكهرباء(  يمكن لمؤسسة الطاقة   من ذلك، 
ً

دلا

 لبيع  
ً

منفعة المحطة لشركة استخدام نهائي للحصول على المبلغ الذي استخدم في تمويل الخدمات المالية الإسلامية أن تعين الشركة ذات الغرض الخاص بوصفها وكيلا

 الشركة ذات الغرض الخاص.
ها. ويتم استخدام حصيلة من الأمثلة على تمويل السلع استخدام عقد المرابحة حيث تمول مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية شراء سلع من قبل ملتزم لغرض إعادة بيع  70

 هذه السلع من قبل الملتزم للسداد لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. إعادة بيع 
نشأ خصيصًا لتمويل المشروع، ما يأتي: )أ( تدفق نقدي صافي موجب ي  71

ُ
كفي لتغطية أي التزامات تعاقدية  تعرّف مرحلة التشغيل بأنها المرحلة التي يكون فيها لدى الكيان الم

 تناقص. متبقية، و )ب( تمويل طويل الأجل م
م تمويله اعتمادا على طبيعة العقد يشير "تعرض تمويل المشاريع العالي الجودة" إلى التعرض لكيان لتمويل المشاريع قادر على مقابلة التزاماته المالية أو المشروع الذي ت   72

 استيفاء الشروط المستخدم في الوقت الملائم، ويتبين من التقييم أن قدرته هذه تظل متينة ضد التغيرات  
ً
السلبية في الدورة الاقتصادية وظروف الأعمال. وينبغي أيضا

: بعدم قدرته الحصول على تمويل إضافي بدون 
ً
 عن التصرف بما فيه ضرر المموِلين )مثلا

ً
موافقة الممولين الحاليين(، )ب( أن   الآتية: )أ( أن يكون كيان تمويل المشاريع مقيدا

ات  اريع أموال  احتياطية كافية أو ترتيبات مالية أخرى لتغطية متطلبات التمويل الطارئ ورأس المال العامل للمشروع. )ج( أن تكون الإيراد تمويل المش تكون لدى كيان

زن مخاطر مقداره المشاريع معتمدة على طرف مقابل أساس ي واحد، وينبغي أن يكون هذا حكومة مركزية، أو كيان قطاع عام، أو كيان لشركة بو  الخاصة بكيان تمويل

كيان تمويل المشاريع من خلال  % أو أقل. )د( أن تنص الأحكام التعاقدية التي تحكم التعرض لكيان تمويل المشاريع على درجة عالية من الحماية للممولين في حالة تعثر 80

 ويل المشاريع في حالة التعثر.رهن موجودات المشروع لدى الممولين، و )هـ( أن يكون للممولين حق تولي السيطرة على كيان تم
 الاقتصادات الناشئة( قد  172المقصود بشركات التجزئة الصغيرة والمتوسطة أعمال صغيرة ومتوسطة تستوفي المتطلبات المذكورة في الفقرة رقم  73

ً
. وفي بعض الدول )مثلا

 ة على نحو أكثر محافظة )أي وفق مستوى مبيعات أقل(. ترى السلطات التنظيمية والرقابية أن من المناسب تعريف الأعمال الصغيرة والمتوسط
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المحفظة.   هذه  من  السكنية  و المدرجة  العقارات  تعرضات  في   بغيفين،  المؤهلةأما  الواردة  للمعالجة  إخضاعها 

  . 191إلى رقم  179رقم   الفقرات من

لا    )باستثناء العقارات السكنية(  للطرف المقابل الواحد  المجمع  للتعرضات الفردية: التعرض  القصوى القيمة   (ب)

 يورو.   يمكن أن يتجاوز مليون 

من محفظة التجزئة التنظيمية الشاملة،    75% 0.2أن يتجاوز    74لطرف مقابل واحد   كلي لا يمكن لأي تعرض    معيار التجزؤ:  ( ج ) 

 لمحفظة التجزئة التنظيمية.    المقنع ما لم تقرر السلطة التنظيمية والرقابية استخدام طريقة أخرى لضمان التنويع  

 

التي   .173 التنظيمية"  "التجزئة  رقم    عاييرالم  تستوفيتعرضات  الفقرة  في  المؤهلين  ،  172الواردة  الملتزمين  عن  والناشئة 

يتعلق ب45بنسبة    وزن مخاطر   سيتم استخداممتعاملين  بوصفهم   ملتزمين فيما  المتعاملون  مثل  تسهيلات  ال%. ويُعَد 

 عن  البطاقات الائتمانية التي تم فيها 
ً
.  الأخيرة  للأشهر الاثني عشرتاريخ مجدول للسداد    د كلسداد رصيد البطاقة كاملا

 إذا لم   م الشريعة ومبادئهامع أحكا  ةالمتفق   للتجزئة الملتزمون فيما يتعلق بالتسهيلات التمويلية    دويُع
ً
  تكن  متعاملين أيضا

 الأخيرة.   خلال الأشهر الاثني عشر هناك سحوبات 

 

أي  .174 ترجح  الأخرى:  التج  التجزئة  لتمويل  أخرى  لا  تعرضات  أشخاص  أو  منفرد  المقدم لشخص  جميع    تستوفيزئة 

 %.100 مقدارهبوزن مخاطر  172رقم   المعايير الواردة في الفقرة

 

معاملة تعرضات    تعالج   172  رقم المعايير الواردة في الفقرة  تستوفيالصغيرة والمتوسطة التي لا    للشركاتالتعرضات   .175

   .بعقاراتمضمونة تكن ما لم  162رقم  الفقرة بموجبالصغيرة والمتوسطة  الشركات

 

 محفظة العقار  2.7.3.1.4

 

 
لعقارات السكنية. وفي  يعني "التعرض المجمع" المبلغ الإجمالي )أي دون أخذ أي تخفيف لمخاطر الائتمان في الحسبان( لكل صيغ تعرضات التجزئة، ما عدا تعرضات ا  74

  حالة المطالبات المسجلة خارج قائمة المركز المالي يحسب المبل
ً
غ الإجمالي بعد تطبيق معاملات التحويل الائتماني. وبالإضافة إلى ذلك، تعني عبارة "لطرف مقابل واحد" كيانا

: في حالة منشأة أعمال صغيرة منتسبة إلى منشأة أعمال صغيرة أخرى ينطبق  
ً
 )مثلا

ً
 مستفيدا

َ
 أو عدة كيانات يمكن اعتبارها فردا

ً
ص  القيد على التعرض المجمع الخا  واحدا

 بمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لكلا المنشأتين.    
جرى العملية الحسابية على محفظة تعرضات ا  75

ُ
لتجزئة التي ينطبق عليها لتفادي العمليات الحسابية الدائرية يتم التحقق من معيار التجزؤ مرة واحدة فقط. ويجب أن ت

 معيارا المنتج والتوجه وكذلك القيمة المنخفضة للتعرض. 
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العقار هي .176 المالية    تعرضات  الخدمات  التمويل تعرضات مؤسسات  من   مختلفة 
ً
أنواعا التي تشمل  أو    76الإسلامية 

وتنطوي أنشطة    في العقارات المكتملة والتي هي تحت الإنشاء وكذلك الأراض ي المستخدمة لمثل هذه الأغراض.  77الاستثمار 

 عن المباني السكنية وغير السكنية. 
ً

 الاستثمار في العقارات على أمور من بينها شراء وبيع وتطوير الأراض ي، فضلا

 

 180رقم    في الفقراتوالطرق الموضحة    12  إلى  9الأرقام من  ذات    الجداول   الواردة فيسوف تنطبق أوزان المخاطر   .177

  مرتبطة بالتعرضات لسوق العقار.  منخفضةالتي تفض ي فيها العوامل الهيكلية إلى خسائر ائتمانية    الدول على    188ورقم  

لمقابلة شديدة إذا كانت أوزان المخاطر في جداول أوزان المخاطر ا  تقييم ماة  يوالرقاب  يةسلطات التنظيمالوينبغي على  

استقرار أسعار السوق. وقد  بناء على تجربة التعثر وعوامل أخرى مثل    دولهاالانخفاض لهذه الأنواع من التعرضات في  

زيادة أوزان المخاطر هذه على    ي دولهاالية الإسلامية فة من مؤسسات الخدمات الميوالرقاب  ية سلطات التنظيمالتطلب  

 النحو المناسب. 

 

يجب   188ورقم    180رقم    والطرق الموضحة في الفقرات   13إلى    10ذات الأرقام من    لمخاطر في الجداول لتطبيق أوزان ا .178

  :لآتيةالتمويل المتطلبات ا  ستوفيأن ي

   التعرض  الذي يضمن   أن يكون العقار  العقار المكتمل: ينبغي (أ)
ً

. وهذا المتطلب لا ينطبق على الأراض ي الغابية  مكتملا

  
ً
ة تطبيق معالجة ترجيح  يوالرقاب  ية سلطات التنظيمالرات التقديرية الوطنية، تستطيع  للاعتبا والزراعية. ووفقا

بالعقار السكني تحت الإنشاء   المضمون  لأفراديل ا تمو على  180ورقم  179رقم  المخاطر الواردة في الفقرتين وزن 

( أن يكون العقار وحدة منزلية  1: )تيينالشرطين الآشريطة تحقق    ،أو الأرض التي سيُبنى عليها العقار السكني

التمويل  يشكل    لاللطرف المقابل، وأ   فراد، وهو المسكن الأساسسكنية لأسرة تضم ما بين فرد واحد إلى أربعة أ

ا  تعرضاتٍ   -مباشرةريقة غير  بط-،  في حقيقتهالمقدم للفرد   عندما  (  2. )قتناء الأرض والتطوير والإنشاءلتمويل 

 
مدفوعات   وليد الإيرادات منيشير تمويل العقار إلى قيام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بتقديم التمويل بوصفه جزءًا من أنشطتها المعتادة للوساطة المالية، لت  76

لترك يُعرِّض تمويل العقار مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  يبة من المخاطر التي تتطلب اتباع ممارسات فعالة لإدارة عملائها المجدولة. ومثل أنواع التمويل الأخرى، 

الموجو  فإن  النهاية،  في  المعنية  الموجودات  عازمين على شراء  العملاء  لكون   
ً
ونظرا بالتمليك،  المنتهية  الإجارة  وفي حالة عقد  قبل مؤسسة المخاطر.  بها من  دات المحتفظ 

 ل مدة الإجارة، تعد جزءًا من أنشطة الوساطة المالية.   الخدمات المالية الإسلامية في ظل مثل هذا العقد خلا
  و/أو   ثمر تلك المؤسسة أموالهايشير "الاستثمار في العقار" في الأساس إلى قيام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بالاستثمار في الممتلكات غير المنقولة، عندما تست  77

رية )أو في شراكات في العقار أو المشاريع العقارية( لأغراض تجارية لتحقيق الأرباح من تطوير العقارات، أو لتستفيد من أموال عملائها، مباشرة في موجودات أو مشاريع عقا

 محددًا 
ً
يها وفي مقابل  للعميل لمدة متفق علالزيادة في قيم الموجودات. وفي حالة عقد الإجارة التشغيلية، وعلى الرغم من أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تؤجر أصلا

 ة الخدمات المالية الإسلامية.   أقساط محددة من عائد الإجارة، إلا أن مخاطر السوق أو السعر المرتبطة بالقيمة المتبقية للموجود المؤجر في نهاية العقد تبقى مع مؤسس
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السلطة القانونية والقدرة على ضمان إتمام العقار الذي هو    القطاع العام  كيانلدى الجهة السيادية أو    تكون 

   تحت التشييد. 

   :القانوني  نفاذالإ  (ب)
ُ
 في كل  قانون  نافذةتخذ على العقار  يجب أن تكون أي مطالبة ت

ً
ويجب أن  ذات الصلة.    الدول ا

  
ً
 منها تكون اتفاقية الرهن والعملية القانونية التي تشكل جزءا

ً
مؤسسة الخدمات المالية    يمكنعلى نحو    أساسيا

 معقولة.  زمنية تحقيق قيمة العقار في غضون مدة  من الإسلامية  

  رهن أول ؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  يكون لم عندما التمويل هو مطالبة على العقار :  المطالبات على العقار (ج)

 على العقار الذي تموله.

وينبغي توثيق    يجب أن تكون لدى الطرف المقابل القدرة على سداد التمويل،  قدرة الطرف المقابل على السداد: ( د)

 قبل 
ً
 لعقد.  ا الخدمات المالية الإسلامية مؤسسة  إبرام ذلك جيدا

الا  (ه) العقار    حترازيةالقيمة  يُحفظ  المق للعقار:  اختارت  سيبالقيمة  إذا  إلا  الإنشاء،  عند  التنظيمالة    ية سلطات 

  لأخذ في الاعتبار وقوعلة الطلب من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مراجعة قيمة العقار بالتخفيض  يوالرقاب

   ئمانخفاض دا  ينتج عنها  خاصةحادثة استثنائية أو    أي
ً
، عند حساب نسبة التمويل  في قيمة العقار. ويمكن أيضا

جرَى على العقار    إلى القيمة،
ُ
عند  و  78مؤدية إلى زيادة قيمته على نحو لا لبس فيه.منح الاعتبار للتعديلات التي ت

 .79محافظة و  احترازية   تقييملتقييم مستقل باستخدام معايير  التقييمالعقار يجب إخضاع    قييمت

،  الرصدالتوثيق المطلوب: يجب القيام بالتوثيق السليم لكل المعلومات المطلوبة عند إنشاء التمويل، ولأغراض   ( و)

 وتثمين العقار.   بقدرة الطرف المقابل على السداد بما في ذلك المعلومات المتعلقة

 

   محفظة العقارات السكنية 1.2.7.3.1.4

 

 بالعقار السكني المعني أو    عنالتعرض للعقار السكني  ينشأ   .179
ً
قد    ي على عقار سكني برهن عقار تمويل مضمون تماما

الموضحة في الفقرة رقم    محفظة التجزئة التنظيمية   ومثل هذه التعرضات يمكن استبعادها من  يسكنه الملتزم أو يؤجره.

 
 مويل إلى القيمة ينخفض مبلغ التعرض خلال فترة سداد التمويل. نسبة التمويل إلى القيمة هي مبلغ التمويل مقسومًا على قيمة العقار. وعند حساب نسبة الت 78
79   

ً
مت بأسلوب احترازي ومحافظ، يجب أن يستبعد التقييم توقعات زيادات الأسعار، كما يجب تعديله تحسبا يِّ

ُ
لاحتمالية ارتفاع سعر   للتأكد من أن قيمة العقار قد ق

للاستدامة طوال مدة التعرض. وينبغي على السلطات التنظيمية والرقابية تقديم الإرشادات التي تضع معايير   السوق الحالي بدرجة كبيرة فوق مستوى القيمة القابل

إلى قيمة على    التقييم  يفض ي  التقييم الاحترازي عندما تكون هذه الإرشادات غير موجودة بالفعل ضمن إطار القوانين الوطنية. وإذا أمكن تحديد قيمة سوقية، فينبغي ألا

 ا.منه



87 

 

على مبلغ التعرض الكلي    الواجب التطبيقخاطر  ويحدد وزن الم .  178في الفقرة رقم    المعايير المبينة  شريطة استيفاء  172

   . 10رقم  في الجدول  كما هو موضح ناء على نسبة التمويل إلى القيمة الخاصة بالتعرضب

 

      

 جدول أوزان المخاطر لتعرضات العقارات السكنية : 10الجدول رقم 

 

 بوصف ذلك   .180
ً

بالنسبة لتعرضات العقارات السكنية المستوفية للمعايير    ،179رقم    للطريقة الموضحة في الفقرة  بديلا

% من قيمة  55% لجزء من التعرض يصل إلى  20تطبيق وزن مخاطر بنسبة    الدول تستطيع    178المذكورة في الفقرة رقم  

  حقوق   تكون هنالك  وعندما  80.لتعرض المتبقيل  18الهامش رقم    لطرف المقابل كما هو مقرر فيا  مخاطرووزن  العقار،  

   حسب الآتي:مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، تكون معالجتها   لا يحتفظ بها من قبلعلى العقار  حجز

تحتفظ مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بحق حجز ثانٍ مع وجود حقوق حجز أعلى مرتبة غير  الحالة الأولى:   (أ)

تكون   الإسلامية. وعندما  المالية  الخدمات  من قبل مؤسسة  بها  الحجز  محتفظ  لجميع حقوق  الإجمالية  القيمة 

% من قيمة العقار، فإن مبلغ حق الحجز الخاص بمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المؤهل للحصول  55تتجاوز  

% من قيمة العقار ناقصًا مبلغ 55(  1% ينبغي حسابه على أنه الحد الأقص ى للآتي )20على وزن مخاطر مقداره  

ألف يورو لفرد    70.000( صفر. على سبيل المثال، بالنسبة لتعرض تمويلي مقداره  2)  حقوق الحجز الأعلى مرتبة، و

ألف يورو، فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ستطبق وزن مخاطر مقداره    100.000مضمون بعقار قيمته  

تطبيق    81( للتعرض ووفق الهامش رقم  10.000  –  55.000ألف يورو )=الحد الأقص ى )  45.000% على مبلغ  20

مقداره   مخاطر  مقداره  75وزن  البالغ  المتبقي  التعرض  على  القيمة    %25.000  تتجاوز  لا  وعندما  يورو.  ألف 

 
ألف يورو تطبق مؤسسة الخدمات للمالية الإسلامية وزن    100,000ألف يورو لفرد مضمون بعقار قيمته    70,000على سبيل المثال، بالنسبة لتعرض تمويلي مقداره    80

 للهامش رقم    55,000% على مبلغ  20مخاطر مقداره  
ً
ألف يورو. وينتج عن   15.000تبقي البالغ  % على التعرض الم75وزن مخاطر مقداره    81ألف يورو من التعرض، ووفقا

 (. x 55,000( + )0.75 x 15000 0.20ألف يورو = ) 22,250هذا موجودات مرجحة بحسب أوزان مخاطرها بمبلغ 

 على التدفقات النقدية الم)السداد ل يعتمد 
ً
 من العقار( تولدةجوهريا

نسبة التمويل  

 >إلى القيمة 

50 % 

نسبة   >%  50

إلى  التمويل 

 % 60 >القيمة 

نسبة   >%  60

إلى  التمويل 

 % 80 >القيمة 

نسبة   >%  80

إلى  التمويل 

 %90 >القيمة 

نسبة   >%  90

إلى  التمويل 

تساوي    >القيمة  

100 % 

نسبة التمويل 

< إلى القيمة 

100 % 

 % 70 % 50 % 40 % 30 % 25 % 20 وزن المخاطر 
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الحجز   لحقوق  مقداره  55الإجمالية  مخاطر  وزن  تطبيق  سيتم  العقار  قيمة  من  مؤسسة  %20  تعرض  على   %

 الخدمات المالية الإسلامية.  

فظ بها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ذات مرتبة متساوية مع حق  هناك حقوق حجز لا تحت  الحالة الثانية: (ب)

أدنى مرتبة.   أو  أعلى  المالية الإسلامية وليس هناك حقوق حجز  الخدمات  به من قبل مؤسسة  المحتفظ  الحجز 

% من قيمة العقار، فإن الجزء من تعرض مؤسسة الخدمات  55وعندما لا تتجاوز القيمة الإجمالية لحقوق الحجز  

% من قيمة العقار و  55(  1: )حسب الآتي  ا% ينبغي حسابه بوصفه ناتجً 20المالية الإسلامية المؤهل لوزن مخاطر  

( تعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مقسومًا على مجموع جميع حقوق الحجز المتساوية في المرتبة. على 2)

ألف يورو   100.000رو لفرد مضمون بعقار قيمته  ألف يو   70.000سبيل المثال، بالنسبة لتعرض تمويلي مقداره  

ألف يورو محتفظ به من قبل مؤسسة أخرى، فإن    10.000عندما يكون هناك حق حجز متساوي المرتبة مقداره  

مقداره   مخاطر  وزن  ستطبق  الإسلامية  المالية  الخدمات  مبلغ  20مؤسسة  على   %48.125  =(55.000   *

% من التعرض المتبقي البالغ مقداره  75تطبيق وزن مخاطر    81هامش رقم  ( من التعرض ووفقًا لل70.000/80.000

%  20% من قيمة العقار فسيتم تطبيق وزن مخاطر مقداره  55. وعندما لا تتجاوز قيمة حقوق الحجز  21.875

 على تعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. 

 

يكون وزن  س  178رقم    من المتطلبات الواردة في الفقرة  يًاأ  تستوفالتي لم    للعقارات السكنية   فيما يتعلق بالتعرضات  .181

 81هو وزن المخاطر المطبق على الطرف المقابل.  الواجب التطبيقالمخاطر 

 

احتمالات   .182 تكون   معتمدة    ي التمويل  تعرضال  سدادعندما 
ً
التدفق  82جوهريا من   ة النقدي  اتعلى  العقار    المتولدة 

  يرجحالمستخدم في ضمان التعرض، وليس على قدرة الطرف المقابل الأساسية على سداد التعرض من مصادر أخرى،  

 : أتيالتعرض بوزن المخاطر كما ي

 
%. وأما التعرضات للأطراف  85%. وأما التعرضات للشركات الصغيرة والمتوسطة يكون وزن المخاطر المطبق  75بالنسبة للتعرضات للأفراد يكون وزن المخاطر المطبق    81

 المقابلة الأخرى يكون وزن المخاطر المطبق هو وزن المخاطر الذي كان سيطبق على التعرض غير المضمون للطرف المقابل. 
ص، غير أنه لا يقتصر  من المتوقع أن ينطبق شرط الاعتماد الجوهري في الغالب على التعرض للشركات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الكيانات ذات الغرض الخا   82

 على التدفقات النقد
ً
 جوهريا

ً
% 50ية المتولدة من العقار إذا كان ما يزيد عن  على هذا النوع من الأطراف المقابلة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار تعرض التمويل معتمدا

ا العقار السكني وبإمكان من الدخل من الطرف المقابل المستخدم في تقييم المصرف لقدرة هذا الطرف المقابل على سداد التعرض، هو من التدفقات النقدية التي يولده

 المعايير المرتبطة بكيفية تقييم الاعتماد الجوهري لأنواع التعرضات المحددة.السلطات التنظيمية والرقابية تقديم مزيد من الإرشادات التي تبين 
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لنسبة التمويل إلى القيمة، كما هو    اوفقً   وزن المخاطر يكون    178رقم    المتطلبات الواردة في الفقرة  استيفاءإذا تم   (أ)

 .11رقم   مبين في الجدول 

 %.150 وزن المخاطر مقدارهيكون  178رقم  المتطلبات الواردة في الفقرة إذا لم يتم استيفاء أي من   (ب)

 

، أو بيع العقار السكني. والصفة المميزة  لإجارةمدفوعات ا في  لهذه التدفقات النقدية    ، يتمثل المصدر الأساساعمومً  .183

  عند حدوث التعثر   احتمالية الاستردادهي أن سداد التعرض و   عقار السكنيلل  الأخرى   تعرضاتالمقارنة ب  لهذه التعرضات

  يعتمدان
ً
 العقار الذي يشكل ضمان التعرض. ولدة من ت على التدفقات النقدية الم جوهريا

 

      

 جدول أوز ان المخاطر للتعرضات للعقار السكني:11الجدول رقم 

 

 عن ذلك للمعالجة   182رقم   في الفقرة الموصوفةالأنواع التالية من التعرضات مستبعدة من المعالجة  .184
ً

وتخضع بدلا

 : ما يأتيوهي  179إلى رقم  177الموصوفة في الفقرات من رقم 

 .  تمول يشكل السكن الأساس للم بعقار التعرض المضمون  (أ)

المضمون  (ب) منز   التعرض  سكنية  بوحدة  لفرد    دارةلية  ما  للدخل،  أقل رهن  معين  م  هو  عدد  العقن  أو  من  ارات 

 ة. يوالرقاب  يةسلطات التنظيمال تحددهالوحدات السكنية 

لأفراد (ج) تعاونيات  أو  لجمعيات  يعود  سكني  بعقار  المضمون  للتنظيم   التعرض  وطني  بموجب   خاضعة    ، قانون 

   في العقار الضامن للتعرض التمويلي. استخدام سكن أساس  من أعضائها تمكين فقط بغرض  ووُجِدت

للإسكان،   ( د) عامة  لشركات  تعود  سكنية  بعقارات  المضمون  ربحية    وأالتعرض  غير  للتنظيم  جمعيات  خاضعة 

 طويل الأجل. بموجب
ً
 قانون وطني وُجِد لخدمة أغراض اجتماعية ومنح المستأجرين إسكانا

 

 على التدفقات النقدية الم
ً
 ولدة من العقار(ت)السداد معتمد جوهريا

نسبة التمويل  

 >إلى القيمة 

50 % 

نسبة   >%  50

إلى  التمويل 

 % 60 >القيمة 

نسبة   >%  60

إلى  التمويل 

 % 80 >القيمة 

نسبة   >%  80

إلى  التمويل 

 %90 >القيمة 

نسبة   >%  90

إلى  التمويل 

تساوي    >القيمة  

100 % 

نسبة التمويل 

< إلى القيمة 

100 % 

 % 105 % 75 % 60 % 45 % 35 % 30 أوزان المخاطر 
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تطبيق مُضاعِف لوزن  بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية    تطالبأن    ةيوالرقاب  يةسلطات التنظيم ال  على  نبغيي .185

المثال،   سبيل  فعلى  العملة.  تطابق  بعدم  المتأثرة  السكنية  والعقارات  التجزئة  تعرضات  على  مؤسسات  المخاطر  على 

الإسلامية   المالية  تعرضات  - الخدمات  لديها  خاضعة  العقارات  وال  تجزئةالالتي  غير  لأفراد   للتحوط سكنية    ومقدمة 

في وزن    لضربه  1,5  مقدارهتطبيق مُضاعِف  -لطرف المقابلف عملة تمويلها عن عملة مصدر الدخل الخاص باوتختل

على أن يخضع ذلك    184إلى رقم    178ومن رقم    175إلى رقم    171في الفقرات من رقم    الموضح  الواجب التطبيق  المخاطر 

 % كحد أقص ى.  150 مقداره لوزن مخاطر 

 

 التعرضات المضمونة بعقارات تجارية  2.2.7.3.1.4

 

لعقار   .186 بأيالتعرض  تعرض مضمون  هو  غير منقولة    تجاري  في  تعريفلل  ا وفقً   اسكنيً   اليست عقارً و ملكية   الوارد 

 .179رقم الفقرة  

 

يتم    عندما .187 الفقرة  استيفاءلا  في  الواردة  الفقرات  178رقم    المتطلبات  تنطبق  فإن191ورقم    190رقم    ولا  وزن    ، 

هو  الخاصة بالتعرض، كما   بناء على نسبة التمويل إلى القيمة سيحدد المخاطر الذي سيطبق على المبلغ الكلي للتعرض

%  75"وزن المخاطر للطرف المقابل" إلى    شير ي  188إلى رقم    186رقم    ولأغراض الفقرات من   .12رقم    في الجدول موضح  

و للأفراد،  ل85للتعرضات  والمتوسطة  للشركاتلتعرضات  %  بالتعرضات  و   .الصغيرة  يتعلق  فيما  المقابلة  لأما  لأطراف 

   .رف المقابللطذلك اتعرض غير مضمون لل الذي يمنحالأخرى فيطبق وزن المخاطر 

 

      

 أوزان المخاطر للتعرضات للعقارات التجارية :  12الجدول رقم 

 

 بوصف ذلك   .188
ً

  178رقم    المتطلبات المضمنة في الفقرة  استيفاءيتم    عندما   186رقم    في الفقرة   الموصوفةللطريقة    بديلا

جزء من التعرض  اللطرف المقابل، أيهما أقل، على  ا% أو وزن مخاطر  60  مقدارهتطبيق وزن للمخاطر    الدول تستطيع  

 على التدفقات النقدية 
ً
  العقار(  المتولدة من)السداد غير معتمد جوهريا

 % 60 <نسبة التمويل إلى القيمة  % 60 >نسبة التمويل إلى  

لطرف اوزن مخاطر  أو    ،%60)  أيهما أقل وزن المخاطر 

 المقابل( 

 لطرف المقابلاوزن مخاطر 
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إلى  الذي   يتجاوز  العقار  83% من قيمة 55يصل  الذي  التعرض  المتبقي من  الجزء  العقار فيجب  %  55. وأما  من قيمة 

 تطبيق وزن مخاطر الطرف المقابل.

 

يكون وزن المخاطر المطبق هو وزن المخاطر  ،  178رقم    من المتطلبات الواردة في الفقرة  ي أ  استيفاءلا يتم    عندما .189

 . المتلقي للتمويلللطرف 

 

   84معتمدة   التمويل  تعرض  سدادعندما تكون احتمالات   .190
ً
على التدفق النقدي الذي يولده العقار المستخدم    جوهريا

  يكون ،  85الأساسية على سداد التعرض من مصادر أخرى   المتلقي للتمويلفي ضمان التعرض، وليس على قدرة الطرف  

 : 86أتيوزن المخاطر كما ي

لى القيمة، كما هو  نسبة التمويل إوفق    وزن المخاطريكون    178رقم    المتطلبات الواردة في الفقرة  استيفاءإذا تم  (أ)

   . 13رقم   مبين في الجدول 

 %.150 وزن المخاطر مقدارهيكون  178رقم  من المتطلبات الواردة في الفقرة  أي  إذا لم يتم استيفاء (ب)

 

، أو بيع العقار السكني. والصفة المميزة  الإجارة  مدفوعات  التدفقات النقدية في  لهذه  ، يتمثل المصدر الأساساعمومً  .191

عند التعثر يعتمدان    دادتعرض التمويل والاستر   سدادأن    التعرضات مقارنة بتعرضات العقار السكني الأخرى هيلهذه  

 تعرض التمويل.  يضمن ولدة من العقار الذي تعلى التدفقات النقدية الم اجوهريً 

 

 
% من قيمة العقار بمبلغ حقوق الحجز الأعلى مرتبة التي لا يحتفظ  55عندما تكون هناك حقوق حجز على العقار لا يحتفظ بها المصرف ينبغي خفض الجزء من التعرض البالغ مقداره    83

للاطلاع على أمثلة لكيفية انطباق هذه المنهجية في   178ة مئوية تناسبية بالنسبة لحقوق الحجز متساوية الرتبة التي لا يحتفظ بها المصرف. انظر الفقرة رقم بها المصرف، وخفضه بنسب 

 حالة تعرضات التجزئة السكنية.  
للشركات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الكيانات ذات الغرض الخاص،  من المتوقع أن ينطبق شرط الاعتماد الجوهري في الغالب على التعرض للتمويلات المقدمة 84

 إذا كان ما يزيد عن  
ً
 جوهريا

ً
من متلقي    % من الدخل المتولد50غير أنه لا يقتصر على هذه الأنواع من متلقي التمويل. على سبيل المثال، يمكن اعتبار التمويل معتمدا

مات المالية الإسلامية لقدرته على سداد التمويل، هو من التدفقات النقدية التي يولدها العقار التجاري. وبإمكان السلطات  التمويل المستخدم في تقييم مؤسسة الخد

 .التنظيمية والرقابية تقديم مزيد من الإرشادات التي تبين المعايير المرتبطة بكيفية تقييم الاعتماد الجوهري لأنواع التعرضات المحددة
  189ورقم    718رضات، تستطيع السلطات التنظيمية والرقابية أن تسمح لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بتطبيق المعالجة الموضحة في الفقرتين رقم  لمثل هذه التع  85

% من التعرض غير المسدد في  0.3مة  % من نسبة التمويل إلى القي60( ألا تتجاوز الخسائر الناشئة عن تعرض العقار التجاري البالغ 1شريطة استيفاء الشرطين الآتيين: )

% من التعرض غير المسدد في أي سنة. وإذا لم يتم استيفاء أيٍ من هذين الاختبارين في  0.5( ألا تتجاوز الخسائر الإجمالية الناشئة عن تعرض العقار التجاري 2أي سنة. )

 على التدفق النقدي الذي يولده العقار سنة بعينها، تتوقف أهلية الاستثناء، وتخضع مرة أخرى التعرضات التي تكون  
ً
فيها احتمالات سداد تعرض التمويل معتمدة جوهريا

إلى أن يتم   190رة رقم  المستخدم في ضمان التعرض وليس على قدرة الطرف المقابل الأساسية على سداد تعرض التمويل من مصادر أخرى، لوزن المخاطر المبين في الفق

 ى في المستقبل. وينبغي على الدول التي تطبق مثل هذه المعالجة الإفصاح علانية عما إذا كان الشرطان قد تم استيفاؤهما أم لا. استيفاء الاختبارين مرة أخر 
التمويل على التعرضات التي يكون فيها سداد تعرض    190قد تطلب السلطات التنظيمية والرقابية تطبيق المعالجة الخاصة بوزن المخاطر الموصوفة في الفقرة رقم    86

 على التدفقات النقدية المتولدة من محفظة عقارات يملكها الطرف المقابل.
ً
 معتمدًا جوهريا
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 التجارية المخاطر لتعرضات العقارات : أوزان  13الجدول رقم 

 

 خارج قائمة المركز الماليالمسجلة التعرضات  8.3.1.4

 

  معاملاتعن طريق استخدام    مكافئةتعرضات ائتمانية    ينبغي تحويل البنود المسجلة خارج قائمة المركز المالي إلى .192

   .يتحويل الائتمانال

 

يفوق العام الواحد  ل استحقاق  لي حتى عام واحد وتلك التي لها أجالالتزامات التي لها أجل استحقاق أص  تخضع .193

 
ً
   التزامات  فإن أي  ،% على التوالي. ومع ذلك 50% و20  مقدارهئتمان  الا تحويل  ل  عاملا

ً
 نظرا

ً
تستدعي الإلغاء التلقائي فعليا

   لمتلقي التمويل لتدهور الجدارة الائتمانية  
ً
  ية سلطات التنظيمالعلى ينبغي  %. و 10  مقداره حويل الائتمان لت  تتلقى عاملا

،  سات الخدمات المالية الإسلامية  مؤس  قدرة  قد تقيد   دولهاة تقييم عوامل مختلفة في  يوالرقاب
ً
على إلغاء الالتزامات عمليا

   مناسب.حسبما هو  يل الائتمان على التزامات معينةوتنظر في تطبيق عوامل أعلى لتحو 

 

أي تمويل   .194 أن يحصل  المرابحة  أو التصديرللاستيراد  ينبغي  يتم رهن   قائم على  المعنية    شحناتالأو    سلعال  عندما 

%، لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التي تصدر خطاب الاعتماد  20  مقدارهعامل لتحويل الائتمان    على   والتأمين عليها 

  عزز للمُصدِر أو الم  أو الشحنات  ى السلعانعدام العقبات المتعلقة بممارسة الحقوق عل هذه المعالجةتفترض  و   .عززهأو ت

 مناقشة حول رهن الموجودات(.للوقوف على  5.1.4القسم )انظر 

 

  مقداره على عامل لتحويل الائتمان    87إعادة الشراء   لاتفاقيات  أحكام الشريعة ومبادئها البدائل المتفقة مع    تحصل .195

 عن ذلك، يطبق عامل لتحويل الائتمان  100
ً
بالمعاملات مثل    بنود% على  50  مقداره %. وفضلا طارئة معينة متعلقة 

  خطابات الائتمان الاحتياطي مثل  المباشر    لائتمانا  بدائلأنواع  حصل  ت، والكفالات. و وسندات العطاءات  ،سندات الأداء

 
 الصادر عن أيوفي بشأن معاملات إعادة الشراء.  58يرجى الرجوع إلى المعيار الشرعي رقم  87

 على التدفقات النقدية الم
ً
 العقار(  تولدة من)السداد يعتمد جوهريا

 >نسبة التمويل إلى القيمة  

60 % 

إلى    >%  60 التمويل  نسبة 

 % 80 >القيمة 

 <نسبة التمويل إلى القيمة 

80 % 

 % 110 % 90 % 70 وزن المخاطر 
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ُ
ت مالية   خذ ت  التي  التمويل  ضمانات  الائت  وأ،  مقابل  للإلغاء،  الالتزامات  القابلة  غير  الائتما  علىمانية  لتحويل  ن  عامل 

 %.100 مقداره

 

التحوط    عرضت .196 ائتمان  مؤ   بطريقة غير منظمة   يتم تداولها  التي    عقود  المالية الإسلامية لمخاطر  الخدمات  سسة 

للطرف المقابل المخاطر المتمثلة في كون الطرف المقابل في المعاملة قد يتعثر قبل   لطرف المقابل. وتعني مخاطر الائتمانا

. وسوف تحدث خسارة اقتصادية إذا كان للمعاملات أو محفظة المعاملات  دي للمعاملةالتسوية النهائية للتدفق النق

التعثر.  وقت  في  موجبة  اقتصادية  قيمة  المقابل  الطرف  الائتمان لمالمؤسسة    تعرض  وبخلاف  88لدى  طريق    خاطر  عن 

تمويلية   أحاديًا  ترتيبات  الائتمان  لمخاطر  التعرض  يكون  الإسلامية   تواجهو عندما  المالية  الخدمات  الممولة    مؤسسة 

، أي أن القيمة  خسارةثنائية للمخاطر  فقط فإن مخاطر ائتمان الطرف المقابل تنطوي على    مخاطر الخسارةللمعاملة  

أسعار  في  تحركات  ال  اعتمادًا علىلين في المعاملة،  لأيٍّ من الطرفين المتقاب  سالبة  واملة قد تكون موجبة أللمعالسوقية  

 السوق للمتغيرات المعنية.

 

ينبغي حساب مقدار الائتمان المكافئ لتقنيات التحوط وفق الطريقة المعيارية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل الصادرة   .197

الائتمان على كلفة استبدال العقد الموجبة المعدلة  ويُبنى تعرض مكافئ    89من لجنة بازل للرقابة المصرفية.  2014في مارس  

 .
ً
 للقيمة السوقية. ويضاف إلى ذلك عامل إضافي لتغطية التعرض الائتماني المحتمل مستقبلا

ً
 90تبعا

 

 صيغ المشاركة في الأرباح وفق التعرضات في الاستثمارات  9.3.1.4

 

صيغ المشاركة في الأرياح  وفق    والاحتفاظ باستثمارات  التمويلمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  يمكن أن تقدم   .198

ستثمار في  التي يمكن استخدامها للا   ،الخسائر )المضاربة(  رب المال  أو المشاركة في الأرباح وتحمل   المشاركة( والخسائر )

  :أتيعدة مجالات منها ما ي

 
 جوب الالتزام به.( الذي ترى الهيئة الشرعية و 9/24) 238هذا مما يخالف قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  88
89 CCR-https://www.bis.org/publ/babs279.pdf:SA 
 ( الذي ترى الهيئة الشرعية وجوب الالتزام به.9/24) 238هذا مما يخالف قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  90
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)بنية   (أ) استثماري  عمل  لممارسة  تجارية  مثل منشأة  النهائي،  البيع  أو  محددة  غير  لمدة  بالاستثمار    الاحتفاظ 

 الأسهم الخاصة(.  استثمارات رأس المال المجازف أو 

 خلال فترة العقد   (ب)
ً
المشاركة المتناقصة التي يمكن فيها إنقاص حصة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تدريجيا

 للشريك أو الشركاء. الموجود  إلى أن يباع
ً
 كاملا

لأغراض إعادة البيع أو    الاحتفاظ بها، ليس بغرض  جماعي إسلامي  استثمار  برنامجالاستثمار في أسهم شركة أو   (ج)

 91.في المدى القصير تداول ال

 مشروع محدد. ( د)

عبر    ، السيارات(مثل  )   منقولةأو    ،ملكية مشتركة لموجودات حقيقية (ه) بيعها  أو  لتأجيرها  المشاركة،  أساس  على 

 مرابحة فرعي(. عقد )أي مشاركة مع عقد إجارة أو  الإجارة أو المرابحة على التوالي

 

المالية الإسلاميةلممثل هذه التعرضات    قسم يغطي هذا ال .199   التداول ليس لأغراض    المحتفظ بها   ؤسسات الخدمات 

   ة الأجلطويلو   متوسطةمن تمويلات    يةاستثمار   عوائدوإنما بغرض كسب  
ُ
"السجل المصرفي"(. وتكون مثل  في    قيد)أي ت

 هذه الاستثمارات: 

القصير للاستفادة من التحركات الفعلية أو المتوقعة    المدى   فيأو إعادة البيع    التداول غرض  ل  تفظ بهاغير مح (أ)

 (.السابقة 198من الفقرة للأسعار )كما في )أ(  

عدَل لا (ب)
ُ
 للقيمة السوقية، على أساس يومي. ت

ً
 تبعا

 مع الرجوع إلى مصادر السوق.  نشط لرصدلا تخضع  (ج)

 92رأس المال.  تدنيفي هيئة مخاطر  ئتمانمعرضة لمخاطر ا ( د)

 

طبيعة الموجودات المعنية. ولأجل  استثمار المشاركة في الأرباح و منح الاعتبار لمقصد   نبغيعند تحديد وزن المخاطر ي .200

  . 5.9.3.1.4إلى  1.9.3.1.4بناءً على الأقسام من دنى لمتطلبات رأس المال ينبغي تطبيق وزن المخاطر تحديد الحد الأ 

 

 
 الجماعي الإسلامي المدرجة، التي يحتفظ بها في سجل المتاجرة.  استثمارات السجل المصرفي لا تشمل عادة الاستثمارات في الأسهم العادية المدرجة أو برامج الاستثمار 91
كر في الفقرتين رقم    92

ُ
 فإن رأس1من المعيار رقم )  55ورقم    48وفق ما ذ

ً
الذي يستثمره  المال ( لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ضمن تمويلات المشاركة والمضاربة معا

 إلى الانخفاض في حالة حدوث خسائر، أي معرض لمخاطر تدني رأس المال. 
ً
، غير أنه معرض ضمنيا

ً
 مقدم التمويل غير مضمون لكونه ليس دينا
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 استثماري تجارية لممارسة عمل النشأة الم 1.9.3.1.4

 

أو   .201  قد يعرض مؤسسة الخدمات    المضاربةإن التمويل على أساس المشاركة 
ً
 استثماريا

ً
لمنشأة تجارية تمارس عملا

هيكل التمويل وغرضه، ونوع الموجودات  رأس المال إلى مدىً يعتمد على    تدنيفي هيئة    لية الإسلامية إلى مخاطر ائتمانالما

، تستثمر مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في منشأة تجارية بقصد  
ً
الاستثمار لمدة غير  ب  الاحتفاظالممولة. وعموما

وبناء على طبيعة  الأسهم الخاصة(.    تثمارات رأس المال المجازف أو)كما في حالة اس  في نهاية المطافمحددة، أو بهدف بيعه  

، تصبح مطالبات مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ومستحقاتها ثانوية  حقوق الملكيةستثمار الذي هو لمستثمر في الا 

   المضمونين وغير المضمونين.  بالنسبة إلى مطالبات الدائنين

 

قد ينشأ عن    التدني. ومثل هذا  موجودرأس المال هي مخاطر فقدان المبلغ المستثمر في المنشأة أو ملكية    تدنيمخاطر   .202

( ثم  1أحد سببين:  مربح ومن  غير  الإسلامية    يخفق( كون الاستثمار  المالية  الخدمات  الذي هو مؤسسة   فيالمستثمر 

حصة يتعلق بدفع    فيماالشريك في المشاركة أو المضارب في المضاربة في أحد أمرين، إما    إخفاق (  2)  ما استثمر   استرداد

فيما يتعلق    ، أوالتعاقديللاتفاق    اعلى أساس دوري وفقً   عند تحققها   الأرباح  منمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  

  تدني . ومن ثم فإن  وقت الاستردادند  بتسوية استحقاق مؤسسة الخدمات الإسلامية لحصتها من رأس المال والأرباح ع

  إخفاق  يشكل  في حينالممول لا يشتمل على أي تعثر ائتماني،    الموجود  رأس المال الناش ئ عن عدم ربحية أعمال المنشأة أو

 الشريك في الوفاء بالتزاماته التعاقدية حادثة تعثر ائتماني.

 

ة، بعد منح الاعتبار للطبيعة الخطرة لصيغ التمويل القائمة على المشاركة في يبوالرقا  ية سلطات التنظيمالقد ترى   .203

المتعلقة    وآليات الرقابةالأرباح، وضع إرشادات احترازية محددة حول النظم     بمثل هذه الصيغ عندمالإدارة المخاطر 

،  ، إما مباشرةتالتمويلا  ههذ  الحسابات الاستثمارية في مثل  تستثمر مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أموال حملة 

الأسهم.  أو أموال حملة  مع  الاستثمارية  الحسابات  أموال حملة  المطلقة    وأما أصحاب  بخلط  الاستثمارية  الحسابات 

  والعائد هم في المعتاد إقدام قليل على المخاطر وقناعة بالاستثمار المنخفض المخاطرفلدي
ً
 . نسبيا

 

  ينبغي حساب وزن المخاطر لمثل هذه الا  .204
ً
ينبغي لي.  للطريقة البسيطة لوزن المخاطر الموضحة فيما يستثمارات وفقا

تطبيق وزن مخاطر   الإسلامية  المالية  الخدمات  المشارك 250  مقدارهعلى مؤسسات  استثمارات  من  لديها  ما    ة% على 
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  تعرضاتالالاستثمار تعريف    استوفى% إذا  400  مقدارهفرض وزن مخاطر  يُ والمضاربة في المنشآت التجارية. ومع ذلك،  

التنظيمال. وتستطيع  93في الأسهم غير المدرجة  قصيرة الأجل ة السماح لمؤسسات الخدمات المالية  يوالرقاب  يةسلطات 

عة تقدم للمصرف  برامج وطنية    بموجبالأسهم التي تتم    حيازاتى  لع%  100  مقدارهالإسلامية بتطبيق وزن مخاطر   ر 
َ
مش

تنطوي على مراقبة وقيود حكومية على استثمارات الأسهم. ومثل هذه    ، إلا أنها ة بالاستثمارخاصتسهيلات دعم كبيرة  

الشق الأول من رأس  % من مجموع  10في مجموعه    إلى الحد الذي يشكلفقط    الأسهم  لحيازاتالمعالجة يمكن منحها  

للمصرف. وكما هي حال أنواع التمويل الأخرى، تستطيع مؤسسات الخدمات المالية    94الشق الثاني من رأس المال و   المال 

،  المشاركة في الأرباح  تفي تمويلا لمخاطر  لتخفيف ا متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها  مؤهلة  الإسلامية استخدام تقنيات  

الممكنة   والمخاطر  الائتماني  التعرض  لخفض  ا  لتدنيوذلك  منح  وينبغي  المال.  لتقنيات  رأس  الاستخدام  لهذا  لاعتبار 

يترتب عليه   المال لمؤسسة  لاحقًا  تخفيف المخاطر وما  الائتماني عند حساب متطلبات رأس  التعرض  في  انخفاض  من 

 .95الخدمات المالية الإسلامية 

 

 المشاركة المتناقصة  2.9.3.1.4

 

 الخدمات المالية الإسلامية التمويل لأجَل للعملاء.   ةها مؤسس ق تقدم عن طري  آليةتشكل هذه الصيغة من المشاركة   .205

  ، حيث تقومتدريجيًا  تدخل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في هذا النوع من المشاركة بهدف نقل الملكية إلى العميل و 

  العميل الذي هو شري  تتلقى من، و الموجودمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ابتداءً بالمشاركة في ملكية  
ً
 ملزما

ً
كها وعدا

بناء على عقد بيع مستقل    محددةمستقبلية  في تواريخ    دفعاتالقيام بعن طريق    يشتري حصتهافي وثيقة مستقلة بأن  

 . حدد مؤجر للعميل بعقد إجارةمبت و ثا بموجود/عقاريبرم في ذلك الوقت. وقد تتعلق المشاركة المتناقصة 

 

 ة في المشاركة المتناقصة نوعين من التعرض: يستتبع وضع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامي .206

 
عرف التعرضات قصيرة الأجل في الأسهم غير المدرجة بأنها استثمارات أسهم في الشركات غير المدرجة، تستثمر لأغراض إعادة ال  93

ُ
عد رأس مال ت

ُ
بيع في المدى القصير، أو ت

 لمكاسب رأس مالية كبيرة مستقبلية.
ً
قتنى تحسبا

ُ
 مجازف أو استثمارات شبيهة خاضعة لتقلبات الأسعار، وت

الجغرافي، وعوامل أخرى ذات صلة  مثال هذه القيود تلك التي تتعلق بحجم الأعمال التي يستثمر فيها المصرف وأنواعها، والمبالغ المسموح بها لحصص الملكية، والموقع    94

 تقلل من المخاطر المحتملة للاستثمار على المصرف. 
ما في ذلك البنية التحتية  ينبغي إخضاع أي قرار رقابي باقتراح وزن مخاطر أدنى من الذي تقترحه الطريقة البسيطة لوزن المخاطر، لمراجعة رقابية صارمة للعوامل، ب  95

لامية وقدرتها على رصد الأداء والعمليات الخاصة بالكيان المموَل، وجودة الرهن المستخدم، وطبيعة أنشطة الأعمال المستهدف الاضطلاع لمؤسسة الخدمات المالية الإس

تبادل المعلومات، وطرق وإجراء  بها، والبيئة القانونية والتنظيمية، وكفاية آليات الرقابة المالية ونظام إعداد التقارير للعميل ومؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، ات 

 التقييم وإستراتيجيات التخارج. 
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تفق عليها خاضعة لمخاطر  في التواريخ الم  الحصص المتفق عليهاشراء  ل  المخصصةالمبالغ المستحقة على الشريك   (أ)

لكل حصة  وسعر البيع لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    .96لدفعل  واستعداده  قدرة الشريكمن حيث    ائتمان 

   ا يجري نقله  ملكية
ً
في تاريخ النقل الجزئي للملكية )الأمر    لتلك الحصة القيمة العادلة  إما على أساس    يكون مبنيا

رأس المال(،    تدنيالذي يعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لمكاسب أو خسائر رأسمالية، ومن ثم لمخاطر  

الخاص بمؤسسة الخدمات المالية    العقد. ويحسب تعرض مخاطر الائتمان  إبرامأو على سعر متفق عليه عند  

المشاركة باستثمار  يتعلق  فيما  المستثمر    الإسلامية  المبلغ  من  المتبقي  الرصيد  أساس  كلفة  تبال  اسً ي)مق على 

. للتدني  خاصأي تخصيص    ا( ناقصً الخدمات المالية الإسلامية  تابعة لمؤسسةالتاريخية بما في ذلك أي حصة  

  ا عوضً   الطرف الثالثيتم استخدام وزن مخاطر    ،التدنيبتغطية خسائر    97من طرف ثالث  تعهدوإذا كان هنالك  

 كهذا.   تعهد ة لمبلغ أيتبقي من استثمار المشاركد المعن وزن مخاطر الرصي

ا على الشيوع تستحق  الية الإسلاميةمؤسسة الخدمات الم  لكون   انظرً  (ب)
ً
  في المولد من حصتها    نصيبها من الدخل  مالك

 حين تقدم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية خطة لشراء  
ً
الموجودات المعنية للمشاركة، مثل دخل الإجارة )مثلا

عدَ 
ُ
 لتعكس حصة   ع على الشريك/العميل الواجبة الدفل الأجرة  منزل على أساس المشاركة المتناقصة(. وت

ً
دوريا

معرضة لمخاطر ائتمان من حيث عدم دفع   الخدمات المالية الإسلامية مؤسسة تعد  و  الموجود.في  المتبقية الملكية  

 العميل.  /لأجرة من الشريكالذمم المدينة ل

 

ورد    بناءً  .207 ما  المتناقصة  آنفًاعلى  المشاركة  عقد  يكون  عندما  لعميل    ،محددو   ثابت  بموجود/عقار  متعلقًا،  مؤجر 

شب يكون  الإسلامية  المالية  الخدمات  لمؤسسة  الائتماني  التعرض  فإن  إجارة،  عقد  عقد  ب  ا يهً بموجب  بموجب  تعرض 

على الموقف الائتماني للطرف   يعتمد، يطبق على استثمار المشاركة وزن مخاطر  وعندئذٍ مع عقد إجارة فرعي.  مشاركة  

أو    من قِبَل السلطة الرقابية   موافق عليها  يالائتمان  تقييملل  خارجية  مؤسسة   تصدره  لتصنيف   اوفقً   المستأجر / المقابل

 
سلامية إلغاء العقد  تشتمل عقود المشاركة المتناقصة عادة على فقرة تستوجب في حالة تعثر الشريك في أداء دفعة مستحقة، بأن يحق لمؤسسة الخدمات المالية الإ   96

 المتعرض  الشريك   بقية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في الاستثمار. ومع ذلك، من المرجح ألا يستطيعوتنفيذ "خيار البيع" مطالبة الشريك بشراء كل الحصة المت

 لضائقة القيام بذلك.   
بالتبرع( وذلك لأن قبول تعهد من ينبغي أن يكون تعهدًا دون مقابل ومتفقًا مع أحكام الشريعة ومبادئها )سواء أكان في صيغة كفالة بالنسبة للديون أم في صيغة وعد    97

 طرف ثالث مقابل أجر لا يعد متفقًا مع أحكام الشريعة ومبادئها، إلا إذا كان الأجر مبنيًا على التكاليف الفعلية والمباشرة.
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على القيمة    %100  مقدارهوزن مخاطر  بالإضافة إلى  عندما يكون استخدام الطريقة المعيارية لمخاطر الائتمان مناسبًا  

      %. 100 مقدارهيطبق وزن مخاطر  ف ،الطرف المقابل غير مصنف أما إذا كانو  98.ودللموجالمتبقية 

 

غرض إعادة البيع أو  ل  محتفظ بهغير    إسلامي  جماعي  استثماري   برنامجفي شركة أو    حقوق الملكيةاستثمارات    3.9.3.1.4

 المتاجرة في المدى القصير 

 

الإسلامية في السجل المصرفي تطبق المؤسسة وزن مخاطر مقداره  فيما يتعلق بتعرضات مؤسسة الخدمات المالية   .208

المدرجة وتطبق وزن مخاطر مقداره  250 الشركات  أسهم  في  غير  400% للاستثمارات  الشركات  للتعرضات لأسهم   %

  المدرجة. وتعد هذه الطريقة متسقة مع الطريقة البسيطة لوزن المخاطر للتمويلات المقدمة باستخدام صيغ المشاركة 

في الأرباح. وعندما تستثمر مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في حقوق الملكية لبرنامج استثمار جماعي إسلامي ويتم  

الآتية:   الثلاثة  أكثر من الطرق  أو  باستخدام واحد  التعرض  السجل المصرفي، يجب حينها معالجة  في  التعرض  حفظ 

 وطريقة الرجوع إلى وزن المخاطر المنصوص عليه.طريقة تمحيص الموجودات، وطريقة تحميص الصلاحيات، 

الموجودات:  (أ) تمحيص  الإسلامية    طريقة  المالية  الخدمات  مؤسسة  تزن  أن  الموجودات  تمحيص  طريقة  تتطلب 

المخاطر المتعلقة بتعرضاتها المعنية في برنامج استثمار جماعي إسلامي كما لو أن التعرضات قد تم الاحتفاظ بها  

 وحساسية للمخاطر. ويجب  مباشرة من قبل مؤسس
ً

ة الخدمات المالية الإسلامية. وتعد هذه الطريقة الأكثر تفصيلا

 استخدامها عندما:  

توجد هنالك معلومات كافية ومقدمة في الوقت الملائم متاحة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية فيما   -

وي الإسلامي.  الجماعي  الاستثمار  لبرنامج  المعنية  بالتعرضات  المالية  يتعلق  التقارير  دورية  تكون  أن  جب 

لبرنامج الاستثمار الجماعي الإسلامي مساوية أو أكثر دورية من تلك الخاصة بمؤسسة الخدمات المالية  

 الإسلامية ويجب أن تكون تفاصيل المعلومات المالية كافية لحساب أوزان المخاطر المقابلة. 

 عنية من قبل طرف ثالث مستقل. يتم التثبت من المعلومات المتعلقة بالتعرضات الم -

 

 
 المقصود بالقيمة المتبقية القيمة المقدرة للموجودات المؤجرة المتوقع الحصول عليها في حالة التصرف بالموجودات. 98
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يمكن لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تعتمد على أوزان مخاطر محددة خارجيًا للتعرضات المعنية في حقوق   .209

الملكية في برنامج الاستثمار الجماعي الإسلامي المحتفظ بها من قبل المؤسسة إذا لم يكن لديهم البيانات الكافية لأداء  

مرة مقارنة بوزن المخاطر    1.2الحسابات. وفي مثل هذه الحالات، سيكون وزن المخاطر الواجب التطبيق أعلى بمقدار  

 الذي يكون واجب التطبيق إذا تم تحديده للتعرضات المعنية من قبل مؤسسة الخدمات المالية بشكل مباشر. 

الصلاحيات:  (ب) تمحيص  تمحيص    طريقة  طريقة  ل الصلاحيات  توفر  يمكن  طريقة  التنظيمي  المال  رأس  حساب 

استخدامها عندما لا يتم استيفاء شروط الأهلية الخاصة بتطبيق طريقة تمحيص الموجودات. ولكي يتم أخذ جميع  

المخاطر المعنية في الاعتبار )بما في ذلك مخاطر ائتمان الطرف المقابل( وأن طريقة تمحيص الصلاحيات ينتج عنها  

ل عن تلك الناتجة عن طريقة تمحيص الموجودات، يتعين حساب تعرضات الموجودات  متطلبات لرأس المال لا تق

 المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الخاصة ببرنامج الاستثمار الجماعي الإسلامي بأنها مجموع البنود الثلاثة الآتية: 

الإ  - برنامج الاستثمار الجماعي  )أي موجودات  المالي  المركز  سلامي( من  يتم وزن مخاطر تعرضات قائمة 

خلال افتراض أن المحافظ المعنية قد تم استثمارها وفق الحد الأقص ى المسموح به بموجب الصلاحيات  

المخولة لبرنامج الاستثمار الجماعي الإسلامي في تلك الموجودات التي تستدعي تطبيق أعلى متطلبات لرأس  

بيق متطلبات أقل لرأس المال. وإذا كان  المال ومن ثم تدريجيًا في تلك الموجودات الأخرى التي تستدعي تط 

 من الممكن تطبيق أكثر من وزن مخاطر لتعرض معين، يجب حينها استخدام وزن المخاطر الأعلى. 

المالي على معالجة خاصة   - أو لبند مسجل خارج قائمة المركز  كلما حصل الخطر المعني لتعرض تحوط 

فتراض ي لمركز التحوط أو التعرض المسجل خارج  ، فإن المبلغ الا 8.3.1.4بوزن مخاطره بموجب القسم  

قائمة المركز المالي يتم وزن مخاطره وفقًا لذلك. وإذا كان الخطر المعني غير معروف فإن المبلغ الافتراض ي  

بأكمله لمراكز عقد التحوط يجب أن يستخدم في الحساب. وإذا كان المبلغ الافتراض ي لمراكز عقد التحوط  

تقد فينبغي  معروف  التحوطغير  لعقد  الأقص ى  الافتراض ي  المبلغ  باستخدام  بتحفظ  به    يره  المسموح 

 99بموجب طريقة تمحيص الصلاحيات.

يتم حساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل المرتبطة بتعرض التحوط باستخدام الطريقة المعيارية لمخاطر   -

 .2014مارس ائتمان الطرف المقابل الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في 

 
 ( الذي ترى الهيئة الشرعية وجوب الالتزام به.   9/24) 238هذا مما يخالف قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  99
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بإمكان مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بموجب طريقة تمحيص الصلاحيات استخدام المعلومات 

الوطنية   التنظيمية  اللوائح  أو  الصلة  الإسلامي ذي  الجماعي  برنامج الاستثمار  في صلاحيات  المتضمنة 

 الحاكمة لمثل هذه البرامج. 

في الحالات التي لا يكون مجديًا تطبيق كل من طريقة تمحيص  :  طريقة الرجوع إلى وزن المخاطر المنصوص عليه  (ج)

الموجودات أو طريقة تمحيص الصلاحيات، تطالب مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بتطبيق طريقة الرجوع إلى  

مقداره   مخاطر  وزن  الطريقة  هذه  وتطبق  عليه.  المنصوص  المخاطر  عن  1250وزن  الناشئة  التعرضات  على   %

 وق الملكية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في برنامج الاستثمار الجماعي الإسلامي. استثمار حق

 

 حددالم شروع  الم 4.9.3.1.4

 

المالية الإسلامية   .210 الخدمات  تالأ   دفعتستطيع مؤسسة  إنشاء  إلى شركة   
ً
في عقد  ب  ضطلعموال مقدما دور المضارب 

إلى المضارب، الذي يقوم بدوره    مدفوعات مرحلية  سديدالعميل النهائي بتئي(. ويقوم  طرف ثالث )العميل النها لإنشاء  

لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في هذا    لمالية الإسلامية. والدور الأساس إلى مؤسسة الخدمات ا  مدفوعاتبتقديم  

بوصفها  مية  الية الإسلا . وفي هيكل المضاربة هذا تقوم مؤسسة الخدمات المللمضارب  الجسري   تمويلالالهيكل هو تقديم  

الأموال  امستثمرً  ب  بدفع  الإنشاء  لشركة  المال  رب  مؤسسة    مضاربًاها  صف و بصفة  تستحق  ثم  ومن  الإنشاء،  لمشروع 

وفي معظم الحالات،  الخدمات المالية الإسلامية حصة من ربح المشروع، لكن يجب عليها تحمل الخسائر كاملة إن وقعت.  

تشترط في مثل هذا    هاة الإسلامية علاقة مباشرة أو تعاقدية مع العميل النهائي، غير أنليس لدى مؤسسة الخدمات المالي

تم فتحه لغرض المضاربة ولا   حساب )حساب سداد( لديها،ن تتم الدفعات من العميل النهائي إلى المضارب عبر الهيكل أ

 يحق للمضارب السحب منه دون إذن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. 

 

المالية الإسلامية لمخاطرفي مث .211 الحالة، تتعرض مؤسسة الخدمات      ة لغ المدفوعابالمب  المتعلقة  التعثر  ل هذه 
ً
مقدما

خفف بالمبالغ الم
ُ
  " حساب السداد"عبر    لمة من العميل النهائيستللمضارب بموجب عقد المضاربة، غير أن هذه المخاطر ت

 مضمونة. وهكذا،  تعدالتي  
ً
ففي حين تتم معالجة مخاطر الائتمان على المبالغ المدفوعة مقدمًا من قبل مؤسسة    فعليا

الخدمات المالية الإسلامية إلى المضارب عادة على أنها "مراكز حقوق الملكية في السجل المصرفي" الأمر الذي يستدعي  

لمخاطر للتعرض لشركة مدرجة وغير مدرجة على التوالي،  % مشابه لوزن ا400% أو  250استخدام وزن مخاطر مقداره  
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أن   الهيكل    إلا  "حساب سداد"    المشتملاستخدام  يسددعلى  لدى  العميل    عندما  الحساب  هذا  مثل  في  المدفوعات 

إلى المضارب  من تسديد المدفوعات مباشرة 
ً

المالية الإسلامية بدلا في    مؤسسة الخدمات  يتمثل  أثر  المخاطر    إبدالله 

 ."لحساب السداد"ئتمانية للعميل النهائي محل المخاطر الائتمانية للمضارب إلى حد الرصيد المضمون الا 

 

إلى   .212 المضارب    تسلمفي    الائتمان تتمثل  مخاطر  ، فإنغياب حساب السداد  حالة  )أي في  الائتمانمخاطر  بالإضافة 

الخدمات المالية الإسلامية، أو في حالة استخدام حساب  ؤسسة  لمدفع  ال  ثم عجزه عنمن العميل النهائي    المدفوعات

ال و   ،السداد العميل النهائي عن الدفع( تتعرض مؤسسة  إلى  عجز  المالية الإسلامية  إذا أسفر    تدنيخدمات  المال  رأس 

 لوزن المخاطر المقترح و ش 5.1.4القسم المشروع عن خسارة. ويتضمن 
ً
 تخفيف مخاطر الائتمان.  أثررحا

 

 ة رابحالمجارة أو  للإ  فرعي المشاركة مع عقد  5.9.3.1.4

 

الإ  .213 المالية  الخدمات  مؤسسة  ثابتة  تستطيع  موجودات  في  مشتركة  ملكية  إنشاء  السيارات  مثل  )ملموسة  سلامية 

على أساس الإجارة أو المرابحة على    بيعهاالموجودات أو    أجيرت  بهدف( مع عميل على أساس المشاركة،  لخإوالماكينات...

وفي مثل هذه الحالات، فإن مبدأ "التمحيص" المتمثل في استخدام وزن المخاطر الخاص بالعقد المعني هو الذي   التوالي.

 سيطبق كما سيتم شرحه. 

 

إلى   .214 للشراكة من خلال تأجير الموجودات    تأجيردخل  توليد  في حالة الإجارة، قد تؤدي ملكية مثل هذه الموجودات 

المعنية أي أن مخاطر    . وعندئذٍ تكون مخاطر استثمار المشاركة متعلقة بعقود الإجارةلطرف ثالث عن طريق عقد إجارة

مخففة تكون  الضمان   الائتمان  "شبه  الذي  100بـ  و "  المؤجرة.  الموجودات  تأجير  تمثله  م  الموجودعند  ؤسسة  لشريك 

 بوصفه الخدمات المالية الإسلامية 
ً

 من تأجيره لطرف ثالث ،عميلا
ً
تصبح مخاطر الائتمان متعلقة بالتزام الشريك   ،بدلا

كما    المستأجر/ابلمخاطر على استثمار المشاركة هذا بناء على الموقف الائتماني للطرف المق. ويطبق وزن  الإيجاربدفع  

%  100  مقداره، بالإضافة إلى وزن مخاطر  من قبل الجهة الرقابيةمعتمدة    يتقييم الائتمانلل  خارجية تصنفه مؤسسة  

 %.100 مقدارهالإجارة. وإذا كان الطرف المقابل غير مصنف، يطبق وزن مخاطر  لموجودعلى القيمة المتبقية 

 
 للمؤجر لأن هذا الأخير يملك تلك الموجودات، ولكن يمكنه استعادتها في حالة تعثر المستأج  100

ً
ر. وهذا يتيح ما يمكن تسميته  بمعنى أدق، لا توفر موجودات الإجارة ضمانا

 به ضمان"، وهو مصطلح مستخدم في هذا المعيار ومعايير أخرى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. ش
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ا .215 الخدمات  المرابحة، تستحق مؤسسة  المالية الإسلامية  في حالة  )هامش  الدخل  من  بيع  تالم  (لربححصتها  من  ولد 

ثالث. وتتعرض م المالية الإسلامية  الموجودات لطرف  الخدمات  ائتمان   امساهمً بوصفها  ؤسسة  المال لمخاطر    في رأس 

حصة مؤسسة الخدمات المالية  . ويطبق وزن المخاطر على  الطرف المقابل/ لمرابحة من المشتري ل  بالذمم المدينةتتعلق  

كما تصنفه مؤسسة خارجية    المشتري / على الموقف الائتماني للطرف المقابل  استثمار المشاركة هذا بناءً الإسلامية في  

 %.100  همقدار . وإذا كان الطرف المقابل غير مصنف، يطبق وزن مخاطر  من قبل الجهة الرقابيةمجازة    يتقييم الائتمانلل

 

 التعرضات المتعثرة 10.3.1.4

 

عر ف    المعياريةالطريقة    بموجبلأغراض الترجيح بأوزان المخاطر   .216
ُ
تعرض مستحق متأخر  بأنها    التعرضات المتعثرةت

   90لأكثر من    السداد
ً
طرف مقابل    هو  لهذا الغرض  أو تعرض تمويل لطرف مقابل متعثر. والطرف المقابل المتعثر  ،يوما

   :حدث بشأنه أي من الأحداث الآتية

.  90لأكثر من    السداد  متأخر مستحق  أي التزام تمويلي جوهري   (أ)
ً
  ة السحب على المكشوف المتفقبدائل  عد  توس  يوما

السماح  به أو يتم  المسموح    المبلغ  السداد عندما يخل العميل بحد   ة ومتأخر   ة مع أحكام الشريعة ومبادئها مستحق

 بحد أقل من المستحقات الحالية. له

التزام   (ب) مؤسسة    تمويليأي  المثال،  سبيل  )على  الاستحقاق  عدم  وضع  في  الصلة  ذي  المقابل  للطرف  جوهري 

منحت التمويل لم تعد تعترف بالأرباح المستحقة أو الأجور على أنها دخل، أو إذا   الخدمات المالية الإسلامية التي

ا مساويًا للمخصصات.   
ً
 اعترفت به فإنها تجنب مبلغ

المؤسسة المالية  جوهري للطرف المقابل ذي الصلة في وضع عدم الاستحقاق )على سبيل المثال،    ائتمانيأي التزام   (ج)

لم تعد تعترف بالأرباح المستحقة أو الأجور على أنها دخل، أو إذا اعترفت به فإنها    الائتمانالتي منحت    التقليدية

ا مساويًا للمخصصات.   
ً
 تجنب مبلغ

انخفاض كبير منظور في الجودة الائتمانية عقب إقدام  حساب نتيجة  أن يتم شطب أو تكوين مخصص خاص بال ( د)

 .  لمتلقي التمويلتعرض تمويلي  أي منح  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على 

للطرف المقابل ذي الصلة تم بيعه مقابل خسارة اقتصادية    لدى مؤسسة مالية تقليدية  أي التزام ائتماني آخر (ه)

 جوهرية متعلقة بالائتمان.   
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جوهري  العفاء  الإ الي بسبب  المتزام  لإعادة هيكلة قد ينتج عنها تناقص الا  )أي   معسر  لأي التزام مالي  عادة هيكلةإ ( و)

 .مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بموافقة ويل أو تأجيله(تعرض التمل

  على الطرف المقابل  من الالتزامات المالية المترتبة  أمر شبيه آخر يتعلق بأيإفلاس الطرف المقابل، أو  طلب  تقديم   (ز)

 لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. 

الإفضاء  من شأنه  الأمر الذي  ،  ماه فيه، أو وضعأو حماية مماثلة  الإفلاسب  لالتماس الاحتماءسعي الطرف المقابل   (ح)

   خدمات المالية الإسلامية. لمؤسسة ال المترتبة  أيٍّ من الالتزامات المالية سدادإلى تفادي أو تأجيل 

الطرف المقابل    تسوية أن من غير المرجح    دالخدمات المالية الإسلامية تع  أي وضع آخر يجعل مؤسسةحدوث   (ط)

 الضمان.  تحصيلإجراءات مثل  إلىالمالية الإسلامية دون رجوع مؤسسة الخدمات  بالكامل لتعرضل

 

بعينه وليس على    تمويليعلى مستوى التزام    بالتعثرفيما يتعلق بتعرضات التجزئة يمكن تطبيق التعريف الخاص   .217

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  لا يتطلب من  الطرف المقابل في التزام واحد    لذا، فإن تعثر مستوى الطرف المقابل.  

   أنها متعثرة.   علىهذا الطرف المقابل ل معالجة جميع الالتزامات الأخرى 

 

مخاطر   .218 وزن  تعاينبغي 
ُ
الم منها  ةر ثِ لتعرضات  الخاصة  محسومًا  الجزئية  المخصصات  في  والشطوب  ورد  ما   حسب 

 : فيما يلي 14رقم  الجدول 

 

 التعرضات المتعثرة : 14الجدول رقم 

 وزن المخاطر  النوع 
للمخصصات  النسبة المئوية 

 بالتعرضات المتعثرة الخاصة

)خلاف المضمون  غير    التعرض 

من  المضمون  غير  الذمم    الجزء 

بالعقار    المدينة  
ً
جزئيا المضمون 

  ر السدادالمتأخالمستحق و السكني( 

من   ،    90لأكثر 
ً
منهيوما   محسومًا 

   المخصصات المحددة.

150 % 
من  أق ال20ل  من  المدينة %    ذمم 

 المستحقة. 

المضمون   غير    )خلافالتعرض 

من  المضمون  غير  الذمم    الجزء 

بالعقار    المدينة  
ً
جزئيا المضمون 

100 % 

 %20على الأقل يساوي أو أكبر من  

  إلا أن ،  الذمم المدينة المستحقةمن  

التنظيم ال لها  ة  يوالرقاب  يةسلطات 
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 الموجودات الأخرى  11.3.1.4

 

  المحتفَظ بهو النقد المملوك ( 1إلى: ) ات % باستثناء التعرض100ات الأخرى يكون وزن المخاطر المعياري لكل الموجود .219

( بها لدى مؤسسة الخدمات    الذهبية   السبائك (2لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أو قيد الانتقال  المحتفَظ 

. ويطبق على هذه الموجودات  101المحتفَظ بها لدى مصرف آخر على أساس مخصص المملوكة لها و المالية الإسلامية، أو  

 النقد التي هي قيد التحصيل.  بنود% على 20  مقداره، كما يطبق وزن مخاطر بالمئةصفر  مقدارهوزن مخاطر 

 

    ة لأغراض تنظيميةيالتي تسمح باستخدام التصنيفات الخارج  الدول في  التطبيق اعتبارات  4.1.4

 

 
الأخرى المالكة    المقصود بـ "أساس مخصص" أن السبائك الذهبية يتم الاحتفاظ بها لدى مؤسسة خدمات مالية إسلامية باسم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  101

حتفِظة بالسبائك الذهبية تخصص هذه الموجودات لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التي تملكها، ويتلهذه الموجودات، أي أن مؤس
ُ
رتب سة الخدمات المالية الإسلامية الم

 عليها التزام بتسليمها إليها.   

و السكني(   لأكثر  المستحق  المتأخر 

،    90من  
ً
منهيوما   محسومًا 

 المحددة.  خصصاتالم

وزن    تقديريةسلطة   بخفض 

إلى   تكون  50المخاطر  عندما   %

% 50أقل من   الخاصة  المخصصات 

 الذمم المدينة المستحقة. من  

بالمالتعرض   بالكامل    رهنضمون 

 مؤهل 
100 % 

الأقل   من  15على  المدينة %  الذمم 

أن   المستحقة، سلطات ال  إلا 

معايير  ت  ةيوالرقاب  يةالتنظيم  ضع 

جودة صارمة    يةتشغيل لضمان 

 الرهن. 

 % 100 سكني ضمون بعقار المالتعرض 

المدينة للذمم    المستحقة  بالنسبة 

من   ،    90لأكثر 
ً
منها يوما   محسومًا 

لدى  .  خاصةال   خصصات الم

التنظيما  ةيوالرقاب  يةلسلطات 

وزن  ب  ةتقديري  سلطة خفض 

إلى   كانت%  50المخاطر   إذا 

تشكل  صاتخص الم على   الخاصة 

من  20الأقل   المدينة %  الذمم 

 المستحقة. 
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 يتقييم الائتمانلليفات للمؤسسات الخارجية التصنب الاعتراف 4.1.4.1

 

مجلس   .220 مبادئه  نشر  الإسلامية  المالية  رقم الخدمات  المال:  )  1  الإرشادية  رأس  كفاية  بمعيار  المتعلقة  الإرشادات 

ائتماني   تصنيف  مؤسسات  من  الصادرة  ومبادئها  الشريعة  أحكام  مع  المتفقة  المالية  للأدوات  بالتصنيفات  الاعتراف 

ادها المؤسسات الخارجية  ة عند اعتميوالرقاب  ية سلطات التنظيمالايير الواجب اعتبارها من قِبَل  التي تحدد المع  خارجية(

باستخدامها للالتزام بقواعد رأس المال التنظيمي. وينبغي تكليف    المسموحؤهلة لإصدار التصنيفات  الم  يتقييم الائتمانلل

  المؤهلة  الخارجية ل هذه المؤسساتثمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية باستخدام التصنيفات الصادرة فقط عن م

 للطريقة  حساب متطلبات رأس المال  عند يتقييم الائتمانلل
ً
 الموضحة في هذا المعيار.  المعياريةوفقا

 

أحكام الشريعة ومبادئها   التصنيفن تحليل  إ .221 المتفقة مع  التصنيف للموجودات    للموجودات  يختلف عن تحليل 

 
ً

)مثلا ومبادئها  الشريعة  أحكام  مع  المتفق  التمويل  تحكم  التي  العامة  المبادئ  حيث  من  التعثر(،  التقليدية  مفهوم   :

   والسمات 
ً

  يةالاستثمار   عوائد الحسابات: مفهوم المخاطر التجارية المنقولة عند التعامل مع  المحددة للأدوات المالية )مثلا

المضاربة( عقد  على  المجإ    .المبنية  عن  ان  ومبادئها  الشريعة  أحكام  مع  المتفق  التمويل  فيها  يختلف  التي  الرئيسة  لات 

)ج(   102فهوم التعثر )ب( أولوية المطالبات التمويل التقليدي تشمل بين مجالات أخرى: )أ( المعاني المختلفة للتصنيفات وم

)د( تقنيات تخفيف المخاطر لمقابلة المخاطر التجارية المنقولة )ه( تعريف رأس    الهيئة الشرعية ودور    حوكمة الشركات 

   103الخسارة عند التعثر.)ح(  )ز( تثمين الموجودات الدين  تداول شمل يلا   ذيالصكوك ال تداول لمال )و( ا

 

رقمفة  بالإضا .222 الإرشادية  المبادئ  الخدمات  1  إلى  مجلس  أصدرها  على    التي  ينبغي  والإسلامية  سلطات الالمالية 

فييوالرقاب  يةالتنظيم  النظر  ب  المعايير  ة  الخاصة  بأهليةالتالية  ل  الاعتراف  الخارجية  الائتمانلالمؤسسات  فيما    يتقييم 

   عة ومبادئها.بالأدوات والمؤسسات المالية المتفقة مع أحكام الشرييتعلق 

ات  تعرضال  ييممنهجية صارمة ومنظمة لتق  يتقييم الائتمانللالخارجية    لدى المؤسسةأن يكون    نبغي: يالموضوعية (أ)

  عمليات التقييم مناسبة. وينبغي أن تعكس    تحققؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مع إجراءات  لم  الائتمانية

 
 ت. أن تكون المطالبة موثقة برهن حينها تكون لها الأولوية وما عدا ذلك فليس هناك أولوية بين المطالبا 102
لمؤسسات الإرشادات المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال: الاعتراف بالتصنيفات للأدوات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها الصادرة عن ا:  1المبادئ الإرشادية رقم    103

 الخارجية للتقييم الائتماني.
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وأن تراعي المؤسسة طبيعة  ن  التي من شأنها التأثير على مخاطر التعرض الكامنة، وأ  التطورات ذات الصلة  هذه

أن ذلك،  عن   
ً

وفضلا عملائها.  مع  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  أبرمته  الذي  التمويلي  تخضع    العقد 

ادها من قِبَل  من عام قبل اعتم  أكثر  ييمأن يكون قد مر على وضع منهجية التق  نبغيللمراجعة عند الحاجة. وي

   .ةيوالرقاب  يةسلطات التنظيمال

من أنها ليست خاضعة إلى تأثير  للتأكد    مستقلة  يلتقييم الائتمان لتكون المؤسسة الخارجية    أن  نبغي: يالاستقلالية (ب)

التصنيفية  أي مهامها  أداء  تنظيمية عند  أو  أو اقتصادية  أيضً اعتبارات سياسية  أن تتجنب    ضارب ت  ا. وينبغي 

 ، والإدارة العليا والموظفين الآخرين للمؤسسة المصنفة. والمساهمينمجلس الإدارة،  مع المصالح  

  ي تقييم الائتمانلسة الخارجية لعلى المؤس  نبغيعمليات التقييم الخاصة، ي   استثناء: بالشفافية  الوصول العالمي/ (ج)

ينبغي و في عملية التقييم.    المستخدمةإجراءاتها ومنهجياتها وفرضياتها الأساسية والعناصر المهمة  أن تتيح علانية  

ت104نشر تصنيفاتها على نحو يمكن الوصول إليه   عليها إلى  ي. وبالإضافة  النقدي،    نبغي حليل الخسارة والتدفق 

 في الفرضيات المتعلقة بها.  اتعليها أن تتيح علانية حساسية تصنيفاتها للتغير 

يالإفصاح ( د) ل  نبغي:  الخارجية  المؤسسة  الائتمانلعلى  )  يتقييم  بـ  المتعلقة  المعلومات  عن  ميثاق  (  1الإفصاح 

( معدلات 6يف ) ( معنى أي تصن5)  105( أولوية المطالبات4( تعريف التعثر )3( منهجيات التقييم )2سلوكياتها )

طريقة  ( 8) ( طريقة دمج المخاطر التجارية المنقولة في منهجية التقييم7) ييمالتعثر الفعلية المجربة في كل فئة تق

أحكام  لتزام ب( الاعتبارات المتعلقة بالا9) في منهجية التقييم  دمج طبيعة العقد الذي أبرمته المؤسسة مع العميل

، الشريعة ومبادئها
ً
المنهجية عند تقييم أنواع شبيهة من  في  ختلاف لا ، عن ا عند الاقتضاء. وينبغي أن تفصح أيضا

: نقاط    –الأدوات والتعرضات في المؤسسات المالية التقليدية  
ً
  توريق الديون بين تصنيفات عمليات    التمييزمثلا

 لخ.إمة بالموجودات...و على الموجودات والمدع القائمةالإسلامية، والصكوك  التصكيك  التقليدية و 

   نبغي: يالموارد (ه)
ُ
  أن لديها الموارد الكافية لأداء تحليل عالي الجودة   ي تقييم الائتمانلثبِت المؤسسات الخارجية لأن ت

عليها أن تثبت  ينبغي  التصنيفات للمرة الأولى، وفي حالة المحافظة على التصنيفات بعد تحديدها. و   عند تحديد 

 
 هذا يعني أن التصنيفات التي تتاح فقط لأطراف المعاملة لا تستوفي متطلبات "الشفافية" المبينة في هذا المعيار.  104
 أن تكون المطالبة موثقة برهن حينها تكون لها الأولوية وما عدا ذلك فليس هناك أولوية بين المطالبات.  105
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ة بالقطاعات التي تغطيها الوكالة، كما يجب عليها إثبات امتلاكها الموارد المالية  قلتعيهم الخبرة المدأن محلليها ل

 ني لتصنيفاتها. التي تمكنها من البقاء في مجال أعمالها على مدى الأفق الزم

على تحقيق المصداقية    يتقييم الائتمانلأعلاه المؤسسة الخارجية لالمعايير    استيفاءسوف يساعد    صداقية:الم ( و)

و   بينهم  ن ومبين مستخدمي تصنيفاتها   التنظيمالالمستثمرين والعملاء  المالية  ة  يوالرقاب  يةسلطات  والمؤسسات 

الإجراءات الداخلية التي تمنع إساءة استخدام    يتقييم الائتمانلة الخارجية لأن يكون للمؤسس  نبغيوالإعلام. وي

ساسية للمؤسسة الخارجية  المعلومات السرية من قِبَل محلليها وموظفيها الآخرين. ومع ذلك ليس من الأمور الأ 

  للاعتراف بها كون مؤهلة  داقيتها وتواحدة كي تؤسس مص   دولةم مؤسسات في أكثر من  يِّ أن تق  يتقييم الائتمانلل

 من قِبَل السلطة الرقابية.  

المطلوبة (ز) غير  التصنيفات  استخدام  إساءة  ينبغيعدم  ل  :  الخارجية  المؤسسات  الائتمانلعلى  عدم    يتقييم 

  ية سلطات التنظيم العلى  ينبغي  طلب التصنيفات. و للضغط على الكيانات لغير المطلوبة  استخدام التصنيفات  

إذا كانتيوالرقاب النظر فيما  في    ة  بأهليةستستمر  الخارجية    مثل  الاعتراف  المؤسسات    يتقييم الائتمانللهذه 

 مثل هذا السلوك.  تحديد لأغراض كفاية رأس المال أم لا، إذا تم 

مع   (ح) الوطنيةالتعاون  الرقابية  ينبغيالجهة  ل  :  الخارجية  الرقابية إخطار    يتقييم الائتمانلعلى المؤسسات    الجهة 

بالتغييرات الكبيرة في منهجياتها، وتهيئة الوصول إلى التصنيفات الخارجية والبيانات ذات الصلة الأخرى من أجل  

 دعم التحديد الأولي والمستمر للأهلية.

 

أن   .223 التنظيمسالتكون  ينبغي  عن  يوالرقاب  ية لطات  مسؤولة  إذا   الاعترافة  ما  مستمر  أساس  على  كانت    والتحديد 

، وكذلك الاعتبارات  1الموضحة في المبادئ الإرشادية رقم  الاعتراف    عاييرلم  مستوفية  يتمانالائ  تقييم لل  المؤسسة الخارجية 

   –محدود    راف على أساسباعت   يتقييم الائتمانلقييم المؤسسات الخارجية ل. وقد يحظى ت222رقم  الواردة في الفقرة  
ً

:  مثلا

أو    اوفقً  المطالبات  الرقابية  الدولةلنوع  العملية  تكون  أن  وينبغي  لب  للاعتراف.  الخارجية  الائتمانلالمؤسسات    ي تقييم 

 شفافة مع إتاحة المعلومات الضرورية المتعلقة بها علانية. 

 

التنظيم ال .224 الخارجية  تصن  تخصيصة مسؤولة عن  يوالرقاب  يةسلطات  المؤسسات  الائتمانلليفات  المؤهلة    يتقييم 

، أي تحديد الفئات التصنيفية المقابلة لأوزان  للترجيح بوزن المخاطر  موجب الطريقة المعياريةبلأوزان المخاطر المتاحة  



108 

 

ق مع وزن المخاطر  تحديد لوزن مخاطر يتسموضوعية ومن شأنها الإفضاء إلى    عملية التحديد. وينبغي أن تكون  المخاطر

 الكاملة لأوزان المخاطر.  لمجموعة غطي ا تأن  نبغيوي .آنفًاالموضح في الجداول   الخاص بمستوى مخاطر الائتمان

 

ة، من بين أمور أخرى،  يوالرقاب  يةسلطات التنظيم الالعوامل التي ينبغي أن تقيمها    ، تشملإجراء عملية التحديدعند   .225

المصدرة حجم   خارجية    الذي   ا ونطاقه  الجهات  مؤسسة  كل  الائتمانللتغطيه  وميتقييم  التي  ،  التصنيفات  ومعنى  دى 

 .يتقييم الائتمانلل قِبَل المؤسسة الخارجية ، وتعريف التعثر المستخدم من تحددها

 

است  جبي .226 الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  الخارجيةعلى  المؤسسات  الائتمانلل  المختارة   خدام    يتقييم 

الرقابية بوصفها مؤسسة  لجميع المطالبات    باتساق  الخاصة بها  تصنيفاتالو  الجهة  بها من قبل  عندما يتم الاعتراف 

. ولن يسمح لمؤسسات الخدمات المالية  اوإدارة المخاطر معً   لأغراض ترجيح وزن المخاطر  يتقييم الائتمانللمؤهلة    خارجية

وتعمد    ،يتقييم الائتمانلل  المؤسسات الخارجية المقدمة من مختلف من بين التصنيفات    ما تشاء أن "تنتقي"بالإسلامية  

 . بينها العشوائي  التغييرإلى 

 

  المختارة   الخارجيةاستخدام التصنيفات المقدمة من قبل المؤسسة    على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  نبغيي .227

الترجيح بوزن المخاطر(. وينبغي على مؤسسات    مالها )أي  إدارة مخاطرها وحساب كفاية رأس  لأغراض،  يالائتمان  تقييملل

تقييم  لختلف المؤسسات الخارجية لللتصنيفات التي تقدمها م  العشوائيالخدمات المالية الإسلامية عدم الاستخدام  

  على أي استخدام لتصنيفات صادرة من أكثر الحصول على موافقة السلطات الرقابية المعنية    عليها   يجبكما    ، يالائتمان

 .يتقييم الائتمانلمن مؤسسة خارجية واحدة ل

 

استخدام    نبغيي .228 الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  قبل  تصنيفاتالعلى  من  الخارجية   المقدمة    المؤسسات 

  يةسلطات التنظيمالالتصنيفات المطلوبة(. وقد تسمح  فة )أي  على طلب المؤسسة المصنَ ، بناء  يتقييم الائتمانلل  المختارة

بناء على  يوالرقاب الة،  باستخدام تصنيف  يةتقدير سلطتها  ل،  الائتمانلغير مطلوب من مؤسسة أخرى  بشرط    يتقييم 

ة وإمكانية الاعتماد عليه،  التصنيف المطلوب من حيث المتانمثل  يها بأن التصنيف غير المطلوب هو  وجود القناعة لد

ال باستيفاء  قناعتها   عن 
ً

رقم  شرط  فضلا الفقرة  في  تمت مناقشته  بشأن تصنيفات . ولم222الذي  الإرشادات  من    زيد 

القسم  لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية انظر    التصكيكالمتعلقة بتعرضات    يتقييم الائتمانلالمؤسسات الخارجية ل
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الكيانات    وزن مخاطر  لترجيح  مؤسسيةمجموعة    ضمنالتصنيفات الخارجية لكيان واحد  استخدام  ولا يمكن    6.2.7

   الأخرى ضمن المجموعة نفسها. 

 

 التصنيفات الخارجية المتعددة 2.4.1.4

 

أ   نبغيي .229 عن  الإفصاح  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  لعلى  الخارجية  المؤسسات  الائتمانلسماء  التي    يتقييم 

م  تقيي لتخصيص أوزان المخاطر لموجوداتها. وإذا كان هنالك تصنيف واحد فقط لمؤسسة خارجية لغراض  استخدمتها لأ 

وزن مخاطر  لتحديد  ، ينبغي استخدام ذلك التصنيف  ة لمطالبة معينةيوالرقاب  يةسلطات التنظيمالاختارتها    يالائتمان

مؤسسة الخدمات    المختارة من قبل  يتقييم الائتمانلن من المؤسسات الخارجية للاثنتي  قييمانتالتعرض. وإذا كان هنالك  

 ثلاثهنالك    ت على. وإذا كانالأ   وزن المخاطر ، يطبق  مختلفة  مخاطر أوزان    يحددان  التصنيفانوكان    ،المالية الإسلامية

نتج عنهما  فإن    .لمخاطرلأوزان    اللذين يقابلان أدنىمختلفة للمخاطر، يُرجع إلى التقييمين    اأوزانً   تحددأو أكثر    تصنيفات

بِق   مختلفين  اكان  وإننفسه، ينبغي حينها تطبيق وزن المخاطر ذلك،    المخاطر وزن  
ُ
وزن المخاطر الأعلى. )انظر القسم    ط

   .(يتقييم الائتمانلالمؤسسات الخارجية ل صيل بشأنلمزيد من التفا 1.4.1.4

 

 :  بالجهات المصدرة: التصنيفات المتعلقة بالإصدار والتصنيفات المتعلقة  مصنفًاتحديد ما إذا كان التعرض  3.4.1.4

 

  وزن يكون  يتعلق بالإصدار نفسه،    تصنيف  لديه  تستثمر مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في إصدار بعينه  عندما .230

  لا    عندما . و فك التصنيلعلى ذ  المخاطر للتعرض مستندًا
ً
في  يكون تعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية استثمارا

 :  تيةتطبق المبادئ العامة الآإصدار مصنف محدد 

أن تعرض مؤسسة الخدمات المالية    إلا-   صكوكل   محدد  التي يكون فيها لدى الطرف المقابل تصنيففي الظروف   (أ)

الذي    )أي الجودة العالية    االائتماني ذ  فإن هذا التصنيف  - ةفي هذه الصكوك المعين  ااستثمارً   الإسلامية ليس

يقابل وزن مخاطر أدنى من ذلك الذي ينطبق على مطالبة غير مصنفة( لتلك الصكوك الخاصة لا يمكن انطباقه  

من  متساوية أو أعلى مرتبة  كانت المطالبة  على التعرض غير المصنف لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية إلا إذا  
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التصنيف. ب  يالنواح   جميع ذات  الأ   106المطالبة  يكن  لم  لا  وإذا  كذلك،  استخداممر  الخارجي    يمكن  التصنيف 

 تخضع المطالبة غير المقيمة لوزن مخاطر التعرضات غير المصنفة. حينها و 

، فهذا التصنيف ينطبق عادة على تعرض أو إصدار  خاص بهفي الظروف التي يكون فيها للطرف المقابل تصنيف  (ب)

يحق لهم  هم الذين    الجهة المصدرة تلكالمطالبات على  على ذلك، فإن حملة ذلك الإصدار المعين أو    معين. وبناءً 

 عالي الجودة.   الجهة المصدرةمن تصنيف   الانتفاع

( ينطبق  الذي يقابل وزن مخاطر أدنىتصنيف محدد عالي الجودة )أي    للجهة المصدرةالتي يكون فيها    ظروففي ال (ج)

اطر الطرف المقابل( يمكن استخدام ذلك  فقط على فئة محددة من المطلوبات )مثل تقييم الودائع، أو تقييم مخ

 تلك الفئة. ضمنتعرضات الواقعة فيما يتعلق بال التصنيف فقط

 

  جب ، يالإصدار  ، أوجهة المصدرةلل  محدد  اعتزمت مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الاعتماد على تصنيف  ءسوا .231

في   التصنيف  يأخذ  الإجماليويعكس    الاعتبار أن  الإسلامية    الائتمانمخاطر  تعرض  ل  المبلغ  المالية  الخدمات  لمؤسسة 

 المدفوعات المستحقة لها.جميع المرتبط ب

 

تقنيات تخفيف  برقابي    اعتراف  لن يتم الأخذ في الاعتبار أي من أجل تفادي أي عَد مزدوج لعوامل تعزيز الائتمان،   .232

 )انظر الفقرة في التصنيف المرت تم عكسه تعزيز الائتمان قد إذا كان  مخاطر الائتمان
ً
 (.230 رقم  بط بالإصدار تحديدا

 

 تصنيفات العملة المحلية والعملة الأجنبية  4.1.4.4

 

على تصنيف تعرض مكافئ للطرف المقابل، فإن القاعدة العامة هي    ح التعرضات بأوزان المخاطر بناءً يترج  عندما يتم .233

أما تصنيفات العملة المحلية إذا  و بالعملة الأجنبية.  المقومة  لتعرضات  ل  أن يكون استخدام تصنيفات العملة الأجنبية

 كانت منفصلة، تستخدم فقط لترجيح التعرضات المقومة بالعملة المحلية. 

 

 التصنيفات القصيرة الأجل والطويلة الأجل  5.4.1.4

 

 
 ة وما عدا ذلك فليس هناك أولوية بين المطالبات. أن تكون المطالبة موثقة برهن حينها تكون لها الأولوي 106
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تعلأغرا .234 المخاطر  بأوزان  التعرضات  ترجيح  الأجل    دض  قصيرة  تأخذ    بالإصدار   خاصةالتصنيفات  أن  في وينبغي 

. ويمكن استخدامها فقط لاستخلاص أوزان المخاطر للتعرضات الناشئة عن التعرض  الاعتبار طبيعة العقد المستخدم

ولا يمكن    .236رقم    شروط الفقرة  يكن ذلك وفقا لم  قصيرة الأجل الأخرى، ميمها على التعرضات  ولا يمكن تعم المصنف.  

مصنف. ويمكن استخدام  مخاطر لتعرض طويل الأجل غير  وزن    دعمفي أي ظرف استخدام تصنيف قصير الأجل في  

والشركات.    ات المالية الإسلامية أو المصارفؤسسات الخدم لمالتصنيفات قصيرة الأجل فقط للتعرضات قصيرة الأجل  

 لتعرضات  15رقم   ويتضمن الجدول 
ً
، مثل  ةالأجل المحدد  ةقصير   تللتمويلا   مؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةإطارا

 . لخإيداعات ما بين المصارف...، والإ في السلعمعاملات المرابحة 

 

 أوزان المخاطر للتصنيفات المحددة قصيرة الأجل :  15الجدول رقم 

  

التمويل    حصلإذا   .235 الأجل المصنف على وزن مخاطر  تعرض  تعرضات    تحصلأن  %، فلا يمكن  50  مقدارهقصير 

تمويل قصير  لتعرض    لدى الجهة المصدرة  %. وإذا كان 100قصيرة الأجل غير المصنفة على وزن مخاطر يقل عن  التمويل  

الت  ا%، ينبغي أن تحصل أيضً 150  مقدارهطر  تصنيف خارجي يستحق وزن مخا   ذي  الأجل مويل غير  جميع تعرضات 

أ  - المصنفة   الأجل  طويلة  أكانت  الأجل  م سواء  مخاطر    -  قصيرة  وزن  مؤسسة  150  مقداره على  تستخدم  لم  ما   ،%

 المالية الإسلامية تقنيات معت الخدمات
ً
 لهذه التعرضات.  الائتمان   مخاطرلتخفيف  بها  ارف

 

التفضيلية العامة للتعرضات    لجةالمعا  لىعي تتاح فيها تصنيفات قصيرة الأجل ينطبق التفاعل التالي  في الحالات الت .236

 )بشأن المعالجة التفضيلية(:  145رقم   كما هي موضحة في الفقرة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية قصيرة الأجل 

المعا (أ) للتعرضات  تنطبق  العامة  التفضيلية  كل  ملة  على  الأجل  الخلمتعرضات  القصيرة  المالية  ؤسسات  دمات 

  قصير الأجل محدد لا يوجد تقييم    عندما  الأصلي حتى ثلاثة أشهر  ها التي يبلغ أجل استحقاق  المصارف / الإسلامية

 للمطالبة.

 
المستخدم من قِبَل "ستاندرد اند بورز التصنيفين    A-1تتبع هذه الرموز المنهجية المستخدمة لدى "ستاندرد اند بورز" و "موديز" لخدمات المستثمرين. ويشمل تصنيف    107

A-1+ وA-1- .على حد سواء 
 .Cأو Bالأولية، والتصنيفين  تشمل هذه الفئة جميع التصنيفات غير 108

 108أخرى  A-1/P-1107 A-2/P-2 A-3/P-3 التصنيف الخارجي 

 % 150 % 100 % 50 % 20 وزن المخاطر 
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الأجل  عندما (ب) قصير  تصنيف  هنالك  التصنيف  يكون  هذا  مثل  أكثر    ويقابل  مخاطر    وزن 
ً
أكثر  تفضيلا )أي 

( أو مطابقً 
ً
ر  قصيعامة، ينبغي استخدام التصنيف  اللوزن المخاطر المستخلص من المعاملة التفضيلية    اانخفاضا

 قصيرة الأجل الأخرى من المعاملة التفضيلية العامة. تستفيد التعرضات  في حينالأجل للتعرض المحدد فقط، 

وزن   -خدمات مالية إسلامية أو مصرف قصير الأجل لمؤسسةلتعرض  قصير الأجل محدد تصنيف  يقابلعندما  (ج)

 مخاطر أقل  
ً
لتعرضات  لة العامة القصيرة الأجل  )أي أعلى(، عندئذٍ لا يمكن استخدام المعاملة التفضيلي  تفضيلا

على نفس ترجيح المخاطر للتصنيف    يرة الأجل غير المصنفةقص التعرضات  جميع  بين المصارف. ويجب حصول  

 .  قصير الأجلالمحدد 

  للاعتراف معايير الأهلية    جميع   استيفاءلتقييم  المجرية لالمؤسسة    يتعين على  استخدام تصنيف قصير الأجل  عند .237

 قصيرة الأجل.  صنيفاتها تمن حيث  222رقم  في الفقرة موصوفةكما هي   يتقييم الائتمانللالمؤسسات الخارجية ب

 

الخار  .238 التصنيفات  استخدام  يمكن  لكيان واحد ضمن مجموعة شركاتلا  الأخرى ل  جية  للكيانات  المخاطر  ترجيح 

 ها. داخل المجموعة نفس 

 

 مخاطر الئتمان تقنيات تخفيف  5.1.4

 

خفيف مخاطر الائتمان التي تتعرض  تستطيع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية استخدام عدد من التقنيات لت .239

أولوية    أخذ رهن علىيمكن  على سبيل المثال،  لها.   النقد أو  استخدام  ب  كليًا أو جزئيًاأعلى  التعرضات بمطالبات ذات 

ة الإسلامية أدوات  من قِبَل طرف ثالث، أو قد تستخدم مؤسسة الخدمات المالي  ، أو قد يُضمن التعرضالماليةوراق  الأ 

المتفق ومبادئها  التحوط  الشريعة  أحكام  على    .   مع  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  تتفق  قد  ذلك  إلى  وبالإضافة 

من الطرف    القائمة على المشاركة في الأرباحالاستثمارية  أموال الحسابات    التمويل مقابل الودائع، أو  تعرضات  مقاصة

 المقابل نفسه.  

 

مع الأخذ في ملتزم آخر،  أو الطرف المقابل أو    بالمدينلق  لتعرض المتعلمزيد من التعديل أو التخفيض    يمكن إجراء .240

الائتمان   الاعتبار مخاطر  تخفيف  تقنيات  تست   استخدام  وتنطبق  مؤسسات    عملهاالتي  الإسلامية.  المالية  الخدمات 
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على تعرضات السجل المصرفي المرجحة بأوزان المخاطر عبر    القسم الموضحة في هذا    تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان

 التقنيات.  هذه لاستخدام والمعايير والمنهجيات والمتطلبات المحددة الطريقة  القسم. ويبين هذا المعياريةالطريقة 

 

مؤسس .241 على  تخفيينبغي  تقنيات  فيه  تستخدم  تعرض  أي  أن  ملاحظة  الإسلامية  المالية  الخدمات  مخاطر  ات  ف 

مال أعلى مقارنة بتعرض مطابق له لم تستخدم فيه مثل هذه التقنيات. ولكي    متطلب رأس   يفرض عليه لن    الائتمان

، ينبغي  مخاطر الائتمان  مال يتعلق بأي تقنيات لتخفيف   رأس لتحصل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على إعفاء  

 109لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.  22 رقم المتطلبات الواردة في المعيار استيفاءعليها 

 

تخفيف    بتقنيات  الاعترافلا يتم  بالعد المزدوج. ولتجنب العد المزدوج    آثار تخفيف مخاطر الائتمان  تسمح  ألايجب    .242

قد أخذ    إسلامية معينة  لأوراق مالية تصنيف  الفيها تقييم  يكون  في الحالة التي    مخاطر الائتمان لأغراض كفاية رأس المال 

تصنيف خارجي  ذ  إذا أخ  على سبيل المثال، تعزيز الائتمان.  لعوامل    بوصفهاأثر تخفيف مخاطر الائتمان    في الاعتبار 

 لأغراض تخفيف مخاطر الائتمانلن يصبح هفملحق بالإصدار آثار ضمان  في الاعتبار  لإصدار معين 
ً
.  ذا الضمان مؤهلا

أ  أيوينبغي على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية 
ً
ناشئة عن استخدام  مخاطر متبقية    ن تأخذ في اعتبارها أيضا

الائتمان و   تقنيات تخفيف مخاطر  التشغيلالممثل مخاطر السوق،  القانونيةيةخاطر  ، ومخاطر السيولة.  ، والمخاطر 

خاطر،  متينة للسيطرة على هذه الم  وعملياتولذلك يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية استخدام إجراءات  

الإ  ذلك  في  والتالمعني  التمويل  الاعتبار  في  والأخذستراتيجيات،  بما  والأ قييم،  والإجراءات،  والسياسات  وإدارة  ةنظم،   ،

تخفيف مخاطر الائتمان وتفاعلها مع  تقنيات    مؤسسة الخدمات المالية الإسلاميةتخدام  التركز الناشئة عن اسمخاطر  

الشاملة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. وفي غياب السيطرة الكافية على هذه المخاطر،    وضعية مخاطر الائتمان 

 للمعيار   إضافية أو اتخاذ إجراءات رقابية   مال  ة فرض أعباء رأسيوالرقاب  يةسلطات التنظيمالتستطيع  
ً
  رقم   أخرى وفقا

 110لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.   16

 

 
 ة الإسلامية.لمجلس الخدمات المالية الإسلامية: المعيار المعدل حول الإفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالي  22المعيار رقم    109
ات التي تقدم خدمات مالية إسلامية )عدا مؤسسات التكافل و برامج الاستثمار  الإرشادات المعدلة للعناصر الأساسية لإجرءات الرقابة الإشرافية على المؤسس 110

 الجماعي الإسلامي(.
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ينبغي مع المتطلبات الشرعية. و   ا متفقً   اطر الائتمانمخجزء من تخفيف  على أنه  المستخدم    الرهنينبغي أن يكون   .243

إلى الحد المقبول ضمن بنود الععبر اتفاقية ضمان أو    ملائمةبطريقة    111توثيق الرهن  ، كما ينبغي أن يكون  اشرعً   قد 

 لكل الأ   الرهن
ً
 للإنفاذ  ملزما

ً
على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    نبغي. ويذات الصلة  الدول في    قانونيًاطراف، وقابلا

، وإجراء مراجعيقابل للإنفاذ قانون  تأكد من أن توثيق تخفيف مخاطر الائتمانال
ً
في    قابليته للإنفاذدورية لتأكيد    اتا

على أنه تقنية  التزام بتقديم الرهن أو الضمان  أي  الأوقات. ولا يمكن لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية اعتبار    جميع

 . اهذا الالتزام فعليً  يتم إبرامما لم  مخاطر الائتمان تخفيف مؤهلة ل

 

بين    ترابطية   الحماية، لا ينبغي أن تكون هنالك علاقة جوهرية إيجابية  كي تتيح تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان ل .244

الطرف المقابل أو أيٌّ    المصدرة من الأوراق المالية    فإن جودة الائتمانية للطرف المقابل. على سبيل المثال،  وال  الرهن قيمة  

 112ئتمانية في أوقات الحاجة.لكونها لا تقدم الحماية الا  لأن تكون رهنًاغير مؤهلة  تعدمن كياناته المنتسبة 

 

    لإسلامية تقنيات متعددة لتخفيف مخاطر الائتمان في الحالة التي تكون فيها لمؤسسة الخدمات المالية ا .245
ً
تغطي تعرضا

، لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية رهن وضمان  
ً
 )مثلا

ً
من التعرض( يجب على مؤسسة    اجزءً   يغطيانمنفردا

ة التعرض إلى  
َ
أقسام مغطاة بكل نوع من تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان )على سبيل  الخدمات المالية الإسلامية تجزئ

بضمان(. مغطى  آخر  وقسم  برهن،  مغطى  ب  المثال، قسم  المرجحة  الموجودات    مخاطرهاأوزان  حسب  وينبغي حساب 

لكل التعرض.  منفصلة  أقسام  من  الائتمانية    قسم  الحماية  تكون  آجال  وعندما  ذات  ثالث  طرف  قبل  من  المقدمة 

 تجزئتها إلى أجزاء حماية مستقلة كذلك. جب، ياستحقاق متعددة

 

 :أتيات المالية الإسلامية عادة ما يالتي تستخدمها مؤسسات الخدم تشمل تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان  .246

 (قابلة للاستردادة هامش الجدية )وديع (أ)

 

 
 يمارس هذا الرهن لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وفق مفهوم "الرهن" أو "الكفالة". 111

ً
 عموما

ة الائتمانية للطرف المقابل هي عندما يقدم طرف أسهمًا للشركة الخاصة به بوصفها رهنًا أحد الأمثلة على وجود علاقة جوهرية إيجابية ترابطية بين قيمة الرهن والجود112

علاقة إيجابية ترابطية بين   )أسهم الخزينة( لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التي حصل منها على تمويل. ستعتمد قيمة الأسهم على أداء الشركة، ولهذا سيكون هناك

 ئتمانية للشركة.قيمة الأسهم والجودة الا 
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هامش الجدية    ويمثلالعقد.    إبرام هامش الجدية هو وديعة مستردة تأخذها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية قبل   .247

الآمر بالشراء عن    عندما يخفقمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    المتكبدة من قبل محدود بمدى الأضرار  حق رجوع  

ة حق الرجوع على العملاء  المالية الإسلامي  الخدمات  مؤسسةتمتلك  و الوفاء بوعد الشراء أو الاستئجار الملزم الذي قدمه.  

 الشراء أو الاستئجار، إذا كان هامش الجدية غير كاف لتغطية الأضرار.  ب الوعد النكول عن  في حالة

 

  أو في حالة الوعد غير الملزم المتعلق بالشراء  .248
ً
  د يع بكامله للعميل، ومن ثم لا الاستئجار، يكون هامش الجدية مستردا

 
ً

 . مانلمخاطر الائت   مخففًا مؤهلا

 

 أداء العقد(  لضمان يحتفظ به بعد إبرام العقدمبلغ العربون ) (ب)

 

    العقد  إبرام عند    المستأجر أو   المشتري   يصبح العربون المأخوذ من  .249
ً
مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  لصالح  حقا

 عن تنفيذ العقد في المدة المتفق عليها. المستأجري أو  المشتر إذا عجز  

 

 (بدونهرجوع أو مع حق الثالث )ضمان  طرف   الضمان من (ج)

 

قد يكون أو لا يكون للضامن حق الرجوع على الملتزم )أي الواعد بالشراء أو الاستئجار(، كما قد يكون الضمان لمدة   .250

الضامن.   يتلقاه  مقابل  أي  دون  محدد،  مبلغ  أو  تكون و محددة  أن  يجب  على  المطالبة  لكن  ثم  ا  ثابتة  ومن  على  لملتزم 

 ى أيٍّ من الطرفين.لضامن، ما لم يكن هنالك خيار بتوجيه المطالبة إلا

 

 في صيغة ضمان "غطائي"   .251
ً
 أو  قد يُقدَم الضمان أيضا

ً
مثل هذا    . ولكنةغير معروف  مدينة مستقبلية   اذممً يغطي مبلغا

 بضمان السوق الضمان )ا
ً
 يكون  العمل( أو "ضمان الالتزامات التعاقدية"،  /لذي يعرف أحيانا

ً
في أي وقت   للإلغاء  قابلا

 ، ومن ثم لا يشكل  ةالمستقبلي  ذمم المدينةيسبق ظهور ال
ً

 .لمخاطر الائتمان مخففًا مؤهلا

 

 :تيةالشروط الآ ستوفيال مقابل استخدام الضمان الذي يالرقابية منح إعفاء لرأس المقد ترى السلطة  .252

 من. مباشرة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على الضامطالبة يمثل الضمان  أن  (أ)

 إلغا للإلغاءيكون الضمان غير قابل أن  (ب)
ً
 . تكون الذمم المدينةه بعد ءولا يتيح للضامن منفردا
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 بالدفع في الوقت الملائم عند   أن يكون منع  يحماية  بنديكون الضمان غير مشروط ولا يتضمن أن  (ج)
ً
الضامن ملزما

 . ةالمستحقالمدفوعات   سدادالطرف المقابل الأصلي في    إخفاق

للتعرضات، لكي يتم التحديد الواضح    وعاءتعرضات محددة، أو    عنأن يشتمل الضمان على إشارات صريحة   ( د)

 لنطاق تغطيته على نحو لا يقبل الجدل.  

أن يكون لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية حق ملاحقة الضامن، في الوقت الملائم، فيما يتعلق بالنقود غير   (ه)

 المسددة، 
ً
 رف المقابل الأصلي لاستعادة تعرضها. ملاحقة الطعن   بدلا

 على نحو صريحأن يكون الضم ( و)
ً
 موثقا

َ
 يتحمله الضامن.  ان التزاما

 العقد، في حالة تعثر الطرف المقابل الأصلي.  بموجب أن يغطي الضمان كل أنواع المدفوعات المتوقعة  (ز)

الضامن،    ملازمةالية الإسلامية  عند ثبوت تعثر الطرف المقابل أو عدم قيامه بالدفع، يحق لمؤسسة الخدمات الم (ح)

 للوثائق    ي الوقت الملائم، فيما يتعلق بأيف
ً
لمعاملة. ويستطيع الضامن تسديد  ل  الناظمةمبالغ غير مسددة وفقا

ل التزامات الدفع    بالغ المثبتة في وثائق المعاملةكل الم لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية دفعة واحدة، أو تحَمُّ

أن يكون لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الحق في تلقي    جببالضمان. وي  المغطاة  ف المقابل لمستقبلية للطر ا

 من أجل   إجراءات تخاذ  لا  الاضطرار   عات من الضامن دون و دفمأي  
ً

لطرف المقابل للقيام  ملاحقة ا  قانونية أولا

 . بالدفع

 

ينتج  الضامنين لتغطية التعرض. و   الإسلامية مجموعة منأن يكون لدى مؤسسة الخدمات المالية  من المسموح به   .253

وذلك  انخفاض عبء رأس المال    زن مخاطر الطرف المقابلالضمانات الصادرة من أطراف لها وزن مخاطر أدنى من و عن  

على    الواجب تطبيقهلأن التعرض الائتماني المغطى بالضمان يحصل عندئذٍ على وزن مخاطر الضامن. ووزن المخاطر  

 .عنيك الذي يخص الطرف المقابل الم ء غير المغطى سيبقى هو ذلالجز

 

 اضمانً بوصفها رهن الموجودات  ( د)

 

قيمة نقدية قابلة للامتلاك القانوني،    وذاتمتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها    تكون الموجودات المرهونة  يجب أن  .254

من   وخالية  والتسليم،  والتحديد،  الر الإثقالوالبيع،  يكون  أن  وينبغي  للإنفاذ.   
ً
قابلا    هن 

ً
أن  قانونيا وينبغي  كون  ت . 
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  ا لكهتيمالموجودات التي   العميل. ويخضع رهن ايملكهى موجودات أخر أو أي  المعنيةوجودات المإما  ةالمرهون الموجودات

 على عملية الرهن.  ا طرف ثالث لموافقة مالكه

 

الإسلامية   .255 المالية  الخدمات  تفويض مؤسسة  الراهن  مرتهنةيستطيع  كونها  أساس  الرهن    على  المبلغ    وتسويةببيع 

 من ذلك، تستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية طلب   حصيلةالمستحق من  
ً
البيع دون اللجوء إلى المحاكم. وبدلا

البيع إلى الراهن، ويعامل أي نقص على أساس أنه   حصيلةمن بيع الرهن لتغطية المبلغ المستحق. ويعاد أي مبلغ فائض 

   المضمونينتعرض غير مغطى بضمان يأتي في مرتبة موازية لمرتبة الدائنين غير 
َ
عل

ُ
 ن عدم ملاءة المدين.  الآخرين حين ت

 

الإسلامية  حصل  ت  عندما  .256 المالية  الخدمات  رهنه  علىمؤسسة  تم  موجود  في  يتمثل  مرة،    رهن  من    هن ر فإن  أكثر 

موافقتهم،  حسب    الآخرينن المرتهنين  و في مرتبة موازية لمرتبة ره   إماأن يصنف    سة الخدمات المالية الإسلامية ينبغيمؤس

. وفي هذه الحالة الأخيرة تصبح مطالبة مؤسسة الخدمات المالية  لمرتبة رهن المرتهنين السابقين  درجة أدنىيصنف في  أو  

المرهون بعد الدفع للمرتهنين السابقين. وستأخذ عندها مؤسسة الخدمات    لموجودلالإسلامية مقيدة بالقيمة المتبقية  

بيع   قيمة  من  تبقى  ما  الإسلامية  بعد    الموجودالمالية  البسيطة  استقطاعالمرهون  الطريقة  بموجب  معين  أو    )حسم( 

)الحس الشاملة  الحس  ةالمعياري  ةالرقابي  اتم و الطريقة  فائض  ةالداخلي  اتمو أو  من  لتسوية  (  للرهن  المتبقية  القيمة 

المالية الإسلامية،التعرض الائتماني لمؤسس المالية الإسلامية ابتداءً    إلا أنه ينبغي  ة الخدمات  على مؤسسة الخدمات 

وضعية مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية     الاعتبارفي  خذ  الأ بعد    بالموجودالخاصة    للاسترداد  التأكد من القيمة القابلة

من مرتهن مسجل   مرتبة أم هي أدنىالآخرين  ، وما إذا كانت تأتي في مرتبة موازية لمرتبة غيرها من المرتهنين  ةمرتهن  بوصفها

 .قبلها

 

التنظيمالعلى    نبغيي .257 الاعت   تحديد ة  يوالرقاب  ية سلطات  الوطنية(  راف  معايير  خصوصياتها  تناسب  )التي  المحددة 

 . لأغراض تخفيف مخاطر الائتمان المستخدمللضمان العيني 

 الموجودات المؤجرة  (ه)
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تحقق الموجودات المؤجرة بموجب عقود الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك وظيفة شبيهة لتلك التي يؤديها الرهن   .258

ر المستأجر )ومن ثم يستخدم مصطلح "شبه الضمان" في هذا المعيار  من حيث قدرة المؤجر على استعادتها عند تعث

 والمعايير الأخرى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية(. 

 

 التصفية داخل قائمة المركز المالي ( و)

 

الحسابات    بناءً  .259 أو  والودائع  التمويل  موجودات  بين  التصفية  ترتيبات  تكون  أن  ينبغي  الشرعية،  الموافقة  على 

تخفيف  لتقنية مؤهلة    يمكن استخدامها بوصفها، كي  ايً ، قابلة للإنفاذ قانونالاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح

التعرض الصافي لأغراض  مخاطر الائتمان كفاية رأس المال إذا كان لدى مؤسسة الخدمات المالية  . وسوف يستخدم 

الحسابات الاستثمارية  / بين موجودات التمويل والودائع  تسويةتصفية أو  لإجراء    ايً ب قابل للإنفاذ قانونالإسلامية ترتي

لدى  أن يكون    نبغييو .  اأو مفلسً   منعدم الملاءةالقائمة على المشاركة في الأرباح، بصرف النظر عما إذا كان الطرف المقابل  

الم الخدمات  لمؤسسة  متين  نظام  الإسلامية  والودائع  تلك  رصدالية  التمويلية  الاستثمارية    /الموجودات  الحسابات 

. وعند استخدام التعرض الصافي لحساب  التصفيةالقائمة على المشاركة في الأرباح مع الطرف المقابل الخاضع لترتيبات  

المو  ستعامل  المال،  رأس  التمويلية  جكفاية  تعرضات،  على  ودات  حينأنها  الودائع  في  الاستثمار ال/تعامل    ية حسابات 

الأرباح في  المشاركة  أنها رهون   القائمة على  )وف  بموجب  على  الشاملة  الموضحة    قًاالطريقة  يليللمعادلة    ن كو ي(. و فيما 

 العملة.  توافق عدم  إلا عند ، اصفرً  واجب التطبيقالالحسم  

 

 المخففات المؤهلة لمخاطر الائتمان  1.5.1.4

 

 : المذكورة آنفًا  طر الائتمانا مخعفاء فيما يتعلق بتقنيات تخفيف  ع التالية مؤهلة للإ انو الأ تكون   .260

   .هامش الجدية (أ)

 العربون.  (ب)

لدى مؤسسة الخدمات المالية    113النقد المودع   الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح أو  (ج)

 التعرض.   تتكبدالإسلامية التي 

 
 العميل. ينبغي أن يكون ذلك مدعومًا باتفاقية أو توثيق يعطي مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية حق التسوية مقابل الذمم المدينة المستحقة على  113
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 114:المصدرة من قبل  الصكوك المصنفة من قِبَل وكالة خارجية ( د)

عامل   •
ُ
  ا حدً -BB))الكيانات السيادية( المصنفة بدرجة  مثل  الكيانات السيادية وكيانات القطاع العام )التي ت

 .أدنى

-A، أو درجة  ( للمدى الطويل )   -BBBحد أدنى بدرجة  ل غير الجهات أعلاه، المصنفين    الجهات المصدرة  •

3/P-3    .للمدى القصير 

 :الآتيةلكن تنطبق عليها المعايير  و  يتقييم الائتمانلللم تصنفها مؤسسة خارجية الصكوك التي  (ه)

لكيانات   سلاميةإ  عملياتأصدرتها مؤسسة خدمات مالية إسلامية أو مصرف تقليدي )له نوافذ إسلامية أو   •

 ( أو أصدرها كيان سيادي.منبثقة عنه

 . معترف بهامدرجة في بورصة  •

الإسلام  • المالية  الخدمات  مؤسسة  لدى  يكون  لا  تحعندما  أو  التعرض  عليها  يقع  التي  أي  ب   تفظية  الرهن 

 .A-3/P-3  أو-BBB أدنى من  الإصدار ما يبرر تصنيف  تشير إلى معلومات

 للأوراق المالية.ة القناعة الكافية عن السيولة السوقية يوالرقاب يةسلطات التنظيم ال أن تكون لدى •

الخ  المصنفة التي أصدرتها الإصدارات    جميع • المالية الإسلاميةمؤسسة  على    مصنفةيجب أن تكون    دمات 

 . يتقييم الائتمانلل معترف بها  من قِبَل مؤسسة خارجية   A-3/P-3أو -BBB الأقل بدرجة 

 برامج الاستثمار الجماعي الإسلامي. الاستثمار في   ووحداتومبادئها فقة مع أحكام الشريعة واتالأسهم الم ( و)

صدَرة من المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها الضمانات  (ز)
ُ
 : تيةع ضمن الفئات الآقتالتي أطراف ثالثة  قبل الم

 الكيانات السيادية أو المصارف المركزية. -

 كيانات القطاع العام. -

 مصارف التنمية المتعددة الأطراف. -

 صفر %.  مقدارهالكيانات الرسمية التي لها وزن مخاطر  / المنظمات الدولية -

   .مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أو المصارف التقليدية -

 
مة سوقية وأما الصكوك القابلة للتداول المستخدمة ينبغي مراعاة أن الصكوك غير القابلة للتداول المستخدمة بوصفها رهنا هي ذات قيمة ثابتة وبالتالي ليس لها قي  114

 بوصفها رهنًا فهي التي يمكن تقدير قيمتها تبعًا للقيمة السوقية.
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تي لها  الشريعة ومبادئها( ال كيانات الشركات )بما في ذلك شركات التكافل وشركات الأوراق المالية المتفقة مع أحكام -

  الحليفة ، و نبثقة، والممضمانات التي تصدرها الشركات الأ على الأقل. وتشمل هذه الفئة ال  -A  تصنيف بالدرجة

 عندما يكون وزن مخاطرها أقل من وزن مخاطر الملتزم النهائي.

  5.1.4القسم  وظيفة الرهن كما هو موضح في  تستوفي  )د(، أو    5.1.4القسم  كما هو موضح في    الموجودات المرهونة (ح)

 )هـ(.

 

 رهن ينبغي أن يطبق عليه وزن مخاطر الطرف المقابل. أي جزء من التعرض غير معزز ب  .261

 

 طرق تخفيف المخاطر  2.5.1.4

 

. ومع ذلك،  فيما يليعلى الطريقة البسيطة أو الشاملة كما هو موضح  يمكن منح إعفاء رأس المال مقابل الرهن بناءً  .262

الخدمات   مؤسسات  كلتفإن  ليس  ولكن  الطريقتين،  إحدى  باستخدام  لها  مسموح  الإسلامية  لخفض  يالمالية  هما، 

    تعرضات مخاطرها في السجل المصرفي. وتستطيع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية استخدام التعزيز بالرهن 
ً
جزئيا

  بموجبفقط  يسمح به  لرهن  بين آجال استحقاق التعرض وا  وافقعدم التوالجدير بالذكر أن  كلتا الطريقتين.  وفق  

 الطريقة الشاملة.

 

 الطريقة البسيطة  1.2.5.1.4

 

البسيطة   .263 الطريقة  الرهن  بدال  باستتسمح  مخاطر  من  بوزن  بالرهن  المعزز  للجزء  المقابل  الطرف  مخاطر  وزن 

للقيمة السوقية،    اوفقً   للتقييم  اأن يكون خاضعً و لتعرض،  ا  خلال كامل مدة  ،امرهونً   التعرض، بشرط أن يكون الرهن 

  للرهون بالقيمة السوقية    من التعرضات المعززة  الأجزاء  هذهتحصل  و كل ستة أشهر على الأقل.    ادوريً ولإعادة التقييم  

فيحصل    التعرض  من  غير المعزز برهن   المتبقي   الجزءأما  و على أداة الرهن.    واجب التطبيقخاطر الالموزن  على    بها  المعترف

  بموجب   إلا%  20للجزء المعزز بالرهن أقل من  . ولا ينبغي أن يكون وزن المخاطر  الطرف المتلقي للتمويل  مخاطر  وزن  على

 صفر %.   مقداره وزن مخاطر  خلالها من التي يتلقى الرهن  فيما يلي المحددةالشروط  

لوزن    ة عام مؤهللكيان للقطاع ال  ورقة مالية ، أو  ةسيادي  ورقة مالية، أو  االتعرض والرهن نقدً كل من  أن يكون   (أ)

 .المعياريةلطريقة ا  بموجبصفر%  مقدارهمخاطر 
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مين بالعملة نفسها.  التعرض والرهنأن يكون  (ب)  مقو 

للقيمة السوقية" و"إعادة    اوفقً لـ "التعديل    اخاضعً   ويكون الرهن    .""حتى صباح اليوم التالي  التعرض كون  ي أن    (ج)

 . ا" يوميً تقييمال

  ا قيمته  حسمتصفر% وقد  مقدارهلوزن مخاطر   ةمؤهل لقطاع العاما اتكيان /سياديةال الأوراق الماليةأن تكون  ( د)

 %.20السوقية بنسبة 

 

التنظيم اللتقدير    اوفقً  .264 مخاطر  يوالرقاب  يةسلطات  وزن  تطبيق  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  تستطيع  ة، 

 صفر% على المعاملة إذ  مقداره
ً
 في السوق. وقد يشمل المشاركون الأساسيون في    ا ا كان الطرف المقابل فيها مشارك

ً
أساسيا

السوق: الكيانات السيادية، والمصارف المركزية وكيانات القطاع العام، ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وشركات  

المؤهلة لوزن مخاطر   التكافل(  )بما فيها شركات  الأخرى  المالية  المالية، والشركات  للطريقة % وف20  مقداره الأوراق   
ً
قا

للتنظيم وتخضعالمشتركة    الاستثمارية  ، والصناديقالمعيارية المالية،  ب  خاصة  لمتطلبات  الخاضعة  المال والرافعة  رأس 

   المؤهلة. المركزية ، والأطراف المقابلةالخاضعة للتنظيم  لمعاشاتاوصناديق 

 

في السوق غير المنظمة، بشرط استيفاء  يمكن تطبيق وزن مخاطر مقداره صفر% على أدوات التحوط المتداولة عادة   .265

القسم   انظر  الشروط،  هذه  استيفاء  عدم  حالة  وفي  يلي.  فيما  الموضحة  الائتماني    3.1.4الشروط  المكافئ  لحساب 

 :115باستخدام الطريقة المعيارية. والشروط هي كالآتي

  (أ)
ً
 . اللقيمة السوقية يوميً خضوع أدوات التحوط المتداولة في السوق غير المنظمة إلى التقييم وفقا

 ألا يوجد عدم تطابق في العملة.  (ب)

. وإذا لم يكن الرهن نقدًا ولكن يشتمل على صكوك أصدرها كيان سيادي أو كيان للقطاع  اأن يكون الرهن نقدً  (ج)

العام مؤهل لوزن مخاطر مقداره صفر % بموجب الطريقة المعيارية، يطبق عليها حد أدنى لوزن مخاطر مقداره  

10.% 

 

 
 ( الذي ترى الهيئة الشرعية وجوب الالتزام به.   9/24) 238هذا مما يخالف قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  115
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 الطريقة الشاملة   2.2.5.1.4

 

يُعدَل  .266 أن  المقابل    ينبغي  للطرف  علىالتعرض  و   بناءً  المستخدم.  أن  الرهن   ينبغي 
ُ
المالية  عدِ ت الخدمات  مؤسسة  ل 

، مستخدمة الحسومات اللازمة من أجل عكس التغيرات في 
ً
الإسلامية مبلغ التعرض للطرف المقابل وقيمة الرهن معا

  بسبب تحركات السوق. ومن ثم تستخدم مبلغي التعرض والرهن    على حد سواء قيمة التعرض والرهن
ً
المعدلين وفقا

وفي    للتقلبات المعني.  المخاطر  لتعرض  المال  رأس  متطلبات     بعضلحساب 
ُ
الم التعرض  يكون  من  ل  عدَ الحالات،  أعلى 

   في حين،  116التعرض غير المعدل 
ُ
  إجراءيتم  و   .انقدً   الرهن  ا لم يكن  مل أدنى من الرهن غير المعدل،  عدَ يكون الرهن الم

سعر الصرف  تقلبات  الاعتبار    لأخذ فيوالرهن بالعملة نفسها، وذلك ل  إضافي للرهن إذا لم يكن التعرض  تخفيض يتعديل  

.  الأجنبي
ً
 مستقبلا

 

للتقلبات والرهن   .267 ل  المعد  التعرض  بين  الفرق  أوزان مخاطرها، بحساب  المرجحة بحسب  الموجودات  حدَد 
ُ
المعدل  ت

 117.للتقلبات، وضرب هذا التعرض المعدل في وزن مخاطر الطرف المقابل

 

 : أتيباستخدام الطريقة الشاملة كما يتكون معادلة حساب التعرض المعدل بعد تضمين تخفيف المخاطر  .268

E* = max [0, {E x (1 + He) – C x (1 – Hc – Hfx)}] 

 حيث:

E* :   المخاطر. قيمة التعرض بعد تخفيف 

E : .القيمة الحالية للتعرض 

He  : .الحسم المناسب للتعرض 

C: لم. ست القيمة الحالية للرهن الم 

Hc:  .الحسم المناسب للرهن 

Hfx :    .الحسم المناسب لعدم تطابق العملة بين الرهن والتعرض 

 
ية ولا علاقة له بأي شكل من الأشكال بتعديل مبلغ التمويل الذي حصل عليه العميل، أو بأي مصاريف يترتب عليها الجدير بالذكر أن تعديل التعرض يتم لأغراض رقاب  116

 تعديل مبلغ التمويل.   
 رف الأجنبي.الص يُجرى هذا الحساب عندما يتجاوز مبلغ التعرض المعدل للتقلبات مبلغ الرهن المعدل للتقلبات، بما في ذلك أي تعديلات إضافية لمخاطر سعر 117



123 

 

      

هو   (H)النهائية ويرمز له بالحرف    فإن الحسم الناتج في المحصلة  عدة موجوداتإذا شملت المعاملة المعززة بالرهن   .269

سة  مقي  (aiالموجودات )ِ، مع أوزان  Hi))    الموجودات  كل موجود من  على  الواجبة التطبيقالمجموع المرجح للحسومات  

∑= H   :  أنها أي  –   لعملةبوحدات ا 𝑎𝑖 𝐻𝑖 

 

 لل  لمستفي حالة عدم تطابق آجال الاستحقاق، ينبغي تعديل قيمة الرهن الم .270
ً
  نبغي وي.  3.5.1.4  قسم)مبلغ الرهن( وفقا

المع والرهن  التعرض  قيمتي  استخدام  الاستحقاقعندئذٍ  آجال  تطابق  لعدم  المخاطر  لحساب  دلتين  . ويجب  تخفيف 

بحسب    ة المرجح  الموجوداتضرب مبلغ التعرض بعد تخفيف المخاطر في وزن مخاطر الطرف المقابل للحصول على مبلغ  

 المعززة بالرهن.ملة  للمعا هامخاطر ن اوز أ

 

الطريقتين   .271 إحدى  استخدام  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  تستطيع  الحسومات  )أ(  الآتيتينلحساب   :

لحسومات  الخاصة با  الضوابطالتالية    اتالحسومات الداخلية. وتتضمن الفقر و )ب(    المعياريةالحسومات الرقابية  

 لاستخدام الحسومات الداخلية. والنوعية المعايير الكمية  سمات ، و المعياريةالرقابية 

 

 المعياريةالحسومات الرقابية  (أ)

 

المقابل وقيمة الرهن الم .272 التعرض للطرف   باستخدام الحسومات الرقابية  ت يتم تعديل مبلغ 
ً
. وفي  المعياريةسلم معا

 للقيمة السوقية،    التقييم  )مع افتراض  التي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية  الدول 
ً
اليومي تبعا

عنها   ا معبرً  (Heو ) (Hcالحسومات ) يجب استخدام  و  مقدارها عشرة أيام عمل(  حجز الرهنومدة وإجراء التقييم يوميًا 

 118.لتعرضاو  القيمة المعدلة للرهن لتحديدوذلك نسب مئوية ب

 

 الحسومات الرقابية للطريقة الشاملة : 16الجدول رقم 

 
 بخصوص تعديل التعرض. 611انظر الهامش رقم  118
 تشمل كيانات القطاع العام ومصارف التنمية المتعددة الأطراف. 119

 الدول التي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية

أجل الاستحقاق   ن*و ع الرهانو أ

 المتبقي

 الحسومات 

 تعرضات التصكيك  أخرى  119الكيانات السيادية 
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 إلى حسم إضافي س* الرهن المقوم بعملة مختلفة 
ً
 .  الأجنبي  الصرفسعر  الاعتبار مخاطر% للأخذ في 8 مقدارهيخضع أيضا

           

 صفر صفر صفر الجميع النقد 

 الصكوك

 و -AA إلى  AAAالمدى الطويل: 

 

 A- 1المدى القصير: 

 2 1 0.5 سنة واحدة أو أقل 

سنة    من ثرأك

إلى أقل من أو  واحدة

 سنوات 3يساوي 
2 

3 

8 
سنوات   3ر من ثأك

إلى أقل من أو  

 سنوات 5يساوي 

4 

سنوات   5أكثر من 

إلى أقل من أو  

 سنوات 10يساوي 
 4 

6 
16 

 12 سنوات 10أكثر من 

 الصكوك

 و -BBBإلى   +Aالمدى الطويل:

 

 A-3إلى  A-2المدى القصير: 

 4 2 1 سنة واحدة أو أقل 

سنة    من ثرأك

إلى أقل من   واحدة

 سنوات  3أو يساوي 
 3 

4 

12 
سنوات   3أكثر من 

إلى أقل من أو  

 سنوات 5يساوي 

6 

سنوات   5من أكثر 

إلى أقل من أو  

 سنوات 10يساوي 
6 

12 
24 

 20 سنوات 10أكثر من 

 الصكوك

 -BBإلى  +BBالمدى الطويل: 
 غير مؤهلة  غير مؤهلة  15 الجميع

  25 25 الجميع الصكوك )غير المصنفة( 

 20 المضمنة في المؤشر الرئيس( و الأسهم )المدرجة 

)المدرجة   المؤشر  و الأسهم  في  المضمنة  غير 

 الرئيس( 
30 

الحد الأقص ى للحسم الواجب التطبيق على أي ورقة مالية بإمكان برنامج الاستثمار الجماعي  الاستثمار الجماعي الإسلامي برامجفي  وحداتال

الإسلامي الاستثمار فيها إلا إذا استطاعت مؤسسة الخدمات المالية تطبيق طريقة تمحيص 

لمؤسسة   يمكن  ذلك  وبدون  الأسهم  لاستثمارات  بالنسبة  المالية الموجودات  الخدمات 

الإسلامية استخدام متوسط مرجح من الحسومات الواجبة التطبيق على الأدوات المحتفظ 

 بها من قبل برنامج الاستثمار الجماعي الإسلامي.

  
ً
وفقا المرهونة  المادية    5.1.4للقسم  الموجودات 

 )د( 

من أو يساوي  ثر أك 30من أو يساوي  ثرأك الجميع

30 
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التي لا تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية يجب استخدام الحسومات الرقابية التالية    الدول في   .273

 للقيمة السوقية،  التقييم )مع افتراض 
ً
  ا مقدارها عشرة أيام عمل( معبرً حجز الرهن ، ومدة وإجراء التقييم يوميًا اليومي تبعا

 .  ( He)   وللتعرض   ( Hc)   نسب مئوية لتحديد الحسومات المناسبة للرهن ب   عنها 

 

 الحسومات الرقابية للطريقة الشاملة : 17الجدول رقم 

 
وزن   طراف الحاصلة على يشمل: كيانات القطاع العام التي يتم التعامل معها على أنها كيانات سيادية من قبل الجهة الرقابية وكذلك مصارف التنمية المتعددة الأ  120

 مخاطر مقداره صفر%. 
 يشمل: كيانات القطاع العام التي لا تعاملها الجهة الرقابية الوطنية معاملة على أنها كيانات سيادية.  121

 التي ل تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية  الدول 

  

الاستحقاق   أجل 

 المتبقي

)فقط للصكوك التي  الجهة المصدرةوزن مخاطر 

 120تصدرها الكيانات السيادية(

الدرجات الاستثمارية الأخرى  الأوراق المالية

 121()د 148ة رقم مع الفقر المتسقة 

% أو  20 صفر%

50 % 

التعرضات  % 100

بخلاف 

 التصكيك 

التصكيك  تعرضات 

بوزن  ذات المرتبة الأعلى 

 % 100مخاطر أقل من 

 الصكوك

 4 2 15 1 0.5 أو أقل سنة واحدة

سنة  من    أكثر 

وأقل من أو   واحدة

 سنوات 3يساوي 
2 3 15 

4 

12 
من   سنوات    3أكثر 

وأقل من أو يساوي  

 سنوات 5

6 

من   سنوات    5أكثر 

يساوي  وأقل من أو  

 15 6 4 سنوات 10

12 

24 

من    10أكثر 

 سنوات 
20 

  المدرجة في سهمالأ 

رئيس )شاملة مؤشر 

الصكوك القابلة 

 والذهب  للتحويل(

20 

الأسهم الأخرى  

والصكوك القابلة 

للتحويل المدرجة في  

 معترف بها  بورصة 

30 

برامج  في  وحدات

الاستثمار الجماعي 

  الإسلامي

الحد الأقص ى للحسم الواجب التطبيق على أي ورقة مالية بإمكان برنامج الاستثمار الجماعي الإسلامي الاستثمار فيها 

إلا إذا استطاعت مؤسسة الخدمات المالية تطبيق طريقة تمحيص الموجودات بالنسبة لاستثمارات الأسهم وبدون  
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 على مدة حفظ  8  يكون التعرض والرهن مقومين بعملتين مختلفتين هو   الحسم لمخاطر العملة عندما  .274
ً
% )مبني أيضا

.)
ً
 للقيمة السوقية يوميا

ً
 لعشرة أيام عمل وتعديل تبعا

 

 الحسومات الداخلية   (ب)

 

مية استخدام تقديراتها  الحصول على موافقة السلطة الرقابية، تستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلا   شريطة .275

استيفاء  عادة  الرقابية  الموافقة    . وتتطلب الأجنبي  صرفالأسعار  حسومات لقياس تقلبات أسعار السوق و بال الخاصة  

 تضعها السلطة الرقابية، من بينها: 122معايير نوعية وكمية 

 المخاطر في إدارة المخاطر اليومية.   سيياقمدمج  (أ)

 التحقق من أي تغير كبير في عملية إدارة المخاطر. (ب)

 التحقق من اتساق البيانات وتوفرها في الوقت الملائم وإمكانية الاعتماد عليها.    (ج)

 دقة فرضيات التقلبات وملاءمتها. ( د)

 

 عدم توافق آجال الاستحقاق  3.5.1.4

 

مخاطرها   .276 أوزان  بحسب  المرجحة  الموجودات  حساب  الاستحقاق    يقععند  آجال  في  أجل    يكون   عندماالتفاوت 

المعني. وإذا كانت هنالك حالة    التمويليأقل من أجل الاستحقاق للتعرض    ر الائتمانمخاط  خففالاستحقاق المتبقي لم

  الاعتراف يتم   فلن  عن العام  هأجل استحقاققل  الذي ي تمان مخاطر الائ مع مخفف  لتطابق في آجال الاستحقاقلعدم ا

ل الاستحقاق  جأعدم تطابق في    الذي يعاني من  طر الائتمانمخا   مخففن  . وهذا يعني أتخفيف مخاطر الائتمانبتقنية  

 
حادي الطرف مقداره    122

ُ
% مع فترة مراقبة تاريخية لمدة عام كحد أدنى. ويعتمد الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ على 99بالنسبة للمعايير الكمية ينبغي استخدام مجال ثقة أ

 انعدام سيولة الموجودات الأدنى جودة.  نوع الم
ً
 للقيمة السوقية. ويجب أن تأخذ فترة الاحتفاظ في الاعتبار أيضا

ً
حساب الحسومات كل   وينبغيعاملة ودورية التعديل تبعا

 ثلاثة أشهر على الأقل. وفي حالة التقلبات الأعلى للأسعار قد تطلب السلطات الرقابية فترة مراقبة أقصر. 

م استخدام  الإسلامية  المالية  الخدمات  لمؤسسة  يمكن  على ذلك  التطبيق  الواجبة  الحسومات  من  مرجح  توسط 

 الأدوات المحتفظ بها من قبل برنامج الاستثمار الجماعي الإسلامي.

 صفر بالعملة نفسها النقد

  اتأنواع التعرض

 الأخرى 
30 
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الشاملة فقط  و يسمح به فقط عندما يكون أجل استحقاقه لمدة عام واحد على الأقل.  س الطريقة    لمخفف تستخدم 

له    ذيال  الائتمانمخاطر    مخففالمصحوب بعدم تطابق في آجال الاستحقاق. وإضافة إلى ذلك فإن  الائتمان  مخاطر  

لأغراض كفاية  به    الاعترافلا يتم   آجال الاستحقاق  جه عدم تطابق فيأجل استحقاق متبقٍ لمدة ثلاثة أشهر أو أقل، ويوا

 رأس المال.  

 المصحوب بعدم تطابق في آجال الاستحقاق:   مخاطر الائتمان مخففيطبق التعديل التالي على و  

     Pa = P.   t – 0.25             

                                                T – 0.25       

 حيث:   

: Pa  المعدلة لعدم تطابق آجال الاستحقاق.  مخاطر الائتمان  مخففقيمة 

P  المخاطر المستخدم )مبلغ الرهن أو الضمان(. مخفف : قيمة 

T: ( بالأعوام.  أجل الاستحقاق المتبقي ،5الحد الأدنى )للتعرض 

t: ( الحد الأدنىTبالأعوام.، أجل الاستحقاق المتبقي لمخفف المخاطر ) 

 

  ومخفف مخاطر الائتمانأجل استحقاق التعرض المعني  حديد كل من يجب ت .277
ً
غي . ومن ثم ينبعلى نحو متحفظمعا

الفع الاستحقاق  أجل  إلى  أطول    يلالنظر  أنه  على  المعني  أن    يةمتبقٍ   ةممكن  فترةللتعرض  المقابل  الطرف    يوفيقبل 

 الأخذ في، ينبغي  مخاطر الائتمان  بمخففقابلة للتطبيق. وفيما يتعلق    انتظارفترة    الاعتبار أي  الأخذ فيالتزاماته، مع  ب

 ممكن. يلسنى استخدام أقصر أجل استحقاق فعأي عقد قد يؤدي إلى خفض مدته ليتالاعتبار 

 

 للمضاربة المصنفة بوصفها تعرضات حقوق ملكية   تخفيف مخاطر الائتمان 4.5.1.4

 

متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها من طرف ثالث. ومثل    لتعهد  اعقد المضاربة خاضعً   وفققد يكون استثمار الأموال   .278

أنه  مال المضاربة وليس بالعائد. وفي مثل هذه الحالات ينبغي معاملة رأس المال على أساس    يتعلق فقط برأس  التعهدهذا  

الطرف  شريطة أن يكون وزن مخاطر  ،  الطرف الثالثيساوي وزن مخاطر    للمخاطر   معرض لمخاطر ائتمانية بوزن ترجيح

 بوصفه  أقل من وزن مخاطر المضارب  الثالث  
ً
   اطرف

ً
. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يطبق وزن مخاطر المضارب، أي  مقابلا

  9.3.1.4 القسملمصرفي"، كما في في السجل ا لحقوق الملكيةيطبق وزن مخاطر لـ "تعرض 
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التي يقوم بها العملاء   مدفوعات سير التنفيذستثمار المضاربة المتعلق بتمويل المشاريع يمكن استخدام  لا   بالنسبة .279

 عن طريق "حساب سداد"    ون النهائي
ً
تعزيز ضماني لتخفيف التعرض للأداء  على أنها    (4.9.3.1.4  القسمانظر    –)مثلا

 رب. غير المرض ي للمضا

أخرى   .280 مؤسسة  أو  مركزي  مصرف  لدى  سائلة  أموال  إيداع   
ً
أيضا الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  تستطيع 

للخدمات المالية الإسلامية على أساس المضاربة القصيرة الأجل من أجل الحصول على عائد من تلك الأموال. وتشكل  

ل استحقاقها بين أجل الاستحقاق "حتى صباح اليوم  بين المصارف تتراوح آجا  أسواق ما مثل هذه الإيداعات معاملات  

الاستحقاق، وعندئذٍ يُحسب العائد بالتناسب    أجلالتالي" إلى ثلاثة أشهر، غير أن الأموال قد تسحب تحت الطلب قبل 

مال المضاربة    ، طالما أن رأساعلى أساس المدة والمبلغ. وعلى الرغم من أن الأموال المودعة على هذا النحو لا تشكل ديونً 

 والتقصير( لا يمثل    التعدي )في غياب  
ً
على    ينبغيترجيح المخاطر    ولأغراض  .بدور المضارب  المضطلعةالمؤسسة  على    التزاما

مت الأموال على هذا الأساس  المؤسسة  بوصفه    على المضارب الواجب التطبيق  تطبيق وزن المخاطر    التي قد 
ً
   اطرف

ً
 .مقابلا

 

   بتقنيات متعددة لتخفيف مخاطر الائتمان  اةغطالم  اتتعرضال معالجة 5.5.1.4

 

 تعرض   .281
ً
  رهن وضمان   من قبل  مغطى جزئيًاإذا كان التعرض مغطى بتقنيات متعددة لتخفيف مخاطر الائتمان )مثلا

أجزاء مغطاة بكل نوع من تقنيات  على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تجزئة التعرض إلى    ينبغي(  من طرف ثالث

بشكل منفصل خاص بكل    الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها  حساب  التخفيف من مخاطر الائتمان. وينبغي

مشابه،   نحو  وعلى  كانجزء.  آجال    منالضمان    إذا  وفق  مقدمًا  ومبادئها  الشريعة  أحكام  مع  المتفق  الثالث  الطرف 

   استحقاق مختلفة ينبغي فصلها إلى أجزاء منفصلة.

 

 مخاطر السوق  2.4

 

مخاطر   .282 بأنها  السوق  مخاطر  عرف 
ُ
المراكزخسائر  الت عن  المسجلة    في  الناشئة  وخارجها  المالي  المركز  قائمة  داخل 

السوق.   أسعار  مر تحركات  الموجودات    المخاطر  اكزوتشمل  لدىأو  بها  الإسلامية    المحتفظ  المالية  الخدمات  مؤسسة 

 : أتيحصر، ما يال على سبيل المثال لاالسوق،  خاطر ال لم الم  لمتطلبات رأس الخاضعة 

 مخاطر معدل الأرباح ومخاطر حقوق الملكية المتعلقة بالأدوات المالية في سجل المتاجرة. .  (أ)
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 أدوات سجل المتاجرة.مخاطر التعثر في  (ب)

 ومخاطر السلع في سجل المتاجرة والسجل المصرفي. سعر الصرف الأجنبي مخاطر  (ج)

 المالية الإسلامية.    الخدمات  مخاطر المخزون الناشئة عن أنشطة الأعمال لدى مؤسسة ( د)

 

رأس  .283 أعباء  استخدام  الم  عند حساب  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  على  ينبغي  السوق  لمخاطر  الطريقة  ال 

من قبل لجنة بازل للرقابة    م2019في يناير    ة في النسخة الأخيرة لمعايير مخاطر السوق المنشور   الموضحة  المعيارية المبسطة

لحساب متطلب رأس    2بازل  قررات  لم  المعيارية من الطريقة    تم تعديلها وتعد الطريقة المعيارية المبسطة نسخة   المصرفية.

، ثم يُضرب  2بازل  قررات  لم  المعياريةلهذه الطريقة، يحدد عبء رأس المال على أساس الطريقة    االمال لمخاطر السوق. ووفقً 

 . ةلجميع فئات المخاطر الأربع مُعامِلات قياسفي 

 

ل .284 التنظيمليمكن  في  يوالرقاب  يةسلطات  المالية الإسلامية  الخدمات  السماح لمؤسسات  تقديرها،  على  بناء    دولهاة، 

م، 2019بتطبيق الطريقة المبنية على الحساسيات، كما هي موضحة في معيار بازل الأخير لمخاطر السوق المنشور في يناير  

السوق   لمخاطر  المال  رأس  أعباء  بلحساب  وفي  الخاصة  لديها.  المتاجرة  سجلات  على  تعرضات  ينبغي  الحالة،  هذه 

، وألا يسمح لها بانتقاء مكونات  بشكل كاملمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اتباع الطريقة المبنية على الحساسيات  

على   المبنية  الطريقة  فيها  تسمح  التي  الحالات  في  عدا  ما  لتطبيقها،  الحساسيات  على  المبنية  الطريقة  من  محددة 

مبنيًا  القرار القاض ي بالسماح باستخدام الطريقة المبنية على الحساسيات،    أن يكون   نبغييالحساسيات نفسها بذلك. و 

الطريقة لوضعية   تقييم موضوعي لمدى ملاءمة هذه  المالية  في  خاطر  المعلى  الخدمات  سجل المتاجرة لدى مؤسسات 

 . الدولةالإسلامية العاملة في 

 

تسمح   .285 التنظيمالقد  من  باعتبار   ة،يوالرقاب  ية سلطات  نوعًا  النماذج  ا  ذلك  طريقة  باستخدام  الوطني،  لتقدير 

لمخاطر    م، لحساب أعباء رأس المال2019الداخلية كما هي موضحة في معيار بازل الأخير لمخاطر السوق المنشور في يناير  

  جب ة، يهذه الحال  مثل  . وفيفي دولهاالخدمات المالية الإسلامية    ساتتعرضات مخاطر السوق لمؤس الخاصة ب  السوق 

  ذات الصلةعلى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الحصول على موافقة صريحة من السلطة التنظيمية والرقابية  

عوامل مخاطر السوق في نظام إدارة  مواصفات  إدخالأن يتم المعايير النوعية، و   استيفاءوأن تكون الموافقة مبنية على  
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الإسلامية المالية  الخدمات  و المخاطر لمؤسسة  الكمية،  والمعايير  من  نبر وجود  ،  والتحقق  الضغط،  امج شامل لاختبار 

 ة. يوالرقاب  يةسلطات التنظيمالأو  و/ صحة النماذج بواسطة خبراء خارجيين مستقلين 

 

 سجل المتاجرة 1.2.4

 

 نطاق سجل المتاجرة  1.1.2.4

 

المتاجرة  .286 سجل  التي    123يتكون  الأدوات  كل  في    الخاصةالمواصفات    تستوفيمن  الموضحة  المتاجرة  سجل  بأدوات 

 تضمين كل الأدوات الأخرى في السجل المصرفي. جبوي. 299إلى رقم  287رقم   الفقرات من

 

الأجنبي، والسلع، والمخزونات. والأداة المالية    سعر الصرفالأدوات المالية، و   المدرجة في سجل المتاجرة  تشمل الأدوات .287

المالي    والموجودلكيان آخر.    من أدوات حقوق الملكيةمالي لكيان ما، ومطلوب مالي أو أداة    موجودهي أي عقد يفض ي إلى  

ي هو التزام  والمطلوب المال  124. من أداوت حقوق الملكية  أو سلعة، أو أداة  ،النقد  سلم لت  ا، أو حقً انقدً   يكون   موجودهو أي  

أو    لتسليمتعاقدي   أيضً   موجودالنقد  والمخزونات  السلع  وتشمل  أو سلعة.  آخر  )  امالي  الملموسة  غير  غير  أي  السلع 

 الكهربائية، أو الحقوق المعنوية، مثل حقوق الملكية الفكرية. ،المادية(

 

أدوات سعر الصرف الأجنبي، أو السلع   جميع الأدوات المالية مثل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية إدراج  بإمكان .288

أو المخزونات في سجل المتاجرة فقط حين لا يكون هنالك أي مانع قانوني يحول دون بيعها أو إخضاعها للتحوط المتفق  

 مع أحكام الشريعة ومبادئها.

 

  ا القيمة العادلة يوميً سجل المتاجرة بفي  أداة  بند )أو(  تقييم أي  يوميًا  على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    جبي .289

 تقييم في حساب الأرباح والخسائر.  في الأي تغير ب والاعتراف 

 

 
 اجرة. سجل المتاجرة على المراكز في الأدوات المالية والسلع والمخزونات المحتفظ بها إما بنية التداول، أو التحوط لعناصر أخرى في سجل المتيشتمل  123
أن الأنواع الأخرى من الصكوك    124 أنواعًا معينة من الصكوك قد تمنح حاملها حق تسلم نقود مثل صكوك الإجارة، في حين  بالذكر أن  مثل صكوك المشاركة الجدير 

 وات حقوق ملكية.من أد والمضاربة والوكالة تتصرف بشكل مشابه لأداة
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 البنود في السجلات التنظيمية  / تخصيص المراكز 2.1.2.4

 

أداة    تصنيفيجب   .290 بهاأي  التالية  تحتفظ  أكثر من الأغراض  أو  المالية الإسلامية لواحد  الخدمات    عند،  مؤسسة 

الزمنية  أنها في سجلاتها  بها  المبدئي  للاعتراف   النقطة  يُنَص على غير ذلكفي  أداة    ، على  لم  المتاجرة، ما    بموجب  سجل 

  : 292أو الفقرة رقم  288رقم   الفقرة

 البيع في المدى القصير.  (أ)

 تحركات الأسعار في المدى القصير. التربُح من  (ب)

 أرباح المراجحة بين الأسواق.تثبيت   (ج)

التي ينطبق عليها ما ورد في )أ( أو )ب( أو    الأدوات   التحوط المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها الناشئة عن مخاطر   ( د)

 )ج( آنفًا. 

 

   يجبمن الأدوات التالية،    بأيمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    احتفظتإذا   .291
ُ
ت من    عَد على أنها محتفظ بهاأن 

يآنفًا  290رقم    واحد، على الأقل، من الأغراض المبينة في الفقرةغرض  أجل   في سجل المتاجرة    إدراجها  جب، ومن ثم 

 :292أو الفقرة رقم  288رقم   الفقرة  بموجبلمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، ما لم يُنَص على غير ذلك 

 .في السجل المصرفي مركز حقوق ملكية الأدوات التي ينشأ عنها  (أ)

الاكتتاب في الأوراق    بالاكتتاب"التزامات التعهد  "تعني    عندما،  بالاكتتابالأدوات الناتجة عن التزامات التعهد   (ب)

فقط    المالية الماليةوتتعلق  من    بالأوراق  الإسلامية المتوقع  المالية  الخدمات  فعليً   مؤسسة  تاريخ   اشراؤها  في 

 التسوية.  

 

ا بها تعلم  ، أو  290رقم    عند إنشائها لأي غرض من الأغراض المبينة في الفقرة   يحتفظ بهاأي أداة لم  إن   .292
ً
  د محتفظ

الأدوات التالية التي    إدراجالسجل المصرفي. ومن ثم يجب    إدراجها في، يجب  291رقم    لفقرة ا  المبينة في  لتلك الأغراض 

 السجل المصرفي:في مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  تحتفظ بها

 الأسهم غير المدرجة.  (أ)

عندما تكون تلك الحيازات متعلقة فقط بالحيازات    العقارية في سياق تعيين أداة ما في سجل المتاجرة  الحيازات (ب)

 لمباشرة.العقارية المباشرة وكذلك أدوات التحوط المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها على الحيازات ا
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   وتمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة. التجزئة  تتمويلا  (ج)

  تستوفِ مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ، ما لم برنامج استثمار جماعي إسلاميفي  حقوق الملكيةاستثمارات  ( د)

 : وهما على الأقل أحد الشرطين التاليين

الإسلاميةقدرة   • المالية  الخدمات  المكونات  على    مؤسسة  الجماعي    المنفردةتمحيص  الاستثمار  لبرنامج 

مع   كافيةالإسلامي  معلومات  مستقل  ودورية  وجود  ثالث  طرف  قِبَل  من  منها  لمؤسسة  مقدمة  و   ،مُتَحقق 

 . برنامج الاستثمار الجماعي الإسلامي بتركيبة فيما يتعلق  الخدمات المالية الإسلامية

الإسلامية حصول   • المالية  الخدمات  ل   عروضعلى    مؤسسة  اليومية  الجماعي  الأسعار  الاستثمار  برنامج 

أو    برنامج الاستثمار الجماعي الإسلامي  صلاحياتعلى الوصول إلى المعلومات المضمنة في    تها ، وقدر الإسلامي

 .  هالوطنية التي تحكم اللوائح التنظيمية 

ضد مخاطر معينة لمركز ما في أنواع    المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها  الأدوات المحتفظ بها لغرض التحوط (ه)

 المحددة آنفًا.  الأدوات 

 

ك افتراض عام بأن أي أداة من الأدوات التالية يُحتفَظ بها لغرض واحد على الأقل من الأغراض الموضحة في لهنا .293

 288رقم   الفقرة  بموجبعلى غير ذلك  ا ص تحديدً سجل المتاجرة، ما لم يُنَ مدرجة في ولذا فهي أدوات ، 290رقم   الفقرة

 :292أو الفقرة رقم 

 موجودات أو مطلوبات متاجرة محاسبية.  يحتفظ بها بوصفهاالأدوات التي  (أ)

 . صنع السوق الأدوات الناتجة عن أنشطة   (ب)

 .292ة رقم برنامج استثمار جماعي إسلامي التي تستوفي المتطلبات الواردة في الفقر في  حقوق الملكيةاستثمارات  (ج)

 الأسهم المدرجة.  ( د)

   125. معاملات إعادة الشراء المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها المتعلقة بالتداول  (ه)

 

 
 لأيوفي بخصوص معاملات إعادة الشراء. 58ينبغي أن تلتزم معاملة إعادة الشراء بالأحكام الواردة في المعيار الشرعي رقم  125
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لم .294 القائمة  يُسمح  عن  بالانحراف  الإسلامية  المالية  الخدمات  الفقرة  المفترضة ؤسسات  في   اوفقً   293رقم    المحددة 

   ة فيما يأتي:الموضح عمليةلل

رقم  في الفقرة    الواردة  المفترضةإذا رأت مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أنها بحاجة إلى الانحراف عن القائمة   (أ)

يخص    293 إلى    جب ي  ما،  أداةفيما  طلب  تقديم  و يوالرقاب  يةالتنظيم   ةسلطالعليها  علىة،  موافقة    الحصول 

أن  يجب على مؤسسة الخدمات  صريحة مسبقة على مثل هذا الانحراف. و  المالية الإسلامية تقديم دليل على 

من    اجزءً باعتبار ذلك    290رقم  من الأغراض المذكورة في الفقرة  الأداة ذات الصلة غير محتفظ بها لأي غرض  

   .هذا الطلب

من    أخفقتإذا   (ب) الموافقة  تلك  مثل  على  الحصول  في  الإسلامية  المالية  الخدمات    ية التنظيم  ةسلطالمؤسسة 

عليها  يوالرقاب يجب  في  الأداة    تصنيفة،  أداة  و بوصفها  المتاجرة.  المالية  يجب  سجل  الخدمات  مؤسسة  على 

 بالتفصيل وعلى أساس مستمر.  المفترضةالإسلامية توثيق أي انحرافات عن القائمة 

 

 صلاحيات السلطات التنظيمية والرقابية  3.1.2.4

 

الإ  .295 الفقرة   خلال دون    ية التنظيم  ةسلطاللب  ا، قد تطالمفترضةللأدوات في القائمة    294رقم    بالعملية الموضحة في 

 بهاتقديم الدليل على أن أداة ما في سجل المتاجرة مح بمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  يةوالرقاب
 
غرض واحد  ل تفظ

الموضحة   الأغراض  من  الأقل  وإذا  290  رقم   الفقرة   بموجب على  مؤسسة  يوالرقاب  يةالتنظيم  ةسلطال  ارتأت.  أن  ة 

ة تعتقد أن الأداة تناسب  يوالرقاب  ية التنظيم  ةسلطالالخدمات المالية الإسلامية لم تقدم الدليل الكافي، أو إذا كانت  

الأداة في السجل المصرفي، ما لم تكن    إدراج لخدمات المالية الإسلامية  عادة السجل المصرفي، فقد تطلب من مؤسسة ا 

 . 291رقم  الفقرة  مدرجة بموجب أداة 

 

التنظيمية والرقابية   .296 السلطة  الصلةقد تطلب  المعنية تقديم    اأيضً   ذات  المالية الإسلامية  الخدمات  من مؤسسة 

. وإذا  290رقم    غرض من الأغراض الموضحة في الفقرة  لأي  غير محتفظ بهاالدليل على أن أداة ما في سجلها المصرفي  

تقديم الدليل الكافي، أو إذا    في   أخفقتالسلطة التنظيمية والرقابية أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية قد    ارتأت 

تنظيمية  سجل المتاجرة، فقد تطلب السلطة اللعادة    تنتمي هذه الأداة  مثل  كانت السلطة التنظيمية والرقابية تعتقد أن  

 سجل المتاجرة لديها. في  الأداة   إدراجوالرقابية من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  



134 

 

 

 الأداة  تصنيفتوثيق  4.1.2.4

 

المالية الإسلامية سياسات   .297 الخدمات  أن يكون لمؤسسة  ، وإجراءات وممارسات موثقة  محددة بشكل واضحيجب 

  متطلبات رأس المالسجل المصرفي أو سجل المتاجرة، لأغراض حساب  في الالمحاسبية إما    بنودها)أو(    لتصنيف مراكزها

،  القسمالسياسات والإجراءات بحيث تضمن الالتزام بالمعايير الموضحة في هذا    هذه . ويجب تصميم  الخاص بهاالتنظيمي  

المالي الخدمات  مؤسسة  لدى  وممارساتها  المخاطر  إدارة  قدرات  تعكس  أن  يجب  ويكما  الإسلامية.   تضطلعأن    جبة 

سجل المتاجرة وخارجه    المدرجة فيتقييم مستمر للأدوات  بالداخلية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    الرقابةوظائف  

كان  إذا  ما  الأولي  لتقييم  أنشطة  بوصفها    تم بطريقة ملائمة   لأدوات ل  التصنيف  في سياق  غير ذلك  أم  متاجرة  أدوات 

أن يخضع الالتزام بهذه السياسات والإجراءات إلى مراجعات تدقيقية داخلية دورية، على    جب. ويالخاصة بهاالمتاجرة  

   ا أساس سنوي على الأقل. ويجب توثيق النتائج التي تفض ي إليها هذه المراجعات توثيقً 
ً

  يةالتنظيم  ةسلطلوإتاحتها ل  كاملا

 .  ةالرقابي  مراجعةة لليالرقابو 

 

 بين السجلات التنظيمية ما الأدوات  مناقلةالقيود على  5.1.2.4

 

صارم على قدرة مؤسسة    حدوجود    جبي  294إلى رقم    290ات من رقم  المطلوبة بموجب الفقر التحركات    إلى جانب .298

على   الإسلامية  المالية  بين سجل    تحريكالخدمات  بها  المصرفي  والسجل  المتاجرةأدواتها  تقديرها    بناءً   الخاصين  على 

لل  الأولي  التصنيف الخاص، بعد   الفقرتين   ة الموضح  عمليةالخاضع  باتًا  . و 300ورقم    299رقم    في  منعًا  يمنع  أن  ينبغي 

السجمناقلة   بين  المتاجرة  الأدوات  وسجلات  المصرفية  الملات  وعمليً لغاية  التنظيمية.  تكون  اراجحة  أن  ينبغي  تلك  ، 

في الظروف غير المعتادة. ومن أمثلة    ذات الصلةلموافقة السلطة التنظيمية والرقابية    يجب أن تخضعحالات نادرة و ال

المعتادة حدث رئيس م المالية الإسلامية ، مثل إعادة هيكلة مؤسسة  للجميععنه    علنالظروف غير  قد    التي   الخدمات 

في   يرتغي إحداثنشاط الأعمال المتعلق بالأداة أو المحفظة أو  نهاء، مما قد يستتبع إغرف التداول ؤدي إلى إغلاق دائم لت

عَد  حساب  عبر    بند تحديد القيمة العادلة للب  سمح المعايير المحاسبية ي
ُ
ات  السوق، والتغير   تطوراتالأرباح والخسائر. ولا ت

مناقلة سجل مختلف. وعند  في  الأداة    تصنيفكافية لإعادة    افي سيولة الأداة المالية، أو التغير في نية المتاجرة، أسبابً 
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المستمر بالمعايير الموضحة في الفقرات  و على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التأكد من الالتزام الصارم    جبي  المراكز 

   . 294إلى رقم  290رقم   من

 

السماح في أي حالة وتحت أي ظروف بالسعي إلى تحقيق أثر مفيد على متطلبات رأس المال، ينتج عن  يجب عدم    .299

الأدوات بين السجل المصرفي وسجل المتاجرة. وللتأكد من الالتزام بهذا المتطلب، يجب على مؤسسة الخدمات    مناقلة

قدِم على  
ُ
ت التي  الكلية لرأس، تحديد الأعبالمناقلةالمالية الإسلامية  مالها )في السجل المصرفي وسجل المتاجرة( قبل    اء 

مثل هذه التحديدات   . وإذا تبين من المناقلة  ه لتُظهِر أن أعباء رأس المال لم تنخفض نتيجة لهذ  ا ومباشرة بعده  المناقلة

في انخفاض  المال،    ءعب  حدوث  أن  رأس  الفرق يجب  ذلك  قياسه   يُفرَض  تم  ما  الخدمات   وفق  مؤسسة  المالية    على 

. ويُسمح بتلاش ي هذا العبء الإضافي، حين  ىالأول  وفق الدعامةعنه    اال مفصحً الم  رأسل   اإضافيً   ئًا عببوصفه  الإسلامية  

هذا  يتعين عدم حساب  ، على نحو يُتفَق عليه مع السلطة التنظيمية والرقابية. و انتهائهاأو  المراكز  استحقاق  أجل   حلول 

أن   من  الرغم  على  مستمر،  أساس  على  أخرى  مرة  المال  لرأس  الإضافي  أيضًا  خضوعها    تواصل سوف    المراكزالعبء 

قلت إليه.   ل المستمرة لمتطلبات رأس الما
ُ
 للسجل الذي ن

 

إعادة    جبي .300 أي  والرقابية على  التنظيمية  والسلطة  العليا  الإدارة  يلي.    تصنيفموافقة  كما  السجلات،    ينبغيبين 

بين سجل المتاجرة والسجل المصرفي، بما في ذلك   المراكزأو    للأوراق المالية  تصنيفإعادة    حالة تنطوي على  عتبار أيا

أن تلتزم أي حالة لإعادة التصنيف    يجبو   على أنها إعادة تصنيف للأوراق المالية،  فورية على أساس تجاري صرفالبيوع ال

 :  بالمتطلبات الآتية

للمراجعة الداخلية للتأكد من التزامها بسياسات مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وكل    وتخضع  اأن توثق تمامً  (أ)

 . المصاحبة اللوائح التنظيمية 

 أن تحصل على موافقة الإدارة العليا. (ب)

بناءً  (ج) والرقابية  التنظيمية  السلطة  قِبَل  من  المسبقة  للموافقة  تخضع  داعمةعلى    أن  مؤسسة    وثائق  تقدمها 

 الإسلامية.  الخدمات المالية 

 أن يفصح عنها علانية.  ( د)

 المعني.   المركزتغييرات في خصائص  نتيجة لل ذلك تطلبي، ما لم للإلغاءغير قابلة إعادة التصنيف أن تكون  (ه)
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افتراض بأن تلك الأداة  أو مطلوبَ   موجودَ إذا أعيد تصنيف أداة لتصبح   .301 في سجل    مدرجة  متاجرة محاسبي، ثمة 

دون موافقة السلطة التنظيمية    ةتلقائي  مناقلةعَد أي  ت  وفقًا لذلك،و   .293رقم    في الفقرة  وصفهتم    وفق ما  المتاجرة،

 . ةوالرقابية مقبول

 

الإسلامية  يجب   .302 المالية  الخدمات  مؤسسة  لإعادة    تبني على  والسجل    المراكز  تصنيفسياسة  المتاجرة  بين سجل 

الأقل. وينبغي بناء مثل هذا التحديث السنوي على تحليل  على    ا للتحديث سنويً   مثل هذه السياسة  تخضعوأن  المصرفي،  

و  المنصرمة،  السنة  تحديدها خلال  يتم  التي  العادية  غير  الأحداث  والرقابية  يجب  كل  التنظيمية  السلطة  إلى  إرسالها 

 :أتيي ما تصنيف المراكز. ويجب أن تشمل السياسة المتعلقة بإعادة مع إبراز التغييرات على النحو الواجب المناسبة 

التقييد    اوخصوصً ،  300إلى رقم    298رقم    الواردة في الفقرات من  التصنيف المتطلبات الخاصة بتقييد إعادة   (أ)

 وصفبين سجل المتاجرة والسجل المصرفي فقط في الظروف غير العادية، و   التصنيفالمتعلق بالسماح بإعادة  

 .المناقلة  عندما يتم النظر في مثل هذه الظروف أو المعايير المطلوبة

 .هذه المناقلةالرقابية على مثل    لموافقةالإجراء اللازم للحصول على موافقة الإدارة العليا وا (ب)

 الحدث غير العادي. تحديد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية كيفية  (ج)

  وأإلى سجل المتاجرة    التصنيف إعادة  ، في أقرب موعد لرفع التقارير، عن حالات  االمتطلب الخاص بالإفصاح علنً  ( د)

 منه. 

 

 حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق  2.2.4

 

فيه عند حساب متطلبات   مراكزمن سجل المتاجرة أو تؤدي إلى إنشاء    اتضمين كل المعاملات التي تشكل جزءً  جبي .303

  الاحترازية الرقابية التقارير    رفعى الرغم من أن  هذه المعاملات. وعلثل  المتاجرة لم  تاريخ  اعتبارًا منرأس المال لمخاطر السوق  

طالب( يجب أن الدول يحدث عادة على فترات دورية فقط )ربع سنوية في معظم 
ُ
مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية   ت

على  الأوقات وعلى أساس مستمر. و جميع  أعباء رأس المال لمخاطر السوق في    استيفاءو   السوق الخاصة بها  إدارة مخاطرب

، يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تكون قادرة على إثبات التزامها بهذا المتطلب في نهاية  وجه الخصوص
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  في نهاية عباء راس المال لمخاطر السوق  لأ   استيفائهاداخلية للتأكد من    لديها آليات رقابةكل يوم عمل، كما يجب أن تكون  

 . عمل كل يوم

 

ل .304 أن يكون  اليجب  التنظيمسدى  اليوالرقاب  يةلطات  الخدمات    تدابير ة عدد من  للتأكد من أن مؤسسات  الفعالة 

  تاريخ   عندلمخاطر السوق أقل بشكل كبير    من خلال إظهار مراكز  تحريف الحقائق المالية المالية الإسلامية لا تعمد إلى  

  لإدارة المخاطر  صارمة أنظمة   ديها تكون ل  التوقع من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن   أيضًا   التقارير. ويجب   رفع

 للتأكد من أن التعرضات خلال اليوم ليست مفرطة.

 

العملات مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ضد الخسائر الناتجة عن تحركات    لمخاطر  وجود مركز متقابلسيحمي   .305

كان لمؤسسة خدمات مالية إسلامية    مالها. وإذا   ، غير أنه لا يحمي بالضرورة نسبة كفاية رأس الأجنبي   أسعار الصرف

ومتقابلة بشكل  العملة الأجنبية مقومة بمحفظة من موجودات ومطلوبات  لديهامال مقوم بعملتها المحلية، وكانت  رأس

مخاطر    مركز مالها إلى موجوداتها سوف تنخفض إذا انخفضت قيمة العملة المحلية. وباللجوء إلى    ، فإن نسبة رأس كامل

مالها، على الرغم من أن    لمحلية تستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية حماية نسبة كفاية رأس قصير بالعملة ا 

و   مركز المحلية.  العملة  قيمة  ارتفعت  إذا  إلى خسارة  الالمخاطر سيفض ي  التنظيمتمتلك    حرية الة  يوالرقاب  يةسلطات 

  مراكزلسماح لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بحماية نسب كفاية رؤوس أموالها بهذه الطريقة، واستبعاد  ل  الكاملة

 :  الآتيةالشروط   استيفاءالصافية المفتوحة لمخاطر العملات، بشرط   المراكزمحددة لمخاطر العملات عند حساب 

في تغيرات  لأن يكون ل  احتمالية  ضد   اأو كليً   اغرض التحوط جزئيً ل  الاحتفاظ بهمخاطر أو    أن يتم إنشاء مركز (أ)

 مالها.  على نسبة رأس أثر سلبي   الأجنبي الصرف سعر معدلات 

 الناتجة عن: مثل المراكز  ( بالتداول تعلق يطبيعة هيكلية )أي لا   االمخاطر ذ أن يكون مركز  (ب)

 غير الموحدة المقومة بالعملات الأجنبية.  الحليفة الاستثمار في الكيانات   •

 الموحدة أو الفروع المقومة بالعملات الأجنبية.  نبثقةالاستثمار في الكيانات الم •

دالأمر  المخاطر  مركز    تقييد الاستبعاد بمبلغأن يتم   (ج) يُحيِّ ل  الذي  المال  أسعار    في  تحركاتلحساسية نسبة رأس 

 . الأجنبي الصرف

 الاستبعاد من العملية الحسابية لستة أشهر على الأقل.يتم أن  ( د)
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يلتزم   (ه) ل ال  المركزإنشاء  أن  اهيكلي  الأجنبي سعر  ب  لصرف  عليه  تطرأ  تغيرات  لمؤسسة    ةسياسوأي  المخاطر  إدارة 

حصول هذه السياسة على    جبلصرف الأجنبي. ويالهيكلية لسعر ا  الخاصة بالمراكز الخدمات المالية الإسلامية  

 قة من السلطة التنظيمية والرقابية الوطنية. موافقة مسب

مدة بقاء  طوال  الإقصائية للتحوط المتبقي    المعالجةمع    مطبقًا باتساقخاطر  الم  لمركز أي استبعاد  يتعين أن يكون   ( و)

 لأخرى.  ا  بنودالموجودات أو ال

بعد من متطلبات رأس  والمبالغ التي سوف تست  المراكزتوثيق  بلب مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  اطتأن    جبي (ز)

 هذه المعلومات للمراجعة الرقابية.   أن تتيحالمال لمخاطر السوق و 

 

مال مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لأي    من قاعدة رأس  المستقطعة  بنودالمتعلقة بال  المراكزيجب ألا تخضع   .306

مال مؤسسة    من قاعدة رأس  طعةالمستقأدوات رأس المال    حيازاتأما  و الصرف الأجنبي.  سعر  مال لمخاطر    متطلب رأس

للترجيح بوزن مخاطر   أو الخاضعة  المالية الإسلامية  إطار مخاطر  في  فلا يسمح بتضمينها    %1250مقداره  الخدمات 

 ويشمل هذا:  ، السوق 

 أدوات رأس المال التنظيمي المؤهل لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية نفسها.   حيازات (أ)

المؤهل التي تصدرها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الأخرى، والمصارف    أدوات رأس المال التنظيمي  حيازات (ب)

الأخرى، وشركات الأوراق المالية، وكيانات الخدمات المالية الأخرى، وكذلك الموجودات غير الملموسة التي تتطلب  

 الإسلامية. مال مؤسسة الخدمات المالية  من قاعدة رأس استقطاعها اللوائح التنظيمية 

في الحالات  لها من قبل السلطة التنظيمية والرقابية ذات الصلة  "  صانع سوق "استثناء  الحيازات التي تم إنشاء   (ج)

التي تثبت فيها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أنها صانع سوق نشط لأدوات رأس المال التنظيمي التي تصدرها  

الأخرى،   الإسلامية  المالية  الخدمات  الخدمات  مؤسسات  وكيانات  المالية،  الأوراق  الأخرى، وشركات  والمصارف 

أن تكون لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية نظم    جب ، يصانع سوق لتأهل لاستثناء  . ومن أجل االمالية الأخرى 

 رأس المال التنظيمي المؤهل.  لدوات الأ  مثل هذه  تداول  بشأنكافية  آليات رقابةو 

 

، تنطبق متطلبات رأس المال لمخاطر السوق على أساس  اطر الائتمان والمخاطر التشغيليةكما هو الحال بالنسبة لمخ .307

نفردة في  المخاطر  الم  مراكز  إنشاء   بأن يتم   ةيوالرقاب  يةسلطات التنظيم الشامل موحد. وعلى الرغم من ذلك، قد تطلب  
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 لبقية المجموعة. وقد    ر المخاط  مراكز أو تصفية مع    قاصة نظام القياس دون أي م
ً

،  تنشأ الحاجة إلى هذا الإجراء، مثلا

أجنبي، أو عندما تكون هناك صعوبات قانونية  منبثقكيان   على التحويل السريع للأرباح من عقباتعندما تكون هناك 

 إدارة المخاطر على أساس موحد في الوقت الملائم.لاضطلاع بأو إجرائية ل

 

ذلك،   .308 إلى  التنظيمالعلى  يجب  إضافة  في  يوالرقاب  ية سلطات  الاستمرار  بحق  الاحتفاظ  السوق    رصدة  مخاطر 

فلت من الرقابة.  تلن    ةمن الاختلالات داخل المجموع   ا كبيرً   اللكيانات المنفردة على أساس غير موحد للتأكد من أن قدرً 

المالية  للتأكد من أن مؤسسات الخدمات   على وجه الخصوصيقظة  الة إبداء  يوالرقاب يةسلطات التنظيم العلى  يجب  و 

 رفع التقارير على نحو يمكنها من تفادي القياس.  تاريخ  مخاطر عند  مراكزلا تخفي  الخاضعة لإشرافها   الإسلامية

 

 إرشادات حول ممارسات التقييم  3.2.4

 

نظم    نبغيي .309 المالية الإسلامية  الخدمات  لدى مؤسسة  يكون  رقابةأن  تقييم    وآليات  في سجل    المراكزكافية لإجراء 

قلة    اونظرً   المتاجرة.  العديد  إلى  على  المترتبة  و   مراكز من  السيولة  الملكية الصكوك  بها التي    حقوق  مؤسسات    تحتفظ 

.  الفرعي أهمية كبيرة  القسم الموضحة في هذا    الاحترازي ، فإن للالتزام بممارسات التقييم  126الخدمات المالية الإسلامية 

 الأقل سيولة لا ينبغي استبعادها من سجل المتاجرة على أساس قلة السيولة فقط.   المراكز إلا أن 

 

سياسات وإجراءات موثقة لعملية  و متينة    وآليات رقابةأن تكون لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية نظم    نبغيي .310

الإسلامية، وأن تكون هذه النظم  خاطر لمؤسسة الخدمات المالية  المالتقييم. وينبغي دمج هذه النظم في عمليات إدارة  

أن تشمل السياسات  ينبغي  و   ات.قادرة على منح الثقة للسلطات الرقابية والإدارة من حيث إمكانية الاعتماد على التقييم 

مسؤوليات   )أ(  بوضوحوالإجراءات:  وا  محددة  مصادر    لإدارات للعاملين  )ب(  التقييم  في  السوق،  لمالمشاركة  علومات 

  التقييماتالمستقلة )د( توقيت أسعار الإغلاق )ه( إجراءات تعديل    اتالتقييم  دوريةعتماد عليها )ج(  ومراجعة مدى الا 

أن تكون    نبغي)ز( قنوات رفع التقارير المتبعة من قِبَل إدارة التقييم التي ي  العرضية بين الفترات )و( إجراءات التحقق  

 
 . ية لا يعني بحال من الأحوال أن مراكز الصكوك القابلة للتداول غير قائمة على حقوق ملكيةن التفريق بين مراكز الصكوك ومراكز حقوق الملكأالجدير بالذكر  126
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عن   أيضً الأماميكتب  الممستقلة  وينبغي  مثل    ا.  تأخذ  بالمعايير  أن  الالتزام  الاعتبار  في  والإجراءات  السياسات  هذه 

 المحاسبية والمتطلبات الرقابية ذات الصلة.

 

منهجينبغي   .311 من  أيٍّ  استخدام  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  وفقً يت على  المرتبتين  التاليتين  التقييم    اي 

التللأفضلية )أ(  الت   اتبعً   قييم :  بنال   اتبعً   قييمللقيمة السوقية )ب(  الرقابية. ويتطلب    ءً لنموذج،  على موافقة السلطة 

ؤخذ من مصادر مستقلة. التي   الحاليةسوق العلى أسعار  بناءً  للمراكز ايوميً  اللقيمة السوقية تقييمً  اتقييم تبعً ال
ُ
 ت

 

للقيمة السوقية نتيجة لجوانب    اتبعً   مراكزها  مقييت  غير قادرة علىمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  عندما تكون   .312

أو   المعاملات  أو عدد  انخفاض حجم    السوق   أوضاعقصور معينة تحول دون الاعتماد على تقديرات الأسعار بسبب 

المتاجرة لديها، بشرط أن يكون من    مراكز لقيمة النموذج لتقييم    اتبعً   قييم الت  منهج استخدام    حينئذٍ  ، يمكنها المتأزمة

عد  المعني غير نشط، أو    الموجودت أن سوق  الثاب
ُ
مما يستحيل    متأزمة   معاملة المعاملة التي قد يُبنى التقييم عليها  أن ت

على    نبغيما غير نشط، ي  لموجودمعه الوصول إلى تقدير للقيمة العادلة يمكن الاعتماد عليه. وللتحقق من أن السوق  

  بدورية وحجم كافيين، الأمر الذي كان   تمت مؤخرًامعاملات    انعدام وجودمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية إثبات  

ا لذلك
ً
   بالموجوداتمستمرة عن الأسعار المتعلقة  معلومات    من تقديم   يُمكِن خلاف

ً
  ا المراد تقييمها )التي قد تكون صكوك

تحقق  على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تينبغي أيضًا  أو أدوات أخرى متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها(. و و/

ظهِر    عبر  الأسعار المتاحة في السوق غير خاضعة للتحديث وتشهد اختلافات واسعةعروض  أن    من
ُ
الزمن. وينبغي أن ت

بالأدواتت  ةكبير   علاوة الأسعار المرتبطة  السيولة  بمخاطر  الإسلامية    ينبغيكما    . تعلق  المالية  الخدمات  مؤسسة  على 

الأسعار  عروض  الزمن، وأن    عبر   اإلى درجة غير عادية، أو أصبح متقلبً   اقد بات شاسعً   والبيع الشراء  هامشالتأكد من أن  

 للسوق.   متأزمة  أوضاعلحصول عليها من السوق لا علاقة لها بأي  التي يمكن ا

 

بعد    الموجودات  ةللنموذج لتقدير قيم   اتبعً   قييمالت  طريقةمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية استخدام    بإمكان .313

النقاط   آنفًاالتحقق من  يتم  . و المذكورة  للقيمة السوقية  تبعًا  التقييم  بالذكر أن منهجية  أو  الجدير  مقارنتها مرجعيًا 

لذلك  أو  استنباطها ا 
ً
الحسابية  مثل هذه    أداء. وينبغي  يةمدخلات سوق  خلال  من   تحسب  خلاف منهج  وفق  العمليات 

  ا تبعً   قييم الت  منهج بتعرضات سجل المتاجرة التي حسبت باستخدام    درايةأن تكون الإدارة العليا على    نبغي، كما يتحفظي
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استخدا أثر  تفهم  وأن  التقارير  للنموذج،  إعداد  على  الطريقة  هذه  المالية    بخصوص م  الخدمات  مؤسسة  مخاطر 

لمنتجات  بالنسبة الإسلامية وأدائها. وإلى الحد الممكن، ينبغي أن تعكس أي مدخلات سوقية مستخدَمة أسعار السوق. و 

طو النماذج    أن تكون   نبغي. ويامحددة، ينبغي استخدام منهجيات التقييم المقبولة عمومً 
ُ
لاختبار  لخاضعة    اداخليً   رة الم

أن يكون من تقع عليهم    نبغيوي  127. عن طريق أطراف مستقلة  وتطبيق برمجياتها ،  اتهاحساب  طرق و   ها،فرضيات والتحقق من  

  بشكل دوري النماذج    نبغي مراجعةط ضعف في النماذج المستخدمة، كما يابأي نق  درايةمسؤولية إدارة المخاطر على  

حسب  للنموذج، ينبغي إخضاع التقييم إلى تعديلات    اتقييم تبعً بال  تتعلق   شكوكللتحقق من دقة أدائها. ولاستبعاد أي  

من دقة أسعار السوق    المستقل  ترتيب للتحقق   ا. وينبغي أن يكون لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أيضً الاقتضاء

تكون مصادر الأسعار قليلة أو محدودة،    عندماعلى الأقل. و   اشهريً   بمثل هذا التحقق  تضطلعأو مدخلات النموذج، وأن  

 مناسبة أخرى.  تدابيرلتقييم أو أي على اتعديلات  إجراء  مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بإمكان 

 

 المبسطة عياريةالطريقة الم 4.2.4

 

يتمثل متطلب رأس المال لمخاطر السوق لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في   المعيارية المبسطةالطريقة    بموجب .314

مخاطر معدل الأرباح، ومخاطر    – المخاطر الأربع    فئاتالمجموع الحسابي لمتطلبات رأس المال المعدلة الناتجة عن كل من  

المخزون، كما هو موضح في الصرف الأجنبي، ومخاطر السلع و سعر  في سجل المتاجرة، ومخاطر    مركز حقوق الملكية

 :تيةالمعادلة الآ

 الملكية حقوق مخاطر   حول  321إلى رقم  317الفقرات من رقم  بموجب= متطلب رأس المال  CREQ)أ( 

 مخاطر المعدل المرجعي،  حول  336إلى رقم  322الفقرات من رقم  بموجب= متطلب رأس المال   CRBR)ب( 

 الصرف الأجنبي،  سعر مخاطر  حول  346إلى رقم  337الفقرات من رقم   بموجب= متطلب رأس المال  CRFX)ج( 

 مخاطر السلع والمخزون،   حول  357إلى رقم  347الفقرات من رقم  بموجب= متطلب رأس المال   CRC&I)د( 

 1.30 مقداره قياس معامل=  SFBR)ه( 

 .3.50  مقداره قياس معامل=  SFEQ)و( 

 
الصادر عن مجلس المعايير يمكن الحصول على إرشادات مفيدة حول منهج "التقييم تبعًا للنموذج" وقضايا التقييم المتعلقة به في "التسلسل الهرمي للقيمة العادلة"    127

  33. والمعيار المحاسبي المالي رقم  90إلى رقم    72لإعداد التقارير المالية: قياس القيمة العادلة، الفقرات من رقم    13في المعيار الدولي رقم    ا هو موضحالمحاسبية الدولية كم

 الصادر عن أيوفي بخصوص "الاستثمارات في الصكوك والأسهم والأدوات المشابهة". 
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 . 1.90 مقداره قياس معامل=  SFC&I)ز( 

 .1.20  مقداره قياس معامل=  SFFX)ح( 

MCR   =  CRBR * SFBR + CREQ * SFSQ + CRFX * SFFX + CRC&I * SFC&I 

 

في سجل المتاجرة،    128صكوك   مركز أو    حقوق ملكية  لمركز ينبغي تطبيق حسابات متطلبات رأس المال لمخاطر السوق   .315

على الإرشادات الموضحة في الفقرات التالية.    سجل المتاجرة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بناءً   مراكز على جميع  

الصرف الأجنبي، والسلع والمخزونات، ينبغي تطبيق حسابات متطلب رأس المال لمخاطر السوق  سعر    بمراكزوفيما يتعلق  

 لى مستوى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. سجل المتاجرة ع مراكزعلى 

 

 قياس مخاطر السوق  5.2.4

 

كِر   .316
ُ
معدل  في سجل المتاجرة )ب( مخاطر    مركز حقوق الملكية ، يشمل حساب مخاطر السوق: )أ( مخاطر  آنفًاكما ذ

الصكوك   مراكزعلى    ح اربالأ  في  السلع  سعر  )ج( مخاطر    129المتاجرة  الأجنبي )د( مخاطر  يلي  الصرف  والمخزون. وفيما 

لمخاطر السوق هو    االمنهجيات المستخدمة في حساب هذه المخاطر. وسيكون عبء رأس المال الإجمالي المجمع حسابيً 

 . االشامل لمخاطر السوق من المصادر المذكورة آنفً   قياسالم

 

 مركز حقوق الملكيةمخاطر  1.5.2.4

 

يتناول هذا القسم الحد الأدنى لمتطلب رأس المال لمخاطر الاحتفاظ بمراكز حقوق ملكية في سجل المتاجرة. وينطبق   .317

ظهِر ممارسة سوقية تشبه أدوات حقوق الملكية. وتشمل هذه الأدوات الأسهم  
ُ
على المراكز الطويلة في جميع الأدوات التي ت

والأوراق المالية القابلة  والاستثمارات في برامج الاستثمار الجماعي الإسلامي،    العادية )سواء أكان لها حق التصويت أم لا(،

لمبادلتها بأسهم وفق آلية متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها وأنواع معينة من الصكوك مثل صكوك المضاربة وصكوك  

 المشاركة. 

 

 
   ستبعدة من هذه الفئة.داولها شرعًا مالصكوك القائمة على الدين التي لا يمكن ت128
 أحد الأمثلة على مثل هذه الأدوات صكوك الإجارة. 129



143 

 

سهم نتيجة إصدار وعد ملزم لبيعها. ومن  يمكن أن يكون لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مركز قصير في الأ  .318

الناحية الشرعية، لا يعد الوعد الملزم عقدًا. لذا، فهو ليس مساويًا للبيع على المكشوف، أو يؤول إلى عقد مشتقات مثل  

يمكن   الاحترازية  الناحية  ولكن من  ومبادئها.   الشريعة  أحكام  مع  متفقة  تعد  التي لا  المستقبليات  أو  الخيارات  عقود 

لسلطات التنظيمية والرقابية أن تعالج هذا التعرض الناتج عن إصدار وعد ملزم ببيع الأسهم بوصفه مركزًا قصيرًا،  ل

 وبالتالي ينبغي تحديد عبء رأس المال الخاص بها.

 

السوق    .319 لمخاطر  المال  رأس  الملكية  عبء  حقوق  الاستثمار  في  في صناديق  والاستثمارات  العادية  الأسهم  فيها  )بما 

المتاجرة الخاص بمؤسسة  ال بها في سجل  آنفًا( المحتفظ  السابق ذكرها  جماعي الإسلامي، وأنواع معينة من الصكوك 

الخدمات المالية الإسلامية، يشتمل على مكونين يُحسبان بشكل منفصل: )أ( المخاطر الخاصة للاحتفاظ بمركز طويل  

عن الاحتفاظ بمركز طويل أو قصير في السوق بكامله.    وقصير في حقوق ملكية، و )ب( مخاطر السوق العامة الناتجة

 : بتفصيل أكثر ذلك تعريفوفيما يلي 

 

 الخاصة المخاطر 1.1.5.2.4

 

المخاطر   .320 عرّف 
ُ
مخاطر    الخاصة ت سياق  حقوق  في  بأنها  الملكية مركز  المالية  ،  الخدمات  لمؤسسة  الإجمالي  المركز 

ويمكن    في سجل المتاجرة لديها.   والمراكز القصيرة في حقوق الملكية( المحتفظ بها الإسلامية )أي مجموع المراكز الطويلة  

التقاص بين المراكز المتقابلة في حقوق الملكية نفسها، مما ينتج عنه مركز صافي قصير أو طويل تنطبق عليه المخاطر  

 بعد مقاصة المراكز المتقابلة.    كيةمجموع مراكز حقوق المل% على  8  الخاصةمتطلب رأس المال للمخاطر  يبلغ  و   الخاصة.  

 

 خاطر العامة للسوق  الم 2.1.5.2.4

 

القصيرة )أي   .321 المراكز  الطويلة ومجموع جميع  المراكز  الفرق بين مجموع جميع  بأنها  عرّف المخاطر العامة للسوق 
ُ
ت

إجمالي صافي المركز في سوقٍ لحقوق الملكية(. ويجب أن يحسب المركز الطويل أو القصير على أساس كل سوق على حدة،  

تفظ فيها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بأدوات حقوق  عملية حسابية منفصلة لكل سوق محلية تح  أداءأي يجب  

 % على صافي المركز في حقوق الملكية. 8الملكية. ويبلغ عبء رأس المال للمخاطر العامة للسوق 
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 المتاجرة في الصكوك   لمراكزح اربمخاطر معدل الأ  2.5.2.4

 

ن بشكل  يشتمل عبء رأس المال على مكونين يُحسبا 130المتاجرة في الصكوك  مراكز في  معدل الأرباح في حالة مخاطر  .322

في المحفظة )يُعرَف    معدل الأرباحمخاطر    فيخصالآخر    أما، و صك  لكل  الخاصة"المخاطر  "  خصا يم، أحدهمنفصل

 في صكوك مختلفة. 131، عندما يمكن التقاص بين المراكز الطويلة والقصيرةبـ "المخاطر العامة"( ااصطلاحً 

 

 الخاصة المخاطر   1.2.5.2.4

 

للمخاطر    غطيي .323 المال  رأس  الصكوك    الخاصة عبء  السلبي لأسعار  لعوامل  للتداول   بها  المحتفظ التحرك  نتيجة   ،

  في الإصدار   المتقابلة  المراكزعلى  المراكز    قاصةم  تقتصر. وعند قياس مخاطر هذا المكون  ةمنفرد  مصدرة  بجهةمتعلقة  

  سمات طالما أن اختلاف    ا نفسه  المصدرة   للجهة بين الإصدارات المختلفة    مقاصة . ولا ينبغي السماح بإجراء  فقط  نفسه

ويعتمد عبء رأس   المدى القصير.  على  تتباينبأن الأسعار قد    يعنيالصكوك من حيث معدلات الربح، والسيولة،...الخ،  

 .18 رقم  الجدول  في وارد  هو  كمالصكوك اعلى وزن مخاطر الإصدار والمدة إلى أجل استحقاق   الخاصة المال للمخاطر 

 

 رأس المال لتحديد مخاطر معينة للصكوك  عبء: 18الجدول رقم 

 
القابلة للتداول شرعًا وذات الدخل الثابت المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. وأما تلك   تلك التي تصدرها الحكوماتلأغراض هذا القسم يشمل مصطلح "الصكوك"  130

 التي تصدرها الحكومات المحلية والإقليمية فيمكن إخضاعها إلى وزن مخاطر مقداره صفر % اعتمادًا على التقدير الوطني.
في الصكوك نتيجة إصدار وعد ملزم لبيعها. ومن الناحية الشرعية، لا يعد الوعد الملزم عقدًا. لذا، يمكن أن يكون لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مركز قصير    131

ومبادئها.  ولكن من الناحية   فهو ليس مساويًا للبيع على المكشوف، أو يؤول إلى عقد مشتقات مثل عقود الخيارات أو المستقبليات التي لا تعد متفقة مع أحكام الشريعة

تحديد عبء رأس    يمكن للسلطات التنظيمية والرقابية أن تعالج هذا التعرض الناتج عن إصدار وعد ملزم ببيع الصكوك بوصفه مركزًا قصيرًا، وبالتالي ينبغيالاحترازية  

 المال الخاص بها.

 عبء رأس المال  الفئات* 

 -AAإلى AAA الحكومة 

A+  إلىBBB- 

 

 

 

BB+  إلىB- 

 صفر% 

 أشهر(  6)المدة المتبقية لأجل الاستحقاق > = % 0.25

 ( اشهرً  24و> =  6% )المدة المتبقية لأجل الاستحقاق < 1

 ( اشهرً  24% )المدة المتبقية لأجل الاستحقاق < 1.6

8% 

 B- 12%أدنى من

 %8 غير مصنفة 

 أشهر(  6% )المدة المتبقية لأجل الاستحقاق > =  0.25 



145 

 

ال*    التنظيم تمتلك  مخاطر  يوالرقاب  ية سلطات  وزن  لتطبيق  التقديرية  السلطة  حكومات  خاصة  تصدرها  التي  للصكوك  جهات  /مختلف 

   .معينة مصدرة أجنبية

 

رقم   .324 الجدول  في  إليها  المشار  الصكوك  فئة  تشمل  أن  القابلة   19يجب  السيادية/الحكومية  الصكوك  جميع صيغ 

. وتحتفظ السلطة التنظيمية والرقابية بحق  *ئهاللتداول شرعًا وذات الدخل الثابت المتفقة مع أحكام الشريعة ومباد

تطبيق متطلب رأس مال للمخاطر الخاصة على الصكوك المصدرة من قبل حكومات أجنبية معينة، وخصوصًا الصكوك  

صدِرة.  
ُ
 المقومة بعملة غير عملة الحكومة الم

 

فيها   .325 تكون  التي  الحالات  المالية    الحكومية   الأوراقفي  الخدمات  مؤسسة  قِبَل  من  وممولة  المحلية  بالعملة  مقومة 

  ة سلطة تقديرية لتطبيق متطلب يوالرقاب  ية سلطات التنظيميمكن حينها أن يكون لدى ال،  ا نفسه  في الدولة الإسلامية  

طاع العام، ومصارف  التي تصدرها كيانات الق  الأوراقَ المالية. وتشمل الفئة المؤهلة  الخاصةال للمخاطر  الم  رأس ل  أدنى

 الأخرى التي هي:  الأوراق الماليةالتنمية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى 

 على الأقل للتصنيف الائتماني تحددهما السلطة الوطنية.  من قِبَل وكالتين  "درجة استثماربـ "مصنفة  (أ)

ل عن درجة الاستثمار من  من قِبَل وكالة واحدة للتصنيف الائتماني، وبدرجة لا تق   "درجة استثماربـ "مصنفة   (ب)

والرقابية التنظيمية  السلطة  تحددها  الائتماني  للتصنيف  أخرى  وكالة  ) قِبَل  ذلكالوطنية  خضوع   شريطة 

 لإشراف الرقابي(.ل

ذات جودة استثمارية مماثلة )للدرجة الاستثمارية( في نظر  تعد  على الموافقة الرقابية، غير مصنفة ولكنها    بناءً  (ج)

الما الخدمات  الإسلاميةمؤسسة  غةا  لية 
ّ
بلِ
ُ
و لم المصدرة،  الجهة  لدى  يكون  مالية  أن  في    أوراق  بورصة  مدرجة 

 معتمدة. 

 

 
 أو أعلى.  BBB-أو أعلى، ومن قِبَل ستاندرد آند بورز   Baa- مصنفة من قبل موديز  132

 ( اشهرً  24و> =  6% )المدة المتبقية لأجل الاستحقاق < 1 132درجة الاستثمار 

 ( اشهرً  24% )المدة المتبقية لأجل الاستحقاق < 1.6

BB+  إلىBB- 8% 

 B- 12%أدنى من

 %8 غير مصنفة 
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فيما يتعلق    ا، وتحديدً الأهليةتطبيق معايير    رصدتكون السلطة التنظيمية والرقابية في أي سوق هي المسؤولة عن   .326

غةا  لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أساسًابالمعيار الأخير حيث يُترك التصنيف الأولي 
ّ
بلِ
ُ
 .لم

 

عَد    المصدرة من قبل   الأوراقَ المالية  المؤهلةينبغي أن تشمل الفئة   .327
ُ
التي يشتمل    الأوراق المالية  لتلك  مكافئةمؤسسات ت

قابلة للمقارنة بتلك الترتيبات  تنظيمية  رقابية و لترتيبات    وخاضعةلاستثمارية  لدرجة ااعليها هذا الإطار من حيث جودة 

التي يشتمل عليها هذا الإطار  المالية  المالية   تضمين. ويمكن  التي تخضع لها تلك الأوراق  الفئة    الأوراق  غير المصنفة في 

وقابلة  ة المعنية،  يوالرقاب  ية التنظيم  ةسلطلاخاضعة للموافقة الرقابية من قبل    الأوراق الماليةتكون تلك    عندما المؤهلة  

   مؤسسة الخدمات المالية الإسلاميةفي نظر    الاستثمارية  جودةالمن حيث    للمقارنة
ُ
 الم

ّ
أن يكون للجهة المصدرة  ، و ةغبلِ

 . مدةمدرجة في بورصة معت  أوراق مالية

 

 133المخاطر العامة للسوق  .2.452.2.

 

متطلب رأس المال للمخاطر العامة للسوق لتغطي مخاطر الخسارة الناجمة عن  صممت المنهجية الخاصة بتحديد  .328

للسوق. ولأغراض حساب متطلب رأس المال للمخاطر العامة للسوق يُسمح لمؤسسات    المرجعي  الأرباح  التغيرات في معدل

"، المبينتين  ة الاستردادفتر الخدمات المالية الإسلامية باستخدام إحدى طريقتين: طريقة "أجل الاستحقاق" أو طريقة "

 مكونات:ثلاث أي من هاتين الطريقتين مجموع   وفقمتطلب رأس المال يبلغ و  134 في الفقرات التالية.

 صافي المركز القصير أو الطويل في كامل سجل المتاجرة.  (أ)

 ".عاموديفي كل نطاق زمني "عدم السماح ال المتقابلة المراكز من   ةصغير  نسبة (ب)

 النطاقات الزمنية المختلفة "عدم السماح الأفقي".   عبر المتقابلة  راكزمن الم أكبر  نسبة (ج)

 

ينبغي  ينبغي استخدام سلالم منفصلة لآجال الاستحقاق لكل عملة،   .329 المالكما    عملة   لكل  حساب متطلبات رأس 

لا يتم استخدامها في    العملات التيتلك  . وفي حالة  غير المتقابلة  ين المراكزب  إجراء تقاصعها دون  يجمتثم    بشكل منفصل

 
 لـ "المخاطر العامة للسوق" مخاطر الخسارة الناتجة عن التغيرات في معدلات الأرباح المرجعية. عبء رأس المال يغطي  133
تغيير تلك الطريقة(،  يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اختيار الطريقة واستخدامها على نحو مستمر )ما لم توافق السلطة التنظيمية والرقابية على    134

 د الرقابي المتعلق بالأنظمة المستخدمة. وسوف تكون خاضعة للرص
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كبير بشكل  عملة  فإن  ،  الأعمال  لكل  الاستحقاق  لآجال  المنفصلة  تعد  السلالم  مؤسسات    وبإمكان.  امطلوبً   ا أمرً لا 

سلم   إنشاء  الإسلامية  المالية  الاستحقاق    منفرد الخدمات  فلآجال  التي  العملات  جميع  كبيرة  يغطي  غير  تعرضات  يها 

ذلك السلم لآجال الاستحقاق مع تحديد صافي المراكز الطويلة أو القصيرة لكل عملة  كل نطاق زمني مناسب ل  وضمن

النظر عما إذا   غضالمنفردة الصافية في كل نطاق زمني، ب المراكز ومع ذلك، يلزم جمع هذه  من تلك العملات غير المهمة.

   إجمالي للمركز.   للوصول إلى رقم طويلة أم قصيرة  مراكزكانت 

 

درج المراكز الطويلة أو القصيرة للأوراق المالية المؤهلة   .330
ُ
والمصادر الأخرى لتعرضات  -وفقًا لطريقة أجل الاستحقاق، ت

 -مخاطر معدل الأرباح  
ً
ا زمنيًا    ا في سلم أجل الاستحقاق الذي يشتمل على ثلاثة عشر نطاق

ً
زمنيًا )أو خمسة عشر نطاق

أجل   إلى  المتبقية  للمدة  وفقًا  الثابت  المعدل  ذات  الأدوات  وتخصص  المنخفض(.  العائد  ذات  المالية  الأدوات  حالة  في 

  تخصص أدوات المعدل العائم بناءً على المدة المتبقية إلى التاريخ القادم لإعادة التسعير. وأما المراكز   في حين الاستحقاق،  

غير المتقابلة بالمبلغ نفسه في الإصدار نفسه )ولكن ليس في إصدارات مختلفة للجهة المصدرة نفسها(، ، فيمكن حذفها  

 من إطار أجل الاستحقاق للمعدل المرجعي.

 

 طريقة أجل الاستحقاق  1.2.2.5.2.4

 

يعتمد عبء رأس المال للمخاطر العامة للسوق على المدة المتبقية إلى أجل الاستحقاق أو التاريخ القادم لإعادة التسعير،   .331

 . 19رقم  للجدول    ا الصافية في كل نطاق زمني وفقً   المراكز باستخدام صيغة مبسطة لطريقة أجل الاستحقاق على  

  

 : عبء رأس المال لتحديد المخاطر العامة للصكوك 19الجدول رقم 

 وزن المخاطر  المدة المتبقية إلى أجل الستحقاق

 صفر%  شهر واحد أو أقل 

 , %20 أشهر  3 – 1

 , %40 أشهر  6 – 3

 , %70 ا شهرً  12 – 6

 % 1,25 سنة  2 – 1

 % 1,70 سنة  3 – 2

 % 2,25 سنة  4 – 3

 % 2,75 سنة  5 – 4
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صمم لعكس الحساسية السعرية    بمعاملفي كل نطاق زمني    المراكزالخطوة الأولى في العملية الحسابية هي ترجيح   .332

   . 19رقم  أوزان النطاقات الزمنية في الجدول قد تم توضيح  . و حاربت الأ لتغيرات المفترضة في معدلا ل تلك المراكزلدى 

 

الخطوة التالية في العملية الحسابية هي حساب مركز منفرد لكل نطاق زمني. وبما أن كل نطاق زمني يشتمل على   .333

مقاصتها  % على أصغر المراكز التي تمت  10أدوات مختلفة وآجال استحقاق مختلفة، يُفرَض متطلب رأس مال مقداره  

لعكس مخاطر الأساس ومخاطر الفجوة. والنتيجة النهائية لهذه العمليات الحسابية هي إيجاد    -طويلة كانت أم قصيرة

مجموعتين مرجحتين من المراكز الصافية الطويلة أو القصيرة في كل نطاق زمني، وعدم السماح العامودي الذي ليس  

 لديه أي إشارة.  

  

 : إجراء عمليتي تقاص أفقيةلمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ببالإضافة إلى ذلك، يُسمح  .334

  (أ)
ً

بين  أولا كل    المراكز  صافي:  الزمنيةمن    منطقةفي  واحدة،  الأول   المنطقة،  ةثلاثال  المناطق  سنة  إلى  صفر  من   :

إلى أربع سنوات، و   أكثر : من  الثانية  والمنطقة  أربع سنوات )ومع ذلك،    من  أكثر :  ةالثالثالمنطقة  من سنة واحدة 

من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وستة أعشار السنة،    المنطقة الثانية  ت%، حُدِد3التي تقل عن    بالنسبة للأرباح

 ثلاث سنوات وستة أعشار السنة(.   أكثر من:  وحددت المنطقة الثالثة

 المختلفة.  ةالثلاث  المناطق الزمنيةفي  صافي المراكز: بين اثانيً  (ب)

 

موضح    وكما ه  المتقابلة  المراكزمن    بوصفه كسرًاعنه    إلى مقياس لـ "عدم السماح" معبرٍ   التقاصلية  ستخضع عم .335

المرجحة في  بين المراكز الطويلة والقصيرة إجراء تقاص  . ويمكن الذي سيأتي فيما بعد في هذا القسم 21رقم    في الجدول 

هو جزء  الذي  عدم السماح    استخدام معامل الذي يستدعي    المتطابق الجزء    اعتمادًا على  ةالثلاث  المناطق الزمنيةكل من  

 % 3,25 سنة  7 – 5

 % 3,75 سنة  10 – 7

 % 4,50 سنة 15 – 10

 % 5,25 سنة 20 – 15

 %6 سنة  20< 
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  غير المتقابلة   المراكز   مقابل  لمقاصته  النطاقات من   نطاقالمتبقي من كل   المركز  صافي  ترحيلمن متطلب رأس المال. ويتم  

 عدم السماح.   مُعامِلاتعلى مجموعة أخرى من  اعتمادًاالأخرى،   النطاقاتفي 

 

 فترة الاستردادطريقة  2.2.2.5.2.4

 

الإسلامية   .336 المالية  الخدمات  الضروريةتستطيع مؤسسات  القدرات  لديها  الطريقة    التي  وهي   ةدقالأكثر  استخدام 

حسب الحساسية السعرية    وبموجب .  ية للجهة الرقابيةتقدير السلطة العلى    بناءً   "فترة الاستردادطريقة "
ُ
هذه الطريقة ت

. وينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية استخدام هذه الطريقة  محتفظ به بشكل منفصلللصكوك    مركزلكل  

هذه الطريقة الخطوات   بموجب، ما لم توافق السلطة الرقابية على التغيير. ويشمل إجراء العمليات الحسابية باتساق

 :  الآتية

ا (أ) في حساب  تغير  أي  حيث  من  المرجحة"(  "المراكز  )تسمى  للصكوك  مراكز  من  مركز  لكل  السعرية  لحساسية 

%، اعتمادًا على أجل استحقاق الصكوك، ووفقًا للإرشادات )انظر الجدول رقم  1% و0.6معدلات الأرباح بين  

20 .) 

 ثلاثة ع على المشتمل فترة الاستردادسلم  في مقاييس الحساسية الناتجة إدراج  (ب)
ً
 ا.  زمنيً   اشر نطاق

المراكز الأصغر    %، يطبق على 5  يبلغ مقداره  عاموديالطويلة في كل نطاق زمني إلى عدم سماح    المراكز إخضاع   (ج)

 ( في كل نطاق زمني. أي المراكز المتقابلة)التي تمت مقاصتها 

صافي المركز  –المرجحة    كز المرا، يتم التوصل إلى مجموعتين من  المذكورة آنفًانتائج العمليات الحسابية    بناءً على ( د)

كما    مناطقسلم آجال الاستحقاق إلى ثلاث    يتم تقسيم. ومن ثم  وعدم السماح الزمني  في كل نطاق زمني  الطويل

:  ةالثالث والمنطقة: أكثر من سنة إلى أربع سنوات،  ةالثاني والمنطقة: من صفر إلى سنة واحدة، ىالأول المنطقة: أتيي

بو  أكثر من أربع سنوات.
َ
طال

ُ
   عمليتي تقاصإجراء  بمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    ت

ُ
صافي  ( بين  1خريين: )أ

المناطق كل    فيالزمني    النطاق   مراكز  و)  من  بين  2الثلاث،  المراكز (  بين    ةالثلاث  المناطق عبر    صافي  )أي  المختلفة 

مقابل المراكز غير المتقابلة    لمقاصتهاية  المتبق  المراكز  صافي  يتم ترحيل ثم  ومن  (.  ةغير المتجاور و   ةالمتجاور   المناطق

الأخرى  المناطق  حساب    في  المراكزعند  والثالثة.بين    صافي  والأولى  والثالثة  الثانية  عملية    المنطقتين  وتخضع 
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معبرً لم  المقاصة الأفقي(،  السماح  )عدم  السماح  عدم  كسرًاعنه    اقياس  المتقابلةمن    بوصفه  شريطة   المراكز 

 (. 21 رقم  عدم السماح )الجدول  مُعامِلاتية من جموعة ثانلم  خضوعها

سيكون عبء رأس المال للمخاطر العامة للسوق هو ناتج تجميع الأعباء الثلاثة، أي: صافي المركز، وعدم السماح   (ه)

 (.22العامودي، وعدم السماح الأفقي )الجدول رقم 

 

 نى العائد: طريقة فترة السترداد: النطاقات الزمنية والتغيرات المفترضة في منح20الجدول رقم 

 

طريقة فترة السترداد: عدم السماح الأفقي : 21الجدول رقم   

المناطق  

 الزمنية

 

 

 زمني الالنطاق 

 %( 3)معدل الربح المتوقع < 

 زمني الالنطاق 

 %( 3)معدل الربح المتوقع > 

المفترض في    التغير 

المتوقع   منحنى العائد

)%( 

 

المنطقة  

 الأولى 

 1 أقل أو  شهر واحد   أقل أو  شهر واحد  

 1 أشهر   3 –< شهر واحد  أشهر   3 –< شهر واحد 

 1 أشهر  6 – 3<  أشهر  6 – 3< 

  12 –أشهر  6<  ا شهرً  12 –أشهر 6< 
ً
 1 شهرا

 

المنطقة  

 الثانية

 0.90 سنة  1,9 –< سنة واحدة  سنتين   –< سنة واحدة 

 0.80 سنة 2.8 – 1.9<  سنوات   3 –< سنتين 

 0.75 سنة 3.6 – 2.8<  سنوات  4 – 3< 

 

 

 

المنطقة  

 الثالثة

 0.75 سنة 4.3 – 3.6<  سنوات  5 – 4< 

 0.70 سنة 5.7 – 4.3<  سنوات  7 – 5< 

 0.65 سنة 7.3 – 5.7<  سنوات  10 – 7< 

 0.60 سنة 9.3 – 7.3<  سنة  15 – سنوات  10< 

 0.60 سنة 10.6 – 9.3<  سنة  20 – 15< 

 0.60 سنة 12 – 10.6<  سنة  20< 

 0.60 سنة  20 –سنة  12<  

 0.60 سنة  20<  

المناطق  

 الزمنية

داخل المنطقة   النطاق الزمني 

 الزمنية

المناطق الزمنية  بين 

 المتجاورة 

نطقة الأولى بين الم

 والثالثة 

  > = شهر واحد  

40 % 

 

40 % 

 

 أشهر  3 – 1<  
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 حساب عبء رأس المال للمخاطر العامة : 22الجدول رقم 

 

 الصرف الأجنبي سعر  مخاطر  3.5.2.4

 

المنطقة  

 الأولى 

  أشهر  6 – 3< 

 

100 % 

 

 ا شهرً  12 – 6< 

 

المنطقة  

 الثانية

  سنتين  –< شهر واحد 

 % 40 سنوات   3 –< سنتين  % 30

 سنوات  4 – 3< 

 

 

المنطقة  

 الثالثة

  سنوات  5 – 4< 

 

30 % 

 

 

 

 سنوات  7 – 5< 

 سنوات  10 – 7< 

 سنة  15 – سنوات  10< 

 سنة 20 – 15<

 سنة  20< 

   :جمع ناتج 

 X 100% الطويل المرجح   صافي المركز صافي المركز 

أي القيمة المطلقة الأقل  المرجحة ) المراكز المتقابلة العاموديعدم السماح  

في جميع   القصيرة والطويلة في كل نطاق زمني(   للمراكز

 نطاقات آجال الاستحقاق 

X10% 

 

 عدم السماح الأفقي 

 X 40% المنطقة الأولى  في المرجحة راكز المتقابلةالم

 X 30% المنطقة الثانية  فيالمرجحة  راكز المتقابلةالم

 X 30% المنطقة الثالثة  فيالمرجحة  راكز المتقابلةالم

 X 40% بين المنطقة الأولى والثانية المرجحة  راكز المتقابلةالم

 X 40% بين المنطقة الثانية والثالثة المرجحة  راكز المتقابلةالم

 X 100% بين المنطقة الأولى والثالثة المرجحة  راكز المتقابلةالم
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طويلة في العملات الأجنبية وفي الذهب    بمراكز  بالاحتفاظ أو إنشاءيحسب عبء رأس المال لتغطية المخاطر المتعلقة   .337

 في خطوتين، وذلك بقياس: 135والفضة 

 . منفردةعملة  مركز التعرض في  (أ)

في   (ب) الكامنة  الخدمات  المخاطر  مؤسسة  محفظة  في  المختلفة  للعملات  والقصيرة  الطويلة  المالية  المراكز 

 136. الإسلامية

 

 فضة الذهب و العملات أو ال أو بيع  مفتوح لوعد ملزم بشراء مركزفي تعرض القياس  1.3.5.2.4

 

 :أتيتعرض عملة بجمع ما ي  كل المفتوح ل  صافي المركزيحسب  .338

 ومن ذلك الربح المستحق في العملة المعنية ناقصًا مجموع المطلوبات(. ،صافي المركز الفوري )مجموع الموجودات (أ)

أو بيع عملات في تاريخ محدد في المستقبل  ء  الملزم لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بشرا  الوعد    صافي مركز (ب)

 الفوري(. المركز في  ليست مدرجة)

 . للإلغاءغير قابلة و ي التي من المرجح استدعاؤها قائمة المركز المالالمسجلة خارج الضمانات والأدوات الشبيهة  (ج)

   –  الأجنبية  لمخاطر العملات  اأخرى تمثل تعرضً   بنودأي   ( د)
ً

العملة المعنية، غير  في    محتفظ به  خاص  مخصص:  مثلا

 بعملة مختلفة.  محتفظ بهالمعني  الموجودأن  

 

المفتوحة لمؤسسة الخدمات المالية    لمراكز ا، ولكن لقياس  بشكل منفصلالعملات المركبة    يتعين الإبلاغ عن المراكز في .339

عملات قائمة بذاتها، أو بتجزئتها إلى مكوناتها الجزئية على أساس متسق. وينبغي بوصفها  الإسلامية، يمكن معاملتها إما  

  نهج الموضح في على ذات الموالفضة شريطة امتلاكه بطريقة متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها  في الذهب    المراكزقياس  

 137سلم آجال الاستحقاق الخاص بمتطلب رأس المال لمخاطر السلع. طريقة

 

 
الفوري. ومن جهة    يقع الذهب والفضة والعملات تحت مخاطر سعر الصرف الأجنبي وفقًا لأحكام الشريعة ومبادئها التي تقض ي بتبادل العملات على أساس التقابض  135

ا مع العملات الأجنبية، كما أن المصارف  أخرى تعامل لجنة بازل للرقابة المصرفية الذهب على أساس أنه مركز صرف أجنبي،  
ً
 من أنه سلعة، نظرًا لأن تقلباته أكثر اتساق

ً
بدلا

 تديره على نحو مماثل للعملات الأجنبية، في حين تعالج الفضة تحت مظلة مخاطر السلع.  
  بل يعد هذا نتيجة لامتلاك مطلوبات مقومة بعملات أجنبية أو إصدار لا يشير وجود مركز قصير في العملات إلى بيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ما لا تملكه،    136

 وعد ملزم ببيع عملات. 
القياس المعيارية )البرميل، أو الكيلو غرام، أو الغرام، إلخ...(،   اتوحدفتعبر عنها ب  كما تعالج السلع الأخرى،لذهب والفضة  مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ا   تعالج  137

 يل صافي المركز في الذهب والفضة على أساس المعدل الفوري الساري إلى العملة الوطنية. ومن ثم يتم تحو 
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340.  
ً

ذهب أو فضة على أساس الوحدة    أو بيع   شراء لملزم    أحادي   المفتوح المقترن بوعد   صافي المركزالتعبير عن    ينبغي أولا

تقرير أو  الإلى عملة    ساري الفوري الرامات( ومن ثم تحويله على أساس المعدل  غالأونصات أو الأي  )   للقياس  المعيارية

 ساس. الأ عملة 

 

أجل التحوط الجزئي أو    تم إنشاؤها من  مراكزالتي هي مجرد  )   بالتداول الهيكلية ذات الطبيعة غير المرتبطة    المراكز .341

  يمكن استبعادها من  (لسعر الصرف على نسبة رأس مال مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية السلبيةالكلي ضد الآثار  

  هي فقط لحماية نسبة رأس   المراكزعلى قناعة السلطة الرقابية بأن مثل تلك  اعتمادًا  ،  المذكورة آنفًاالعملية الحسابية  

 مال مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.  

 

مثل  مال مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    من رأس  مستقطعة  ببنودالمتعلقة    للمراكزمال    ليس هنالك عبء رأس  .342

غير الموحدة، أو المشاركات طويلة الأجل المقومة بالعملات الأجنبية المدرجة في التقارير    نبثقة ثمارات في الكيانات الم الاست

 كلفة التاريخية. تبال

 

اعتبار   .343 لم  ينبغي  ولكن  اكتسبت  التي  )أي  المستحقة  بعدالأرباح  مركزًا(  تقبض  أيضً بوصفها  ينبغي  كما    إدراج  ا ، 

في المستقبل، ما لم تكن المبالغ مؤكدة    ةالمتوقعو   ةغير المكتسبوالمصاريف  المستحقة. ويمكن استبعاد الدخل    المصاريف

الإسلامية    انتهزتو  المالية  الخدمات  وإذا  المؤسسة  للتحوط.  لإخضاعها  المالية    أدرجت فرصة  الخدمات  مؤسسة 

ى نحو متسق، وألا يسمح لها بانتقاء تلك التدفقات  المستقبلية، ينبغي أن تفعل ذلك عل  المصروفات/ الإسلامية الدخل

 فقط.  مركزها تقليلالمستقبلية المتوقعة المؤدية إلى 

 

 محفظة في الصرف الأجنبي سعر قياس مخاطر  2.3.5.2.4

 

يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية استخدام الطريقة المختزلة الموضحة في هذه الفقرة لحساب المخاطر   .344

 مختلف العملات لديها: في  الطويلة والقصيرة  للمراكزالكامنة 

الطويل    صافي المركز عملة أجنبية وكذلك    كل الطويل أو القصير( ل  صافي المركز)  لصافي المركزتحويل المبلغ الإسمي   (أ)

 تقارير باستخدام الأسعار الفورية. اللفضة إلى عملة  اللذهب و 
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 في العملات. الطويلة المحولةصافي المراكز القصيرة المحولة ومجموع  صافي المراكز حساب مجموع  (ب)

  وصافي(  آنفًا"ب"    الفقرة  الطويلة المحسوبين فيصافي المراكز    أوالقصيرة  لمجموع صافي المراكز    تجميع القيمة العليا (ج)

 . لإجماليا  صافي المركز  للوصول إلى الفضة/ ذهبال  مركز

 

، يكون  على وجه الخصوص. و 344المحسوب وفق الفقرة رقم    الإجمالي  المركز  صافي% على  8عبء رأس المال  يبلغ   .345

   صافي مركز الذهب. االقصيرة للعملات أيهما أكبر، زائدً   صافي المراكزالطويلة أو  صافي المراكز % من  8متطلب رأس المال 

 

التي   .346 الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  الأجنبية،   لديهاتستطيع  بالعملة  المقومة  الأعمال  من    مستويات ضئيلة 

 شريطة الآتي:  ، المراكزعلى إعفاء من متطلبات رأس المال لهذه  -بناء على تقدير سلطتها التنظيمية والرقابية-الحصول 

  لكل   القصيرة  أو  الطويلة  الإجمالية  مراكزها  مجموع  يساوي   بأنه  ف المعر   الأجنبية   بالعملة  أعمالها  حجم  يتجاوز   ألا  (أ)

 .وفقًا لما ورد في القسم الثالث من المعيار  المؤهل مالها   رأس من% 100( أكبر أيهما الأجنبية  العملات

وفقًا لما ورد في    المؤهل  مالها  رأس  من%  2  آنفًا  344  رقم   الفقرة  في  المعرف  الإجمالي  المفتوح  مركزها  صافي  يتجاوز   ألا (ب)

 ..   القسم الثالث من المعيار

 

 مخاطر السلع والمخزون  4.5.2.4

 

طويلة في السلع، بما   مراكزأو إنشاء بالاحتفاظ مخاطر    لقياسالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال    القسميوضح هذا   .347

الثمينة ولكن باستثناء الذهب المعادن    يالصرف الأجنبي كما هسعر  تحت مخاطر    المندرجة)  والفضة والعملات  فيها 

المخزون    (3.6.2.4القسم  في    ةموضح مخاطر  احتفاظوكذلك  عن  الإسلامية    الناتجة  المالية  الخدمات  مؤسسة 

على    – في سوق ثانوية    تداوله ويمكن    للتداول وتعر ف السلعة بأنها منتج مادي    بغرض إعادة بيعها أو تأجيرها.  بالموجودات

   سبيل المثال
ُ
ناشئة عن  على أنها  مخاطر المخزون   عرفالمنتجات الزراعية والمعادن )بما فيها النفط( والمعادن الثمينة. وت

بيعه  بمخزون  الاحتفاظ إعادة  بهدف  تأجيرهموجب  ب  إما  بهدف  أو  مرابحة،  يتعلق موجب  ب  عقد  وفيما  إجارة.  عقد 

  .354رقم  الطريقة المبسطة المبينة في الفقرة  ينبغي تطبيقبمخاطر المخزون، 
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حساب عبء غراض  يمكن قياس مخاطر السلع إما باستخدام طريقة سلم آجال الاستحقاق، أو الطريقة المبسطة لأ  .348

ر عن كل  ترأس المال لمخاطر السلع. وفي كل سلعة على أساس الوحدة المعيارية للقياس الكمي للوزن    مركزا الطريقتين، يُعب 

 لخ(. إ رامات...غرامات أو الغأو الحجم )البراميل أو الكيلو 

 

لكل سلعة على أساس صافٍ لأغراض حساب    138وفق كلتا الطريقتين، يمكن الإبلاغ عن المراكز الطويلة والقصيرة  .349

في سلع مختلفة لا يمكن المراكز  النحو. وتستطيع  -كقاعدة عامة-المراكز المفتوحة. ومع ذلك، فإن  مقاصتها على هذا 

للسلعة   المختلفة  الفرعية  الفئات  بين  بالتسوية  السماح  التقديرية  بناءً على سلطتها  والرقابية،  التنظيمية  السلطات 

، وكان من الممكن الإثبات بشكل واضح وجود ارتباط بحد أدنى يبلغ  139كانت تشكل بدائل قريبة فيما بينها   نفسها إذا 

بين تحركات الأسعار الخاصة بها خلال مدة زمنية تبلغ سنة واحدة كحد أدنى. ومع ذلك، يتعين على مؤسسة    0.9مقداره  

يقة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السلع باستخدام  الخدمات المالية الإسلامية العازمة على استخدام هذه الطر 

 معاملات الارتباط الحصول على موافقة مسبقة من سلطتها التنظيمية والرقابية بعد إقناعها بدقة الطريقة. 

 

   تقرير.الإلى عملة   الساريةكل سلعة بالأسعار الفورية  ل يلي ذلك تحويل صافي المركز .350

 

 : الآتية، ما عدا الحالات  140في المجموعات المختلفة للسلع راكز الم إجراء تقاص بين لا يمكن  .351

  (أ)

 عندما تشكل السلع بدائل قريبة فيما بينها.  (ب)

  خلال   السلع الخاصة بها  تحركات أسعار  بين  0.9بحد أدنى يبلغ مقداره  ارتباط    إثبات وجود  بوضوح  نمكعندما ي (ج)

 السلطة الرقابية. بقدر ما تقتنع به 141سنة واحدة كحد أدنى مدة زمنية تبلغ

 
الية الإسلامية فيما يخص بالنسبة لتعرضات مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في السلع، يعني المقصود بمركز قصير السلم الموازي الذي أبرمته مؤسسة الخدمات الم  138

 سلعة معينة. 
شار إليها في الفقرة أن محل السلم يمكن إبداله من    " البدائل المتشابهة " لا تعني    139

ُ
قبل المسلم إليه بسلعة أخرى مشابهة من المجموعة الفرعية نفسها. بل  فيما بينها الم

 تشير إلى إمكانية التصفية بين فئات السلع المختلفة من الناحية الاحترازية.
 سلع الطاقة، وبداخلها تشكل المواد 140

ً
الهيدروكربونية عائلة، وتضم   يمكن تقسيم السلع إلى فصائل وعائلات ومجموعات فرعية وسلع منفردة، فقد تكون الفصيلة مثلا

 العائلة النفط الخام بوصفه مجموعة فرعية، ثم تشكل كل من خامات غرب تكساس، والعربي الخفيف، وبرنت سلعًا منفردة. 
المنتجا   141 المتشابهة من  البيانات وحساب الارتباطات للأنواع  اقتراح أي مدة قصوى لمراجعة كفاية  المعيار يتوقف دون  أن هذا  السلطات  في حين  ت السلعية، بإمكان 

تعكس الهامش   ربما لاتتيح أن يكون التصحيح أكثر استقرارًا، إلا أنها    من الملاحظات الرقابية أن تقترح، وفقًا لتقديرها، المدة القصوى. وعلى الرغم من أن المدة الطولى

 .المتأزمة الفترات المتقلب بين المنتجات السلعية المتشابهة خلال مدة زمنية قصيرة، خصوصًا خلال
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ل    بموجبفي السلع المختلفة لموافقة السلطات الرقابية. و   المراكزتخضع تصفية   .352
َ
دخ

ُ
طريقة سلم آجال الاستحقاق، ت

 .23في الجدول رقم نطاقات زمنية كما هو موضح  سبعةالصافية في  المراكز 

 

 ومعدل الهامش لطريقة سلم آجال الستحقاق النطاق الزمني : 23الجدول رقم 

 

السلع،   .353 من  نوع  لكل  استحقاق  آجال  المادية    في حين يستخدم سلم  المخزونات  التخصص  الأول.    الزمني   نطاقفي 

 :أتيويحسب عبء رأس المال كما ي

معدل الهامش الملائم  بالسعر الفوري للسلعة، ومن ثم  ب  المتقابلةالطويلة والقصيرة    المراكز يتم ضرب مجموع   (أ)

 ي. لكل نطاق زمن %1.5مقداره  البالغ

التعرضات في نطاق    قاصةمن النطاقات الزمنية الأقرب لم  غير المتقابلةالصافية المتبقية أو    المراكز  ترحيليمكن   (ب)

رحل فيما يتعلقمن  %  0.6مقداره  عبء إضافي  لإخضاعها    شريطةزمني أبعد،  
ُ
تم    كل نطاق زمنيب  صافي المركز الم

 . ترحيل صافي المركز إليه

 . صافٍ   مركز% على كل  15 مقداره، يطبق عبء رأسمال والمقاصة الترحيلعند انتهاء عملية   (ج)

 

الكلي لرأس المال لمخاطر السلع، بناءً  .354 العبء  على طريقة سلم آجال    يشكل مجموع أعباء رأس المال الثلاثة أعلاه 

 الاستحقاق. 

 

 معدل الهامش  النطاق الزمني  

 %1.5 شهر واحد  –صفر  1

 %1.5 أشهر  3 – شهر واحد  2

 %1.5 أشهر  6 – 3 3

 %1.5 ا شهرً  12 –أشهر  6 4

 %1.5 سنتين -سنة واحدة  5

 %1.5 سنوات  3 –سنتين  6

 %1.5 سنوات  3أكثر من  7
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 يصافال  المركز  م إخضاعالطريقة المبسطة كما هي مطبقة على السلع يت  بموجب .355
ً

سلعة،    لكل  اكان أم قصيرً   ، طويلا

الإجمالية    المراكز % من  3  مقداره مال إضافي  عبء رأس  ا % لتغطية المخاطر الاتجاهية، زائدً 15  مقداره مال    عبء رأس ل

زائدً   المراكزأي    – الأ   –القصيرة    ا الطويلة  مخاطر  البالغ  لتغطية  المال  رأس  عبء  وينطبق  على  15  مقدارهساس.   %

 مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في المخزون بهدف إعادة بيعها أو تأجيرها.   المحتفظ بها من قبل الموجودات 

 

بالأعمال   .356 يتعلق  الخاصة قيدفيما  الإنجاز   عمالالأ   مخزون  خضع يلاستصناع،  با  الإنجاز  بمؤسسة    قيد  الخاص 

رصيد المخزون    وفي حالة%(.  100  مقداره% )مكافئ لوزن مخاطر  8  مقدارهمال    الخدمات المالية الإسلامية لعبء رأس

صْدَر فواتيرها  قيد الإنجاز الأعمال  خاص بال
ُ
بالإضافة إلى   بموجب عقد الاستصناع ودون وجود استصناع مواز  التي لم ت

)يكافئ وزن مخاطر  1.6  مقداره مال    عبء رأس  يتم تطبيقان،  وزن المخاطر الخاص بمخاطر الائتم %(  20  مقداره% 

 لتغطية تعرض مخاطر السوق.  

 

الصرف الأجنبي،  سعر  السلع الذي يعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر  مركز  تمويل    ايخضع أيضً  .357

  (.3.6.2.4قسم الالصرف الأجنبي )انظر سعر مخاطر  في للقياس الموضح امال وفقً  لعبء رأس

 

 ية خاطر التشغيلالم 3.4

 

النظم    الإجراءات الداخلية، أو  إخفاقعدم كفاية أو    بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عن   يةخاطر التشغيلالم ف  عر  تُ  .358

عدم الالتزام  الحصر، المخاطر القانونية ومخاطر    المثال لا  على سبيل  داث الخارجية التي تشمل، أو من الأحلأشخاصوا

 ستراتيجية ومخاطر السمعة. المخاطر الإ  يةخاطر التشغيلالم. ولا تشمل  ة ومبادئهاعيالشر بأحكام 

 

 مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، بصفة عامة، إلى ثلاث فئات:في  يةخاطر التشغيلالممكن تقسيم  ي .359

العامة (أ) وينشأ  المخاطر  من مثل  :  النوع  تمارسها    هذا  التي  المصرفية  العمليات  من  مختلفة  أنواع  عن  المخاطر 

شتمل هذه العمليات على سلسلة من الأنشطة والإجراءات الأساسية  وت  مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.

الإسلامية المالية  الخدمات  لمؤسسة  العمل  أهداف  تحقيق  في  أن   وتلبية،  للنجاح  كما  عملائها.    حاجات 

التشغيلالمخصوصيات   بتقديم    ،والتوثيق  ،يةمارسات  الخدمات المصرفية الإسلامية من  والإجراءات المرتبطة 



158 

 

مؤس في  المالية  المنتجات  طبيعة  وكذلك  الإسلامية،  المالية  الخدمات  مؤسسات  المالية  قِبَل  الخدمات  سات 

   نش ئتالمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة،  مثل  الإسلامية،  
ً

فيما    يةخاطر التشغيلالم إضافية لتعرضات    أشكالا

 . وتنفيذها المخصصة لمثل هذا النوع من المنتجات الإضافية، وصياغة العقود  يتعلق بإجراءات التشغيل

)النظم    ةالشرعي  الحوكمةآليات    إخفاق هي مخاطر ناتجة عن  :  بأحكام الشريعة ومبادئهامخاطر عدم الالتزام   (ب)

ضمان   في  الإسلامية  المالية  الخدمات  لمؤسسة  بوالعاملين(  المؤسسة  ومبادئها أحكام  التزام  حسبما    الشريعة 

، وقد ينتج عنه أثر سلبي مالي أو غير مالي  المعنية ذات صلة أخرى في الدولة  هيئةأو أي    ةالشرعي  الهيئة  اتحدده

إلى عدم    بأحكام الشريعة ومبادئهاعدم الالتزام    وقد يؤديعلى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ذات الصلة.  

على ربحيتها ووضع    سلبيإلى أثر  أن تؤدي الخسائر الناتجة دخل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية و ب  الاعتراف 

في   الإخفاق   الناتجة عن  بأحكام الشريعة ومبادئها مخاطر عدم الالتزام    ؤديمن ذلك، قد تمالها. والأهم    رأس

المعنية  الالت ضمان   الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  امتياز  قيمة  إلى ضعف  ومبادئها  الشريعة  بأحكام  زام 

  مؤسسة للخدمات المالية الإسلامية.   ، وهذان عاملان أساسيان لنجاح أيوفقدانها ما تتمتع به من ثقة عملائها

الالتزام   عدم  ومبادئهاويتمثل  الشريعة  )  بأحكام  هما:  عامتين  صيغتين  الالتزام 1في  بعدم  المتعلقة  المخاطر   )  

ومبادئها  المحتمل  الشريعة  الإسلامية   بأحكام  المالية  الخدمات  مؤسسة  عمليات  المتعلقة  2)  في  المخاطر   )

امضاربً بوصفها  ؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  لم  الاستئمانيةبالمسؤوليات  
ً
 أو مشارك

ً
تجاه مقدمي    ا أو وكيلا

المضاربةو عق  وفق صيغالأموال   المشاركة  د  أو  الوكالة  مؤسسة  التي    أو  تقصير  أو  تعدي  حالة  في  عليها  يترتب 

المؤسسة ذمة  في  دينًا  أصحابها  قدمها  التي  الأموال  تصبح  أن  الإسلامية  المالية  هياكل    .الخدمات  تصبح  وقد 

 عرضة لمخاطر عدم الالتزام  
ً
أيضا  على  التي قد تؤثر    ريعة ومبادئها بأحكام الشالصكوك 

ً
قابلية الصكوك  سلبا

   . شرعًا إن كانت قابلة للتداول   ومن ثم على قيمتها للتسويق،

القانونية: تشمل المخاطر القانونية،   (ج) المثال المخاطر    وأالجزاءات    وأ الحصر، التعرض للغرامات    لا  على سبيل 

نشأ مثل هذه المخاطر إما عن  ت. وقد  ك التسويات الخاصةالأضرار العقابية الناتجة عن إجراءات الإنفاذ وكذل

أي المخاطر التي تشترك فيها كل مؤسسات الوساطة المالية    –( عمليات مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  1)

. وتشمل المخاطر  القانوني في تفسير العقود وإنفاذها بناء على أحكام الشريعة ومبادئها  عدم التيقن ( مشاكل  2)

  القان
ً
هيكل الصكوك الذي تشارك فيه مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بصفة المنش ئ أو    إخفاقونية أيضا
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  رئيسة بصفة    قسم هذا اليغطي  نقص قانوني. و   في الأداء كما ينبغي بسبب  أو المدير أو المستثمر  الجهة الراعية

أو المدير    الجهة الراعيةالخسائر المحتملة بسبب التعرضات للمخاطر القانونية عند المشاركة بصفة المنش ئ أو  

 بصفة المستثمر في الصكوك. –وبدرجة أقل  –

المخاطر السيبرانية: تشير إلى أي مخاطر لخسائر مالية أو ضرر بسمعة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية نظرًا   ( د)

البيانا عن  لسرقة  الناتجة  النظام  سلامة  أو  المالية  بالبيانات  الإضرار  أو  المالية  الخدمات  وتعطيل  المالية  ت 

شبكة   أو  الخارجية  بالشبكات  الداخلية  التقنية  التحتية  البنية  اتصال  عن  ناشئة  نقاط ضعف  أو  تهديدات 

 :الإنترنت. ويمكن تبلور المخاطر السيبرانية في عدة أشكال منها الآتي

 عمد وغير مصرح به للأمن من أجل الوصول إلى أنظمة المعلومات.إخلال مت -

 إخلال غير متعمد أو عرض ي بالأمن.  -

 النظام. لقِدَم المخاطر التشغيلية المتعلقة بتقنية المعلومات العائدة إلى عوامل منها إدارة سيئة  -

لخدمات المالية الإسلامية  مع انتشار استخدام التقنية في تقديم الخدمات المالية هناك حاجة لدى مؤسسات ا 

بتقوية تقنياتها ومتانتها السيبرانية ضد التعطيلات التشغيلية من أجل الحفاظ على الثقة بالنظام المالي. كما أن  

الزيادة في دورية وتعقيد التهديدات السيبرانية يدعو إلى المزيد من اليقظة وبناء قدرات مؤسسة الخدمات المالية  

 للتهديدات الناشئة. الإسلامية للاستجابة 

 

 عن  ،ودورية وقوعها  ،وحجم تلك الأنواع  ية خاطر التشغيلالم بيعة الأنواع المختلفة لتعرضات  ن طإ .360
ً

أثر أحداث    فضلا

المترتبة عليها ل  ،الخسائر  الفئات المختلفة   عبر 
ً
خاطر  الم. وتتسم تعرضات  يةمخاطر التشغيلللت  تعرضالتختلف كثيرا

 من   يشمل   فريد لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بنمط توزيع    يةالتشغيل
ً
 ضخما

ً
لها    التيحتملة  المتعرضات  ال  عددا

 غير أن مستوى خسائرها منخفض  وقوعاحتمالية  
ً
التي من المحتمل  من التعرضات  جدًا  صغير    ، وكذلك عددعالية نسبيا

  سلامية، غير أن احتمال ظهورها خدمات المالية الإ على مؤسسة ال  ناسبتغير م  ضخمة بشكل  آثار سلبية   أن تتسبب في

النوع  جدًا  منخفض  هذا  ظل  وفي  تعرضات  في    الفريد.  فإن  الخسائر،  توزيع  التشغيلالمنمط  تتيح    يةخاطر    المجال لا 

ولذلك، يصبح من الأمور الفائقة الأهمية لمؤسسة الخدمات المالية    .رأس مال كافب  الاحتفاظللتصدي لها عن طريق  

على  الإسلا  التركيز  التشغيلية،    ةنظموالأ   الحوكمة،مية  مخاطرها  تعرضات  لإدارة  احتمالات  من  تقليل  لل والضوابط 

التي تتسبب في   المخاطر التشغيلية  تعرضات ينطبق هذا على وجه الخصوص، على  ، وتخفيف آثارها السلبية. و وقوعها
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  الاحتفاظ. وفي مثل هذه الحالات، يصبح  وقوعهاعلى الرغم من انخفاض احتمالية  خسائر مرتفعة بشكل غير متناسب

 غير    رأس مال كافب
ً
الخسائر خيارا .   لأي  عمليلامتصاص مثل هذه 

ً
تقريبا مالية إسلامية  لذا، فإن    مؤسسة خدمات 

ة الإسلامية وفق عملية  التقييم الملائم لمثل هذه الخسائر يمكن معالجته بشكل كاف من قبل مؤسسة الخدمات المالي 

 (.16التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. )انظر المعيار رقم 

 

تعرضات   .361 إدارة  أهمية  إلى  التشغيلالم بالنظر  إليها    يةخاطر  التطرق  تم  التي  المختلفة  من  آنفًابأنواعها  فإن    المهم ، 

. ومن أجل تحقيق ذلك،  يةخاطر التشغيلالموتطبيقها لإدارة    سليمةلمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية إنشاء ممارسات  

التنظيمالعلى    ينبغي لو يوالرقاب  ية سلطات  وإنفاذ  إصدار  مناسبة   ائحة  المالية    تطالب  تنظيمية  الخدمات  مؤسسات 

   بأن يكون لديها  الإسلامية
ُ
 أ

ُ
مراعاة هذه  ب  التنظيمية  اللوائح  تطالب. وينبغي أن  يةخاطر التشغيلالمر كافية وفعالة لإدارة  ط

واستعدادها   تعقيدها،  ودرجة  وحجمها  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  لطبيعة  المخاطر،  على    للإقدامالأطر 

وكذلك   مخاطرها،  هذا،  السو   أوضاع ووضعية  ويشمل  الكلي.  والاقتصاد  و احترازيةسياسات  ق  و ،    رتيبات تإجراءات 

في الوقت    التخفيف منهاوالسيطرة عليها أو    ،عداد التقارير عنهاوإ  ية ورصدها،خاطر التشغيلالمتعرضات    متعلقة بتحديد

  142. الملائم

 

اجة المصارف إلى الاحتفاظ  ح  يتناول إطار بازل الموحد ،  ية خاطر التشغيلالمالفعال لإدارة  و بالإضافة إلى الإطار الكافي   .362

. ويُعرِّف هذا المعيار الطريقة  يةالتشغيلخاطر  الم تعرضات    الناتجة عنالخسائر غير المتوقعة  لامتصاص    برأس مال كاف

الم  المعيارية للتعامل مع تعرضات  لأغراض حساب أعباء رأس  المطلوبة  التشغيلالم ال  التي تواجهها مؤسسات    يةخاطر 

  ة الثلاث  الطرق محل    هذه الطريقةتحل  . و الموحدالخدمات المالية الإسلامية وهي الطريقة الوحيدة الموصوفة في إطار بازل  

المعيارال الطريقة  2)  ( طريقة المؤشر الأساس1وهي: )لمجلس الخدمات المالية الإسلامية    15  رقم   راهنة، المضمنة في   )

 البديلة. المعيارية( الطريقة 3) عياريةالم

 

 المعيارية الطريقة  1.3.4

 

 
( لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ومطبوعة لجنة بازل للرقابة المصرفية حول: مبادئ الإدارة السليمة للمخاطر التشغيلية: 17( والمعيار رقم )1انظر المعيار رقم )  142

.pdfhttps://www.bis.org/pub/bcbs195    

https://www.bis.org/pub/bcbs195.pdf


161 

 

لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على أساس    يةلمخاطر التشغيللالمال    متطلب رأس  143المعيارية تحدد الطريقة   .363

 :الآتيةالمكونات  

 المالية.   القوائم قائم على  ية مخاطر التشغيللل  وهو بمثابة بديلمؤشر الأعمال  (أ)

 المحددة  مكون مؤشر الأعمال ويحسب بضرب مؤشر الأعمال في مجموعة من المعامِلات الحدية   (ب)
ً
 .  تنظيميا

مضاعِف الخسائر الداخلية، وهو عامل تدريج مبني على متوسط الخسائر التاريخية للمصرف ومكون مؤشر   (ج)

      الأعمال.

 

 مؤشر الأعمال  1.1.3.4

 

   مؤشر الأعماليعد   .364
ً

المالية، ويتألف من مجموع ثلاثة مكونات هي: مكون    القوائم   ية قائمًا علىالتشغيلمخاطر  لل  بديلا

 . يوالمكون المال، الأرباح وأقساط الإجارة والأرباح الموزعة، ومكون الخدمات

 

 : تيف مؤشر الأعمال كالآر عيُ  .365

   كون المالي + الم  + مكون الخدمات   وتوزيعات الأرباح = مكون الأرباح وأقساط الإجارة    مؤشر الأعمال 

 : تيةالآ ةلمعادلوفق ا ويحسب

PIDC = Min {Abs (PE144 - EP145)146; 2.25%*PEA147} +DI148 

 حيث:

PIDC الأرباح وتوزيعات: مكون الأرباح وأقساط الإجارة . 

PEالأرباح المكتسبة  : . 

 
( ومقياس 2( مقياس لدخل المصرف )1تحدد الطريقة المعيارية الجديدة للمخاطر التشغيلية متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية للمصرف على أساس مكونين )143

 خسائر   ( وأن2( أن المخاطر التشغيلية تزداد بوتيرة متنامية مع دخل المصرف )1للخسائر التاريخية للمصرف. ومن ثم تفترض: )
ً
المصارف التي سبق أن شهدت تاريخيا

 .
ً
 ناجمة عن مخاطر تشغيلية أكبر على الأرجح أن تكون معرضة لمثل تلك الخسائر مستقبلا

 يك(. ة بالتملالربح المكتسب من كل الموجودات المالية والموجودات الأخرى )بما فيها الأرباح المكتسبة عن طريق الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهي 144
 وتدني موجودات الإجارة التشغيلية(.  المصروفات المرتبطة بكل المطلوبات المالية )بما فيها المصروفات المرتبطة بالإجارة المنتهية بالتمليك والإجارة التشغيلية، واستهلاك 145
( على أساس كل سنة على حدة. وبعد الانتهاء من الحساب السنوي  المصروفات المدفوعة  –ينبغي حساب القيمة المطلقة لصافي البنود )على سبيل المثال الأرباح المكتسبة    146

 ينبغي حينها حساب معدل الثلاث سنوات. 
التي لا تمثل حقوق ملكية، وموجودات الإجارة حسبما يتم قياسها عند نهاية كل سنة  للدخل الموجودات الدارة للأرباح هي إجمالي التمويلات المستحقة، والأدوات الدارة  147

 مالية.
ا لثلاث سنوات:  148

ً
  T.-  2و   T– 1و Tكل المبالغ في المعادلة تحسب بوصفها متوسط
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EP  :المدفوعة  المصروفات. 

PEA  للأرباح الدارة:  الموجودات.   

DI الأرباح  توزيعات:  دخل . 

SC = Max [Abs (F&CI149; F&CE150) + Max [OOI151; OOE152] 

 حيث:

F&CIدخل الرسوم والعمولات :. 

F&CE :الرسوم والعمولات مصروفات. 

OOI   :  الآخر  يلتشغيلاالدخل . 

FC = Abs (NPLTB153) + Abs (PLBB154)155 

 حيث:

NPLT : .صافي الأرباح والخسائر في السجل التجاري 

NPLTB  :.صافي الأرباح والخسائر في السجل المصرفي 

 

 لكل   )ب(يتضمن الملحق  ذات الصلة الهوامشالأعمال الواردة في   مؤشرمكونات بالإضافة إلى تعريفات   .366
ً
 تعريفا

ً
أيضا

 مكون. 

 

 
عهد الخارجي في مجال  الدخل المتسلم مقابل تقديم الاستشارات والخدمات. ويشمل الدخل الذي تتلقاه مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عند اضطلاعها بدور المت  149

 الخدمات المالية الإسلامية. 
ا مؤسسة الخدمات صروفات التي تتحملها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عند تلقيها الاستشارات والخدمات. وتشمل هذه رسوم التعهيد الخارجي التي تدفعه الم  150

الية مثل الخدمات اللوجستية وخدمات تقنية  المالية الإسلامية في مقابل الخدمات المالية الإسلامية )ولكن لا تشمل رسوم التعهيد الخارجي المرتبطة بتقديم خدمات غبر م

 المعلومات والموارد البشرية  
 الدخل من العمليات المصرفية العادية الذي لم يُشمل في عناصر أخرى لمؤشر الأعمال، غير أنه ذو طبيعة مماثلة.  151
شمل في عناصر أخرى لمؤش  152

ُ
ر الأعمال لكنها ذات طبيعة مماثلة، ومن أحداث الخسائر التشغيلية. )ينبغي المصروفات والخسائر من العمليات المصرفية العادية التي لم ت

 استبعاد المصروفات المرتبطة بعمليات الإجارة التشغيلية(. 
جدت(، والأدوات غير ( الأرباح أو الخسائر الصافية المرتبطة بموجودات ومطلوبات المتاجرة )أدوات التحوط المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها )إن و 1يشمل هذا: )  153

( الأرباح أو الخسائر الصافية المرتبطة بمحاسبة التحوط المتفق  2القائمة على حقوق الملكية، وأدوات حقوق الملكية، والتمويلات، والموجودات الأخرى والمطلوبات الأخرى( )

 روقات سعر الصرف الأجنبي.( الأرباح أو الخسائر الصافية المرتبطة بف3مع أحكام الشريعة ومبادئها )إن وجدت(، )
154  ( )1يشمل هذا  والخسائر  الأرباح  العادلة عن طريق  بالقيمة  المالية مقاسة  والمطلوبات  بالموجودات  المرتبطة  الصافية  الخسائر  أو  الأرباح  الخسائر 2(  أو  المكاسب   )

يق الأرباح والخسائر )التمويلات، والموجودات المتاحة للبيع، والموجودات المحتفظ بها  المحققة المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة عن طر 

( الأرباح أو الخسائر الصافية المرتبطة 4( الأرباح أو الخسائر الصافية المرتبطة بمحاسبة التحوط )3إلى أجل الاستحقاق، والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة )

 . الأجنبي بفروقات سعر الصرف 
 . 2-، ن1-كل البنود في المعادلة تم احتسابها كمتوسط لثلاث سنوات: ن، ن 155
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 مكون مؤشر الأعمال  2.1.3.4

 

 لحجم مؤسسة   .367
ً
 الخدمات المالية الإسلامية.مكون مؤشر الأعمال هو مقياس تصاعدي للدخل يتزايد تبعا

 

 مكون مؤشر الأعمال، يُضرب مؤشر الأعمال في  ساب  حل .368
ُ
الواردة في الجدول رقم  ،  156الحدية ذات الصلة  لاتعامِ الم

إلى ثلاثة أوعية كما في    الإسلامية على أساس مؤشر أعمالهاالمحددة بناء على تصنيف مؤسسات الخدمات المالية    24

 وترتفع    .  24الجدول  
ُ
 لحجم مؤشر الأعمال.  الحدية    لات عامِ الم

ً
التي هي  لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  بالنسبة  تبعا

مضروبًا    الأعمال  مؤشرَ   هاأعمالِ  مؤشرِ   يورو( يساوي مكونُ   مليارأو يساوي    لأول )أي لديها مؤشر أعمال يقلفي الوعاء ا

في الوعاء   %12  :الناتجة عن زيادة وحدة واحدة في مؤشر الأعمال  الزيادة الحدية في مكون مؤشر الأعمالوتبلغ  %. 12  في

مليار يورو، فإن   35على سبيل المثال، إذا كان مؤشر الأعمال = % في الوعاء الثالث. 18الثاني، و % في الوعاء 15الأول، و

             مليار. X 15( + %35 – 30 )X 18%  =5,37( X 12( + )%30 – 1 1مكون مؤشر الأعمال = )

 

 : نطاقات مؤشر الأعمال والمعاملات الحدية 24الجدول رقم 

  

 مضاِعف الخسائر الداخلية 3.1.3.4

 

لمؤسسة    التاريخية   ية خسائر التشغيلالمبني على متوسط    قياس عامل    على أنه   مضاعِف الخسائر الداخليةيعرف   .369

 الخدمات المالية الإسلامية. 

 

  التشغيلية   دراج عامل يمثل تجربة خسائرهاإ  الإسلامية  من مؤسسات الخدمات المالية  المعياريةتتطلب الطريقة   .370

لالداخلية   المال  رأس  التشغيللفي حساب عبء  تعريف   يةمخاطر  يلي  وفيما  الداخلية.  الخسائر  مُضاعِف  عن طريق 

 مضاعف الخسائر الداخلية: 

 
 الإسلامية.المعاملات الحدية هي حدود ثابتة تحددها السلطة التنظيمية، وهي مبنية على مؤشر الأعمال ومن ثم تزداد مع حجم مؤسسة الخدمات المالية  156

 الحدية لمؤشر الأعمال المعاملات  نطاق مؤشر الأعمال )مليار يورو(  الوعاء

1  = <1 12% 

 %15 30> مؤشر الأعمال >= 1 2

3  >30 18% 
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     ]0.81 + ( LC/BIC) –(1)  [expILM = Ln  

 حيث:  

ILM.مُضاعِف الخسائر الداخلية :         

 : LC مكون الخسائر 

BIC مكون مؤشر الأعمال : 

 

عشر .371 خمسة  الخسائر  مكون  ا  يساوي  من   
ً
لخسائر  ضعفا السنوي  التشغيلالملمتوسط  خلال    يةخاطر  المحققة 

الأخيرة. العشر  الداخلية   السنوات  الخسائر  مُضاعِف     ويساوي 
ً
مكون    واحدا يتساوى  مؤشر  عندما  ومكون  الخسائر 

  ، واحدالخسائر الداخلية أكبر من يكون مُضاعِف   يكون مكون الخسائر أكبر من مكون مؤشر الأعمال عندما الأعمال. و 

  ا، ينبغي عليهاخسائر مرتفعة مقارنة بمكون مؤشر الأعمال لديه  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التي لديهان  إ أي  

   الحساب.   مال أعلى نتيجة لدمج الخسائر الداخلية في منهجية رأسب الاحتفاظ

 

 على بياناتساب متوسط الخسائر  حينبغي أن يكون   .372
ً
على  سنوية  الخسائر  لل  عالية الجودة  في مكون الخسائر مبنيا

مع بيانات الخسائر لهذا الغرض.  المتطلبات النوعية لج   391إلى رقم    379رقم    عشر سنوات. وتوجز الفقرات منمدى  

تستطيع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي ليست   المعياريةمن عملية الانتقال إلى الطريقة   اجزءً بوصف ذلك و 

لحساب    يانات خسائر لخمس سنوات كحد أدنىعشر سنوات استخدام بعلى مدى  خسائر  عالية الجودة لللديها بيانات  

لى مدى  ئر عخساعالية الجودة للا بيانات  مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي ليست لديهأما  و   مكون الخسائر.

فقط. الأعمال  مؤشر  مكون  على  بناء  المال  رأس  متطلبات  حساب  عليها  ينبغي  سنوات  تطلب    خمس  فقد  ذلك  ومع 

ة من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية حساب متطلبات رأس المال باستخدام بيانات  يوالرقاب  يةسلطات التنظيمال

  ية سلطات التنظيم ال، ورأت  ديها أكبر من واحدائر الداخلية لست إذا كان مُضاعِف الخخسائر لأقل من خمس سنوا

   لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.  يةخاطر التشغيلالم  اتتوزيع تعرضل ممثلةة أن الخسائر يوالرقاب

 

مليار    أقل أو يساوي  لديها مؤشر أعمالالتي  فيما يتعلق بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في الوعاء الأول )أي   .373

حساب رأس المال. ومع ذلك،   ومن ثم لا تؤثر الخسائر الداخلية على  د مُضاعِف الخسائر الداخلية بـواحديورو( حُدِ 
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مؤسسات  الخاص بنات الخسائر الداخلية في الإطار  بيا   بتضمين   ة الحرية للسماح يوالرقاب  ية سلطات التنظيماللدى  

  متطلبات جمع بيانات الخسائر المحددة في الفقرات من  استيفاء  شريطة الإسلامية في الوعاء الأول،    الخدمات المالية

  391إلى رقم    379رقم  
ً
لتكون  قيمة مُضاعِف الخسائر الداخلية    أن تحددة  يوالرقاب  يةسلطات التنظيم ال. وتستطيع أيضا

لـواحد في    مساوية  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  لدولهالجميع  المال  رأس  متطلب  أن  يعني  وهذا  مخاطر  ل. 

الحالات   يةالتشغيل مثل هذه  ل  في  التاريخي  بالسجل   
ً
متعلقا يكون  التشغيلالمخسائر  لن  الخدمات    ية خاطر  لمؤسسات 

  عندما تحدد قيمةوسيحدد عن طريق مكون مؤشر الأعمال فقط. وفي مثل هذه الحالات،    ، المعنية  المالية الإسلامية 

ة، ينبغي أن يطلب من مؤسسات الخدمات  يابوالرق  يةسلطات التنظيم الواحد من قِبَل  بأنها  خلية  مُضاعِف الخسائر الدا

 لمتطلبات الإفصاح المدرجة في  يةالتشغيل  خاطرالم خسائرها التاريخية الناشئة عن    الإفصاح عن  المالية الإسلامية
ً
، وفقا

 قابلية المقارنة.  من أجل تسهيل   لمجلس الخدمات المالية الإسلامية  22 رقم  المعيار

 

المال   .374 رأس  متطلب  التشغيللليُحدَد  أساس  ية مخاطر  الداخلية  على  الخسائر  ومُضاعِف  الأعمال  مؤشر  .  مكون 

عن طريق ضرب مكون مؤشر الأعمال في مُضاعِف الخسائر    يةلمخاطر التشغيللب الحد الأدنى لمتطلب رأس المال  ويحس

 157الداخلية: 

 

ف الخسائر الداخلية  X= مكون مؤشر الأعمال   ية مخاطر التشغيللالحد الأدنى لمتطلب رأس المال ل   مُضاع 

 

 البنود التالية في قائمة الأرباح والخسائر لا تساهم في أي من بنود مؤشر الأعمال:  .375

 الدخل والمصروفات من مساهمات التكافل/إعادة التكافل. (أ)

 المساهمات المدفوعة والاستردادات/المدفوعات المتسلمة من وثائق التكافل أو إعادة التكافل. (ب)

الم (ج) في ذلك مصروفات  بما  الإدارية  لتوريد الخدمات غير  المصروفات  المدفوعة  الخارجي  التعهيد  وظفين، وأجور 

الإدارية   والمصروفات  البشرية(  والموارد  المعلومات،  وتقنية  اللوجستية،  الخدمات  المثال،  سبيل  )على  المالية 

ورسوم    الأخرى )على سبيل المثال، تقنية المعلومات، والمرافق العامة، والهواتف، والرحلات، والمعدات المكتبية، 

 البريد(. 

 
 من متطلب رأس المال للمخاطر التشغيلية.  12,5خاطرها للمخاطر التشغيلية تساوي الموجودات المرجحة بحسب أوزان م 157

ً
 ضعفا
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استرداد المصاريف الإدارية بما في ذلك استرداد المدفوعات نيابة عن العملاء )على سبيل المثال، الضرائب المقيدة   ( د)

 في حساب العملاء(. 

مصروفات أماكن العمل والموجودات الثابتة )باستثناء عندما تكون هذه المصروفات ناتجة عن أحداث مخاطر   (ه)

 تشغيلية(.

الإهلاك/الإطفاء للموجودات الملموسة وغير الملموسة )باستثناء الإهلاك المتعلق بموجودات الإجارة التشغيلية   ( و)

 التي ينبغي تضمينها في مصروفات الإجارة التمويلية والتشغيلية(. 

باستثناء   (ز) المقدمة(  والضمانات  والالتزامات  المعاشات  المثال،  سبيل  )على  المخصصات  المخصصات/عكس 

 صصات المتعلقة بأحداث خسائر تشغيلية.المخ

 المصروفات الناتجة عن سداد رأس مال الأسهم عند الطلب.  (ح)

الكيانات  (ط) في  المالية والاستثمارات  غير  المالية والموجودات  الموجودات  المثال،  )على سبيل  التدني  التدني/عكس 

 المنبثقة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة(.

 لمعترف بها في الأرباح أو الخسائر. تغيرات محل الشهرة ا (ي)

 ضريبة دخل المؤسسة )الضريبة القائمة على الأرباح بما في ذلك الضرائب الحالية والمؤجلة(. (ك)

 

        مجموعة في المعياريةتطبيق الطريقة  4.1.3.4

 

 :ينبغي الأخذ في الاعتبار ما يأتي جموعةلمعبء رأس المال  ساب د استخدام الطريقة المعيارية لحعن .376

ي (أ) المستوى الموحد،  للطريقة    نبغيعلى  العمليات الحسابية  ستخدِم 
َ
ت     المعياريةأن 

ً
بالكامل  أرقاما لمؤشر  موحدة 

ل والمصروفات  الدخل  تغطي  و جميع  الأعمال  المجموعة.  أن  أعضاء  على  ينبغي  الحسابية  العمليات  تستخدم 

 
ً
لمؤشر الأعمال الخاص بمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لذلك المستوى الموحد    المستوى الموحد الفرعي أرقاما

 لمؤشر الأعمال من ذلك الكيان   المنبثقتستخدم العمليات الحسابية على مستوى الكيان    في حين الفرعي،  
ً
أرقاما

 .  المنبثق

مشابه (ب) نحو  الإسلامية  ةلمؤسس  وعلى  المالية  الخاصة    القابضة  الخدمات  الأعمال  مؤشر  أرقام  تصل  عندما 

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية إلى الوعاء الثاني، يطلب من  عن    المنبثق بالمستوى الموحد الفرعي أو الكيان  
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المستوى الموحد    . ويستخدمالمعياريةاستخدام تجربة الخسائر في العمليات الحسابية للطريقة    اتؤسستلك الم

الكيان   أو  عنالفرعي  للطريقة    المنبثق  الحسابية  العمليات  في  الإسلامية  المالية  الخدمات    المعيارية مؤسسة 

  الأجزاء الأخرى لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية   تكبدتها فقط )لا تشمل الخسائر التي    تكبدها الخسائر التي  

 (.القابضة

استيفاءفي حالة   (ج) الإسلاميةعن    قمنبثكيان    عدم  المالية  الخدمات  في  مؤسسة  أعلى   مصنف  أو  الثاني    الوعاء 

ينبغي   الخسائر،  مكون  لاستخدام  النوعية  الكيان  حينها  المعايير  هذا  الطريقة    المنبثقعلى  متطلبات  حساب 

أعمال    المعيارية  مؤشر  مكون  تطلب  100  مقدارهبتطبيق  قد  الحالات  هذه  مثل  وفي  التنظيمال%.    ية سلطات 

 أكبر من واحد.  تخدام مُضاعِف خسائر داخليةة من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المعنية اسيالرقابو 

 

 

 المعيارية الطريقة   بموجبستخدام بيانات الخسائر ل  عايير الدنياالم 2.3.4

 

مليار  .377 من  أكبر  أعمال  مؤشر  لديها  التي  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  من  بيانات    يورو  يطلب  استخدام 

 بوصفها  الخسائر  
ً

لا
َ
عَد سلامة جمع البيانات وجوديةمخاطر التشغيللفي حسابات رأس المال ل  امباشرً   مُدْخ

ُ
ونزاهتها    تها . وت

لمؤسسة الخدمات المالية    ية خسائر التشغيلال  اتلتعرض  بشكل كاف   أعباء رأس المال المحسوبة  عكس لضمان    مهمة  اأمورً 

سلطات  العلى  ينبغي  الحد الأدنى من معايير بيانات الخسائر. و   391إلى رقم    379رقم    الإسلامية. وتوجز الفقرات من

دوريً يوالرقاب  يةالتنظيم  الإسلامية  المالية  الخدمات  لمؤسسات  الخسائر  بيانات  جودة  مراجعة  مراجعاتها    اة  إطار  في 

 الاحترازية للمخاطر. 

 

مال لا يقل    رأس ب  الاحتفاظمعايير بيانات الخسائر،    تستوفييطلب من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي لا   .378

الحالات، تستطيع  100عن   مثل هذه  وفي  الأعمال.  مكون مؤشر  من  التنظيمال%  من  يوالرقاب  يةسلطات  أن تطلب  ة 

  عن أي علانية    حينبغي الإفصاو   أكبر من واحد.  خسائر داخليةمُضاعِف    تطبيقمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  

بيانات الخسائر الداخلية بسبب عدم الالتزام بمعايير بيانات الخسائر، وتطبيق أي مُضاعِفات ناتجة عن  لاستبعاد  

 . لمجلس الخدمات المالية الإسلامية 22 رقم المبينة في المعيار  المخاطر التشغيلية  ذلك، إلى جانب إفصاحات
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 بيانات الخسائر وجمعها ومعالجتها  تحديدالمعايير العامة ل 1.2.3.4

 

يُعَد التحديد الصحيح لبيانات الخسائر الداخلية وجمعها ومعالجتها من الشروط المسبقة لحساب رأس المال عبر   .379

 المعايير العامة لاستخدام مكون الخسائر:فيما يلي . و المعياريةالطريقة 

المستخدمة في حساب مكون الخسائر، مبنية على فترة   المتولدة داخليًا الخسائر بيانات اتحسابينبغي أن تكون  (أ)

الطريقة   إلى  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  انتقال  فترة  وفي  سنوات.  لعشر  يمكن  المعياريةملاحظة   ،

ذات   خمس سنوات على أساس استثنائي، بشرط ألا يكون لدى المؤسسة بيانات خسائرل السماح بفترة ملاحظة 

 خمس سنوات.  لأكثر من  جودة جيدة

الأعمال   (ب) بأنشطة  ارتباطها  على  كبيرة  بدرجة  وملاءمتها  للخسائر  الداخلية  البيانات  مصداقية    الحالية تعتمد 

لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، والوسائط التقنية المستخدمة، وإجراءات إدارة المخاطر. وبالتالي ينبغي أن  

لد إ  ىيكون  الإسلامية  المالية  الخدمات  الداخلية  مؤسسة  الخسائر  بيانات  لتحديد  موثقة  وعمليات  جراءات 

الخسائر   بيانات  العمليات والإجراءات قبل استخدام  التحقق من صحة مثل هذه  وجمعها ومعالجتها. وينبغي 

، كما ينبغي إخضاعها للمراجعات  يةمخاطر التشغيلللحساب مكون الخسائر والحد الأدنى لمتطلب رأس المال ل

 أو خارجية. و/ ظمة عن طريق وظائف تدقيق داخلية المستقلة المنت

ة أن  يوالرقاب  يةسلطة التنظيمال، تستطيع  ةالرقابي  التحقق و/أو المراجعة لأغراض إدارة المخاطر، وللمساعدة في   (ج)

التاريخية   الداخلية  تفاصيل خسائرها  بيان  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  من  المستوى  ب  لمقابلتهاتطلب 

الصلة  ات لفئاالأول من   بازل   17.25الفقرة رقم    في  هي موضحة كما    الرقابية ذات  لمقررات  الموحد  الإطار    من 

على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية توثيق معايير    نبغية. وييوالرقاب  ية التنظيم  ةسلطلتلك البيانات ل  وتقديم

 تخصيص الخسائر لأنواع الأحداث المحددة.  

ر الداخلية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية شاملة بحيث تغطي كل الأنشطة  يجب أن تكون بيانات الخسائ ( د)

ن الحد    الأنظمة الأساسية الناشئة عن كل    اتوأنواع التعرض عُيِّ الفرعية والمواقع الجغرافية ذات الصلة. وقد 

ألف    20,000حدث خسائر ما في عملية جمع البيانات وحساب متوسط الخسائر السنوية بمبلغ    لتضمينالأدنى  

السنوية، تستطيع   الخسائر  متوسط  على  يوالرقاب  يةالتنظيم  ةسلطال يورو. ولأغراض حساب  بناء  سلطتها ة، 
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ث )أي التي لديها مؤشر  يورو للمصارف في الوعاءين الثاني والثالألف  100,000، زيادة الحد الأدنى إلى يةتقدير ال

 أعمال يزيد عن مليار يورو(.

المعلومات   (ه) عن  جمع    عن بمعزل  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  على  يجب  الإجمالية،  الخسائر  مبالغ 

المرجعية لأحداث   التواريخ  عن  التشغيلالممعلومات  )"تاريخ يةخاطر  بدئه  أو  الحدث  وقوع  تاريخ  ذلك  في  بما   ،

ي"(  الوقوع متاحًا،  عندما  الاكتشاف"(،  كون  )"تاريخ  بالحدث  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  علم  وتاريخ 

أو   الحدث في خسارة  تواريخ تسبُب  أو  أو مخصص  تكوين  وتاريخ  بالخسارة من قبل  احتياطي  الاعتراف  مقابل 

افة إلى ذلك، يجب على  )"تاريخ المحاسبة"(. وإض  في حساب الأرباح والخسائر مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 

مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية جمع معلومات عن عمليات استعادة مبالغ الخسائر الإجمالية، وكذلك  

وصفية   معلومات  المفضي   مسبباتعن  جمع  الخسائر  ةالحدث  تفصيل  158إلى  مستوى  يتناسب  أن  وينبغي   .

 المعلومات الوصفية مع حجم مبلغ الخسائر الإجمالية. 

ألا  ( و) أحداث  يجب  تدرج  التشغيلال  الائتمان  يةخسائر  بمخاطر  الموجودات    المتعلقة  حساب  عند  عولجت  التي 

وأما أحداث الخسائر التشغيلية    المرجحة بحسب أوزان مخاطرها لمخاطر الائتمان، في مجموعة بيانات الخسائر.

أوزان مخاطرها لمخاطر الائتمان  المرجحة بحسب    ساب الموجودات ئتمان التي لم تعالج عند حالمتعلقة بمخاطر الا 

 فينبغي إدراجها في مجموعة بيانات الخسائر.

التشغيلالمخسائر    يتم معالجة (ز) لأغراض حساب    ية خاطر التشغيلالمالمتعلقة بمخاطر السوق معاملة    يةخاطر 

 . يةلمخاطر التشغيلل المعياريةهذا الإطار، ومن ثم تخضع للطريقة  بموجبالحد الأدنى لرأس المال التنظيمي 

اللازمة لإجراء (ح) الترتيبات  مراجعة مستقلة لشمولية    ينبغي أن تكون لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية 

 بيانات الخسائر ودقتها.

 

 المعايير الخاصة بتحديد بيانات الخسائر وجمعها ومعالجتها  2.2.3.4

 

   المعياريةبناء مجموعة بيانات الخسائر للطريقة   1.2.2.3.4

 

 
الم   158 الطريقة  لأغراض  استردادات  عَد 

ُ
لات التشغيلية(  الخسائر  بسبب  المؤسسة  دخل  ضريبة  في  التخفيضات  المثال،  سبيل  )على  الضريبية  للمخاطر  الآثار  عيارية 

 التشغيلية.   
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وضع   .380 الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  على  جوانب    وتطبيق يجب  من  العديد  لمعالجة  وإجراءات  سياسات 

من أجل إنشاء    المجمعةوالخسائر    ،مجموعات بيانات الخسائر بما في ذلك تعريف الخسائر الإجمالية، والتاريخ المرجعي

 لبيانات الخسائر مقبولة الجودة من بيانات خسائرها الداخلية.   ة مجموع

 

 الخسائر الإجمالية والخسائر الصافية وتعريفات الاسترداد 2.2.2.3.4

 

عر ف الخسائر الصافية بأنها الخسائر بعد  اتالخسائر الإجمالية هي الخسائر قبل أي نوع من أنواع الاسترداد .381
ُ
. وت

عنه في    لكنه منفصل، و ئرلخسال  الأصلي  حدثال. والاسترداد هو حدث مستقل يتعلق بالأخذ في الاعتبار أثر الاستردادات

  159.اقتصادية من طرف ثالث داخلية ذات منفعة أموال أو تدفقات عندما يتم تسلم وقوع الحدث تاريخ

 

يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تكون قادرة على تحديد مبالغ الخسائر الإجمالية، والاستردادات   .382

لكل   التكافل،  واستردادات  بالتكافل،  المرتبطة  من  غير  ويحدث  التشغيلية.  المخاطر  مؤسسات    نبغيأحداث  على 

الاستردادات )بما في ذلك استردادات التكافل( في مجموعة    محسومًا منها خسائر الدام  الخدمات المالية الإسلامية استخ 

الخسائر.   أنهبيانات  بعد    إلا  فقط  الخسائر  لخفض  الاستردادات  استخدام  المالية    تسلميمكن  الخدمات  مؤسسة 

تعالمدفوعاتالإسلامية   ولا  الخسائر    د .  حساب  لأغراض  استردادات  المدينة  إثباتات    الصافية. الذمم  تقديم  وينبغي 

 ة عند الطلب.          يوالرقاب  يةلسلطات التنظيملسلمة المرتبطة بالخسائر الصافية تدفوعات المبالم

     

 يجب تضمين العناصر التالية عند حساب الخسائر الإجمالية لمجموعة بيانات الخسائر:  .383

الأرباح والخسائر لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    اتحسابفي  الأعباء المباشرة، بما في ذلك التدني والتسويات   (أ)

 .  يةتشغيلالخاطر  المالناشئة عن حدث  الشطب وحالات 

ا   المتكبدةالخسائر   (ب) على  بحدث  المترتبة  المباشرة  الصلة  ذات  الخارجية  المصروفات  فيها  بما  خاطر  الم لحدث، 

 المصاريف القانونية المتعلقة مباشرة بالحدث،   يةيلالتشغ
ً
المدفوعة للاستشاريين أو المحامين أو    والأجور   )مثلا

 . يةخاطر التشغيلالمكان عليه قبل حدث ما المتكبدة لإعادة الوضع إلى   الاستبدالالإصلاح أو    اليفكتالموردين( و 

 
 حتيال والاستردادات من التحويلات الخاطئة. من أمثلة الاستردادات المدفوعات المتسلمة من مقدمي التكافل ومدفوعات السداد المتسلمة من مرتكبي جرائم الا  159
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لحدث خسائر    مقابل أثر الخسارة المحتملةائر  الأرباح والخس  حساب  الاحتياطيات المدرجة في  المخصصات أو (ج)

 المخاطر التشغيلية.

 في الحساب المؤقت    ية خاطر التشغيلالمالخسائر الناجمة عن أحداث   ( د)
ً
ذات الأثر المالي الواضح، والمقيدة مؤقتا

ينبغي إدراج  كما  .  160أو الحساب المعلق، ولم يتم بعد إدراجها في حساب الأرباح والخسائر )الخسائر المعلقة( و/

 الخسائر الجوهرية المعلقة في مجموعة بيانات الخسائر خلال مدة تتناسب مع حجم العنصر المعلق ومدة بقائه.  

  على   التي تؤثر   يةتشغيلالخاطر  المالآثار الاقتصادية السلبية المقيدة في فترة محاسبة مالية الناشئة عن أحداث   (ه)

ينبغي تضمين "خسائر  و "(.  161سابقة، )"خسائر التوقيت   مالية   محاسبة المالية لفترات    القوائمالتدفق النقدي أو  

الخسائر   تلك  تكون  عندما  الخسائر  بيانات  مجموعة  في  الجوهرية  عن التوقيت"  خاطر  الم أحداث    الناتجة 

 إلى أكثر من فترة محاسبة مالية واحدة وتفض ي إلى مخاطر قانونية.  ممتدة  يةتشغيلال

 

 لية من حساب الخسائر الإجمالية لمجموعة بيانات الخسائر: ينبغي استبعاد العناصر التا .384

 عقود الصيانة العامة للعقارات والمنشآت والمعدات.  تكاليف (أ)

والتحسينات    التحديثات:  يةخاطر التشغيلالمخسائر    وقوع  المصروفات الداخلية أو الخارجية لتعزيز الأعمال بعد (ب)

 ومبادرات تقييم المخاطر وتعزيزاتها. 

 . كافلالت  مساهمات (ج)

 

لإنشاء مجموعة بيانات الخسائر. ويجب    ي تاريخ المحاسبالالمالية الإسلامية استخدام    الخدمات   يجب على مؤسسات  .385

لتضمين الخسائر المتعلقة بالأحداث القانونية في مجموعة   يتاريخ المحاسب ال يليعلى هذه المؤسسات استخدام تاريخ لا 

هو التاريخ الذي أنش ئ فيه احتياطي    ي تاريخ المحاسبالبيانات الخسائر. وفيما يتعلق بأحداث الخسائر القانونية، فإن  

رة في  قد 
ُ
 الأرباح والخسائر. حساب للخسائر المحتملة الم

 

 
 في بعض الدول قد يتسنى التعرف على أثر بعض الأحداث )مثل الأحداث القانونية، وتلف الموجودات المادية( وتحديدها بوضوح قبل الا   160

ً
عتراف بها عن طريق تكوين مثلا

 
ً
 لاختلاف مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أو الدول.  احتياطي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة تكوين هذا الاحتياطي )مثلا

ً
 تاريخ الاكتشاف( قد تختلف تبعا

في  161 المبالغة   
ً
)مثلا للمؤسسة  المالية  الحسابات  في  عنها تشوه مؤقت  ينتج  التي  التشغيلية  بوقوع أحداث المخاطر  عادة  التوقيت  آثار  بيان الإيرادات، والأخطاء   تتعلق 

 على المؤسسة )صافي الأثر الزمني يعادل صفرً المحاسبية، والأخطاء  
ً
 حقيقيا

ً
 ماليا

ً
 للقيمة السوقية. وفي حين أن هذه الأحداث لا تمثل أثرا

ً
ا(، إلا أن الخطأ  في التعديل تبعا

 للبيانات المالية للمؤسسة.     
ً
 جوهريا

ً
 إذا امتد إلى أكثر من فترة محاسبة مالية واحدة قد يشكل تحريفا
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عبر  ية  تشغيلالخاطر  بالم   ذات الصلة  حداث الأ أو    يةمخاطر التشغيللحدث عام ل  الناتجة عنالخسائر  ينبغي تحديد   .386

 مع  في ا  عدة  خلال سنوات  الزمن، إلا أنها مقيدة بالحسابات
ً
  معالجتها لسنوات المقابلة في قاعدة بيانات الخسائر تماشيا

 المحاسبية. 

 

 استبعاد الخسائر من مكون الخسائر  3.2.2.3.4

 

قد تطلب مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الحصول على موافقة السلطة التنظيمية والرقابية التابعة لها على   .387

صلة بوضعية مخاطر الأعمال لدى المؤسسة. عندئذٍ ينبغي أن    ذات استبعاد أحداث خسائر تشغيلية بعينها لم تعد  

 بمسوغات قوية. وعند تقيكون استبعاد أحداث ال
ً
 نادر الحدوث ومدعوما

ً
يم الصلة بين أحداث  ي خسائر الداخلية أمرا

ة  يوالرقاب  يةسلطات التنظيمالالمخاطر التشغيلية ووضعية المخاطر لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ستنظر  

أخرى ضمن عمليات المؤسسة، أم لا.   فيما إذا كان السبب الذي يقف وراء حدث الخسارة قد يعاود الظهور في مجالات

المثالفإذا   منه  ةالقانوني  اتالتعرض  إخذنا على سبيل  المتخارج  تم تسويتها والأعمال  فإن  االتي  التنظيمال،    يةسلطات 

ظهِر عدم وجود أي تعرض قانوني مماثل أو متبقٍ يوالرقاب
ُ
،  ة تتوقع من تحليلات مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن ت

ربة الأحداث المستبعدة لم تعد لها أي صلة بأنشطة أخرى مستمرة أو منتجات لدى مؤسسة الخدمات المالية  وأن تج

 الإسلامية. 

 

 لما جاء في المعيار رقم  الكليينبغي الإفصاح عن المبلغ   .388
ً
لمجلس الخدمات    22  للخسائر وعدد الحالات المستبعدة وفقا

 مناسب. المالية الإسلامية، ووفق نسق سردي 

 

 لحد الأهمية النسبية الذي تحدده   .389
ً
ة  يوالرقاب  يةسلطات التنظيماليجب أن يكون طلب استبعاد الخسائر خاضعا

أن    
ً
ذلك  5المستبعد    الحدث تجاوز  ي)مثلا عن   

ً
وفضلا الإسلامية(.  المالية  الخدمات  مؤسسة  خسائر  متوسط  من   %

المالية   الخدمات  مؤسسة  لدى  التشغيلية  المخاطر  خسائر  بيانات  قاعدة  في  إدراجها  بعد  فقط  الخسائر  تستبعد 

تحددها   سنوات(  )ثلاث  أدناها  لمدة  التنظيمالالإسلامية  تخض يوالرقاب  يةسلطة  ألا  وينبغي  المتعلقة  ة.  الخسائر  ع 

 بقاء خسائر المخاطر التشغيلية مدرجة في قاعدة بيانات الخسائر.  بالأنشطة المتخارج منها لحد زمني أدنى لإ 
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 استبعاد الأنشطة المتخارج منها من مؤشر الأعمال  4.2.2.3.4

 

عاد أنشطة متخارج  باستقد تطلب مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية موافقة السلطات التنظيمية والرقابية على   .390

 للمعيار
ً
لمجلس الخدمات المالية   22  رقم منها من حساب مؤشر الأعمال. ومثل هذا الاستبعاد ينبغي الإفصاح عنه وفقا

 الإسلامية. 

 

 ات والاستحواذ اتمؤشر الأعمال المتعلقة بالاندماج بنودالخسائر و تضمين  5.2.2.3.4

 

مؤشر   .391 وقياس  الخسائر  تشمل  أن  الخسائرَ ينبغي     وبنود  الأعمال 
َ
الناتجة الأعمال  الاستحواذ  مؤشر  على    اتعن 

 .اتالأعمال ذات الصلة والاندماج

 

 الإفصاح 3.2.3.4

 

جميع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي لديها مؤشر أعمال يتجاوز مليار يورو، أو التي تستخدم    تطالب .392

الإفصاح عن  ب،  يةمخاطر التشغيلللبيانات الخسائر الداخلية في حساب مكون الخسائر والحد الأدنى لمتطلب رأس المال  

 على  حسا  فترةبيانات خسائرها السنوية لكل من السنوات العشر في 
ً
ب مضاعف الخسائر الداخلية. وينطبق هذا أيضا

في   الإسلامية  المالية  الخدمات  ويطلب   الدول مؤسسات  واحد.  بقيمة  الداخلية  للخسائر  تحديد مضاعف  آثرت  التي 

مؤسسات    وتطالبتقديم التقارير عن بيانات الخسائر على أساس مجمل، وكذلك بعد الاسترداد واستبعاد الخسائر.  

  فترة ل  الفرعية لمؤشر الأعمال لكل سنة من السنوات الثلاث  البنودمن    بندالإفصاح عن كل  بالية الإسلامية  الخدمات الم

 حساب مكون مؤشر الأعمال.  

 

 بأحكام الشريعة ومبادئها مخاطر عدم الالتزام  4.2.3.4

 

للمتطلبات الشرعية التي ينبغي على مؤسسات  )ب( تتيح النقاط التالية أمثلة استدلالية    359رقم    مع الفقرة  اتماشيً  .393

 لاختلاف  
ً
الخدمات المالية الإسلامية الالتزام بها في عقود تمويلها. وهذه القائمة ليست حصرية أو نهائية وقد تختلف تبعا

 الشرعية المختلفة.   هيئاتوجهات نظر ال

 عقود المرابحة والإجارة  (أ)
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الاستحواذ    عقد الإجارة  في حالة الإجارة ينبغي أن يسبق  وأماالتأجير.  البيع أو    عند  أن تكون العين موجودة •

 على حق الانتفاع بالعين المؤجرة، ما عدا حالة الاتفاق على العين المؤجرة بناء على مواصفات عامة.

للبيع أو    عرضهأو الحكمية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عند    القانونيةالحيازة    قيد  الموجودأن يكون   •

 ر.  التأجي

   من قِبَل المشتري أو المستأجر  الموجوداستخدام    أن يكون المقصد من •
ً

، وإذا    أنشطة أو أعمالا
ً
مباحة شرعا

إجارة منتهية بالتمليك فلابد من أن يكون التمليك إلى البائع مرة أخرى بعد مرور    لمالكه   الموجودأعيد تأجير 

 فترة تكون في الغالب سنة تتغير فيها الأسعار أو تتغير فيها صفة العين زيادة أو نقصًا.  

 عاتالمدفو الدفع أو زيادة في السعر مقابل التمديد أو إعادة جدولة تاريخ  في  تأخر  لغرامة لرسوم  عدم وجود   •

 أو غير    للمرابحة  لحسابات الذمم المدينة 
ً
أو الذمم المدينة للإجارة، بصرف النظر عما إذا كان المدين متعثرا

 متعثر. 

 عقود السلم والاستصناع  (ب)

ومشروطة • مترابطة  والشراء  البيع  عقود  تكون  ألا  الموازي،مثل    ينبغي  والسلم   والاستصناع، السلم 

 والاستصناع الموازي. 

يجوز وضع شرط جزائي   • و تأخفي حالة  لا  السلم.  المشتراة عن طريق عقد  السلعة  تسليم  في   ذلك  يجوز ر 

 الاستصناع الموازي.  وأالاستصناع 

إبرام  المبيع عند    تعيينالحال مع عقد السلم، فإن من الصفات الجوهرية لعقد الاستصناع عدم    وكما ه •

 .لعقدالأطراف ا

 والمضاربة عقود المشاركة  (ج)

استثمار رأس • مع    ينبغي  متفقة  أعمال  أنشطة  أو  استثمارات  في  الإسلامية  المالية  الخدمات  مال مؤسسة 

 أحكام الشريعة ومبادئها. 

 مال المضاربة. رأس مال الشريك الآخر، كما لا يضمن المضارب لا يضمن الشريك في المشاركة رأس •
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 آ •
ً
 لسعر  إذا وعد أحد الشركاء في عقد المشاركة شريكا

ً
 بشراء حصته، يحدد سعر الشراء وفقا

ً
 ملزما

ً
خر وعدا

في العقد على شراء    شرطدراج  إالبيع. ولا يجوز، في أي حال،    إبرامالسوق أو السعر الذي يتفقان عليه عند  

.  الحصة بالقيمة الاسمية 
ً

 بناء على رأس المال المساهم به أصلا

 

 مويل والاستثمار المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها خصائص المخاطر التشغيلية لصيغ الت 1.4.2.3.4

 

المالية الإسلامية في فئات    الخدمات  في مؤسسات   ليةخاطر التشغيالم يمكن تصنيف    359رقم    كما هو مبين في الفقرة  .394

قد  القانونية. و ، والمخاطر  ة ومبادئهاعيالشر بأحكام  العامة، ومخاطر عدم الالتزام    ليةخاطر التشغيالممختلفة تشمل  

نشوء إلى    393رقم    عدم الالتزام بالحد الأدنى للمتطلبات الشرعية في مختلف صيغ التمويل الموضحة في الفقرةيؤدي  

ناتجة عن  خسائر  تكبد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ل، ومن ثم إلى  بأحكام الشريعة ومبادئهامخاطر عدم الالتزام  

الفال   خاطر الم وتوضح  التالية  تشغيلية.  التشغيلالمقرات  المالية    الفريدة   يةخاطر  الخدمات  مؤسسات  تواجهها  التي 

الشريعة ومبادئها  فيالإسلامية   المتفقة مع أحكام  التمويل والاستثمار  النقاط  شائعة الاستخدام  صيغ  إلى  ، بالإضافة 

أن   هنا  التأكيد  وينبغي  السابقة.  الفقرات  في  توثيق  لغياب  أي  المذكورة  في  ،  لدقة 
ً
عموما عنالعقود،  مخاطر    هينتج 

 تشغيلية. 

 

الأنواع   .395 الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  تواجه  أن  يمكن  الائتمان  مخاطر  تعرضات  إلى  بالإضافة  المرابحة: 

 المتعلقة بتمويل المرابحة.  ية خاطر التشغيلالمالتالية من 

أو    حقيقيةوحيازته حيازة    الموجودعند إبرام عقد المرابحة، ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية شراء   (أ)

  حكمية قبل بيعه للعميل.

المعني، ينبغي أن    الموجودفي المرابحة لشراء    بدور وكيل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  العميل   إذا اضطلع (ب)

   وحيازته الموجودتنتقل ملكية 
ً

 إلى العميل. من ثم يقع البيع ، و إلى المؤسسة أولا

 

سلامية السلعة من العميل مقابل الدفع المقدم قد تنشأ عندئذٍ السلم: عندما تشتري مؤسسة الخدمات المالية الإ  .396

 : الآتية يةخاطر التشغيلالم
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العقد،   (أ) في  عليه  فق 
ُ
ات مما  جودة  أقل  الموردة  السلع  وكانت  زراعية،   

ً
سلعا المعنية  السلع  كانت  مؤسسة  فلإذا 

عر المتفق عليه. وفي هذه الحالة  ، إما رفض السلع، أو قبولها بالساالخدمات المالية الإسلامية، بوصفها مشتريً 

السلع   بيع  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  على  سيترتب  الموازي  الثانية،  السلم  كانت  في  مما  أقل  بسعر 

لو   السلع    أن ستحصل عليه  يقبل مشتري  ]ومع ذلك، قد  العقد  الموردة وافقت ما نص عليه  السلم  السلع  في 

( شراء السلع بسعر العقد. وفي هذه الحالة  من مؤسسة الخدمات المالية الإ الموازي  
ً
سلامية )دون أن يكون ملزما

 ربح[.في الأي خسارة من  لن تعاني مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  

، قبل التاريخ المتفق عليه. وإذا كانت السلع الموردة توافق المواصفات يوردقد  (ب)
ً
لا  التعاقدية،  العميل السلع مبكرا

قبل التاريخ    تسلمها  قبول السلع قبل التاريخ المتفق عليه، فإن قبلت  ت المالية الإسلاميةمؤسسة الخدمايلزم  

كلفة التخزين وغطاء التكافل، أو قد يصل مثل تكلفة إضافية تمن نتج عن هذا يقد  لزمها تحمل ما المتفق عليه

 الأمر إلى تلف السلع قبل إعادة بيعها إذا كانت قابلة لذلك بطبيعتها.  

في حالة السلم الموازي، إذا أصبح من غير الممكن توريد السلع إلى مشتري السلم الموازي، إما بسبب تأخر التوريد   (ج)

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية نفسها، فقد تواجه مؤسسة  من قِبَل البائع في عقد السلم )العميل( أو تأخر  

الموازي على تعديل تاريخ تسليم   السلم  المالية الإسلامية مخاطر قانونية، ما لم يوافق مشتري عقد  الخدمات 

 السلعة المعنية.  

 

  تصنيعسلامية على  ، تتعاقد مؤسسة الخدمات المالية الإ زٍ الاستصناع: في حالة الاستصناع المقترن باستصناع موا  .397

ال، ثم تتعاقد مع مقاول  موجود أو تصنيعه. ومن ثم فإن اعتماد مؤسسة الخدمات المالية    الموجودلإنشاء    باطنمن 

مختلفة. وتحتاج هذه المخاطر إلى إدارة تشمل الضمانات أو   ية يعرضها لمخاطر تشغيل باطن من الالإسلامية على مقاول 

، وفي اختيار الاستشاريين والموظفين المؤهلين  باطنمن المقاول  الواجب في اختيار  الكفالات، والاحتياطات، والحرص  

تنفيذ عقد     الباطنمن  قاول  الملمراقبة 
ً
وأخيرا تشمل    تسليم ،  للعميل. وقد  المبيع  المالية الإسلامية  الخدمات  مؤسسة 

 : أتيبعض المخاطر التشغيلية المتعلقة بالاستصناع ما ي

تأخر   (أ) قِبَل  تسليم  الفي حالة  تالباطنمن  قاول  الممن  قد  المالية الإسلامية    خفق ،  الخدمات    تسليم   فيمؤسسة 

 . الشرط الجزائي  السلعة للعميل النهائي في التاريخ المتفق عليه، ومن ثم تتعرض إلى مخاطر دفع
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  ةكلفتالمواد الخام و كلفة في غضون عملية الإنشاء أو التصنيع )إما بسبب ارتفاع أسعار  ت في حالة وقوع تجاوز في ال (ب)

أعلى( قد يجب على مؤسسة    ةكلفت، أدى إلى  الباطن من    قاول المالتصنيع أو الإنتاج، أو بسبب تأخير من قِبَل  

، ما لم تكن هناك اتفاقية مسبقة، على غير ذلك،    ة كلفت الخدمات المالية الإسلامية تحمل ال
ً
 أو جزئيا

ً
الزائدة كليا

فِق عليها    الباطنمن  قاول  الممع العميل النهائي. وإذا عجز  
ُ
عن الوفاء بمعايير الجودة، أو بأي مواصفات أخرى ات

في العقد مع العميل النهائي، قد تواجه مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مخاطر قانونية، ما لم يتم التوصل  

 ، إما على إصلاح العيوب، أو على تخفيض قيمة العقد.  الباطنمن  ل  قاو المإلى اتفاق مع  

في الموعد المتفق عليه، قد يتطلب هذا من مؤسسة الخدمات    الموجودعن إكمال    الباطنمن  قاول  المإذا عجز   (ج)

 ؤسسة.على المكلفة إضافية ت المالية الإسلامية إيجاد من يحل محله من السوق، وقد تنشأ عن هذا 

 

في عقد الإجارة التشغيلية أو الإجارة  لامية  قد تواجه مؤسسة الخدمات المالية الإسالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك:   .398

 المنتهية بالتمليك، بوصفها المؤجر الأنواع التالية من المخاطر التشغيلية خلال مدة الإجارة: 

 مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. وفي غياب ذلك،    لموجودينبغي أن يكون الاستخدام النهائي   (أ)
ً
الإجارة متفقا

 عن  ب  الاعتراف لمالية الإسلامية معرضة لعدم  ستصبح مؤسسة الخدمات ا
ً
دخل الإجارة لكونه غير مباح، فضلا

 وإيجاد مستأجر جديد له.  الموجودأن الأمر يتطلب منها استعادة 

المستأجر   (ب) أتلف  المؤجرةالإذا  دفع  تال  عين  عن  امتنع  ثم  بحوزته،  مؤسسة  تي  فستضطر  التلف،  إصلاح  كلفة 

استعادة   إلى  الإسلامية  المالية  المؤجرةالخدمات  على    العين  للحصول  المناسب  القانوني  الإجراء  كلفة  تواتخاذ 

 تشغيلية ومقاضاة.   تكاليفالإصلاح، وقد ينطوي هذا على 

رتب على ذلك فسخ عقد الإجارة  ت، دون أي خطأ من المستأجر، ي بالعين المؤجرةضرر شديد أو دمار    لحوق في حالة   (ج)

ولا يلزم المستأجر دفع الأجرة للمدة المتبقية وله حق استرداد أجرة المدة المتبقية إن كان قد دفعها مقدمًا ولا يلزم  

 المؤجر تقديم بديل.  

في حالة أي خطأ أو سوء تصرف من جانب المستأجر، قد تواجه مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مخاطر   ( د)

 . العين المؤجرةية فيما يتعلق بإنفاذ حقوقها التعاقدية واستعادة قانون
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الإسلامية   .399 المالية  الخدمات  مؤسسة  تقدم  المشاركة  المشاركة:  عقد  الأرباح  في  في  المشاركة  أساس  على  التمويل 

 والخسائر. وفي مثل هذا العقد قد تنشأ الأنواع التالية من المخاطر التشغيلية: 

الخد   تخفققد   (أ) المشروع  مؤسسة  أو  بالعميل  يتعلق  فيما  الواجب  الحرص  مهام  أداء  في  الإسلامية  المالية  مات 

 الممول. 

الأداء المالي للمشروع بدرجة كافية،    رصد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، خلال مدة الاستثمار، في    تخفق قد   (ب)

 تكون قادرة على تلقي المعلومات المطلوبة من العميل.  ربما لا أو 

 

  تحملالتمويل على أساس المشاركة في الأرباح و في عقد المضاربة  ربة: تقدم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  المضا .400

 الخسائر. وفي مثل هذا العقد قد تنشأ الأنواع التالية من المخاطر التشغيلية: رب المال  

تحمل أي خسائر، ما لم يكن  ب  امضاربً بوصفه    في هذا العقد   عميل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  لا يطالب (أ)

إدارة    استئمانيةالتصرف بصفة  ب  مطالب فقط  )المضارب(   فالعميل  162  من جانبه.  أو تقصير   تعد   كهنال على 

إدارة  بأموال مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. وفي غياب حق مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في التحكم  

المال(   )رب  للأموال  المقدم  بوصفها  الوضعالمشروع  هذا  من  في  أمخاطر    ينشأ  تماثل  عدم  ينشأ  وقد  خلاقية. 

لمالية الإسلامية بالمعلومات المنتظمة الكافية التي  المعلومات بسبب عجز العميل عن تزويد مؤسسة الخدمات ا

 يمكن الاعتماد عليها، عن الأداء المالي للمشروع.

 تجاه العميل أو المشروع المعني.   الكافي مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في أداء الحرص الواجب تخفققد  (ب)

 

 الحسابات الستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح  4.4

 

الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في  من قبل  لب رأس المال للموجودات الممولة  متط  القسميتناول هذا   .401

 لأموال الاستثمارية لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على أساس المضاربة.االأرباح، وهي وعاء 

 

 
 هو "مشاركة بين العمل ورأس المال". ومن ثم فإن المضارب الذي يستثمر العمل دون رأس المال معرض فقط لخسارة عمله.   عقد المضاربة 162
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بالتساوي على صيغ أخرى للعقود الاستثمارية    القسممختلفة، قد ينطبق هذا   دول على الممارسات السائدة في    بناءً  .402

أو المشاركة.  مثل   الوكالة، تصبح العلاقة بين مؤسسة  وعندما تتم إدارة الحسابات الاستثمارية بموجب  الوكالة  عقد 

ثابتة )يضاف    أجورًالامية  الخدمات المالية الإسلامية والمستثمرين وكالة تكسب بموجبها مؤسسة الخدمات المالية الإس

الحالات   بعض  في  بالأداء(    حافزإليها  علىمتعلق  من حصولها   
ً

و   بدلا الربح.  من  الرقابالعلى  ينبغي  حصة  ة  يسلطات 

أو  لإدراجاستخدام معايير أهلية صارمة   في تعريف الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في   المشاركة  الوكالة 

على   بناء  هذا    ات سمالأرباح،  في  المذكورة  الحسابات وخصوصياتها  على  القسمهذه  وينبغي  الرقابال .    يسلطات 
ً
أيضا ة 

 ، أو الحسابات القائمة على المشاركة. 163على الوكالة  القسم التأكد من تطبيق الأحكام الواردة في هذا  

 

 وطبيعتها أنواع الحسابات الستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح  1.4.4

 

"الحسابات   .403 أو  الاستثمارية"  "الحسابات  بـ  عادة  )وتعرف  الأرباح  في  المشاركة  على  القائمة  الاستثمارية  الحسابات 

 فئتين:  إلىالاستثمارية الخاصة"( يمكن تصنيفها 

 الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح.  (أ)

 اركة في الأرباح. الحسابات الاستثمارية المقيدة القائمة على المش (ب)

 

المالية   .404 الخدمات  مؤسسات  تملك  الأرباح،  في  المشاركة  على  القائمة  المطلقة  الاستثمارية  بالحسابات  يتعلق  فيما 

يقدمها   الأموال  هذه  مثل  لأن   
ً
نظرا الاستثمارية،  القرارات  اتخاذ  في  الكاملة  التقديرية  السلطة    أصحاب الإسلامية 

استثمارها،    من   غرضال ن تحديد أي قيود فيما يتعلق بكيفية استثمار هذه الأموال أو  الحسابات الاستثمارية المطلقة دو 

يكون   أن  مع    استثمارهابشرط  أموال  متفقًا  "تخلط"  الأحيان  أكثر  وفي  ومبادئها.  الشريعة  الحسابات    أصحابأحكام 

وعاء   في  المطلقة  المساهمين    للموجوداتالاستثمارية  أموال  فيه  تضمنها  الحس   وأصحابتستثمَر  )التي  الجارية  ابات 

الإسلامية(.   المالية  الخدمات  الأرباح    ويتوقعمؤسسة  في  المشاركة  على  القائمة  المطلقة  الاستثمارية  الحسابات  من 

أما  و .  بنسبة حصصهم في الوعاء الاستثماري   للاستثمارات الممولة على نحو مشترك   المجملةالمشاركة في تحمل الخسائر  

 
أو ى عنصر لعائد ثابت و/أظهرت دراسة استقصائية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أنه في بعض الحالات المعينة يُبنى العقد القائم على الوكالة بحيث يشتمل عل  163

متفقة مع أحكام الشريعة   ضمان لرأس المال مما يجعله أقرب إلى حساب الوديعة من الحساب الاستثماري القائم على المشاركة في الأرباح وتعد مثل هذه الممارسة غير

 ومبادئها. 
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ت الاستثمارية المقيدة القائمة على المشاركة في الأرباح من الجهة الأخرى، فإن استخدام الأموال  فيما يتعلق بالحسابا

استثمار مسبقة التحديد، أو كما يُتفق عليه    قيودل  امن قِبَل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، إما أن يكون خاضعً 

  أصحابالحسابات الاستثمارية المقيدة ومؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عند التعاقد. ومن ثم فإن    أصحاببين  

  ا أو نوعً   الموجوداتمن   متفق عليها الحسابات الاستثمارية المقيدة يشتركون في العائدات ويتحملون مخاطر فئة محددة

عليه    ا محددً  مؤسسةالموجودات  محفظةمن  متفق  تمتنع  ما  وعادة  أموال    .  خلط  عن  الإسلامية  المالية  الخدمات 

 الحسابات الاستثمارية المقيدة.   أصحابالمساهمين أو أي أموال أخرى تحت تصرفها مع أموال 

 

المقيدة    الحسابات الاستثمارية المطلقةكل من  في حالة   .405 الأرباح، والحسابات الاستثمارية  في  القائمة على المشاركة 

لأرباح تضطلع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بدور المضارب باستثمار مثل هذه الأموال  القائمة على المشاركة في ا

اقتصادية    موجوداتفي   أنشطة  )للدخل  دارةأو  الأرباح  من  المضارب(  )حصة  حصة  تستحق  ثم  ومن  تتحمل ،    ولا 

  الحسابات الاستثمارية    أصحاب الخسائر( التي اكتسبتها الأموال التي تديرها نيابة عن  
ً
 لنسبة متفق عليها مسبقا

ً
وفقا

  الخسائر   المال  رب  وتحمل  الأرباح  في  المشاركة   على  القائم  المضاربة  لعقدالمهمة    التبعاتومحددة في عقد المضاربة. ومن  

القائمة على المشاركة في الأرباح عادة في قائمة المركز المالي    على الرغم من ظهورها   أن الحسابات الاستثمارية المطلقة 

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.  على  لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، إلا أنها لا تعامل على أساس أنها مطلوبات  

ليس   التصفية،  حالة  في  ثم،  المطلقة    حابلأصومن  الاستثمارية  على  حق  الحسابات  مؤسسة    موجوداتمطالبة 

 من ذلك  المودعين التقليديين(.    مثلالخدمات المالية الإسلامية )
ً

الممولة بأموالهم    الموجوداتتكون لهم مطالبة على  وبدلا

الممولة    الموجوداتنسبية من  منها أي خسائر(، بما في ذلك حصتهم ال  محسومًا)إلى جانب حصتهم في أي أرباح غير موزعة  

 164المختلطة.  بالأموال 

 

 رأس المال   كفاية تعديل مقام نسبة 2.4.4

 

 
باب المال إلى حد صافي قيمة الموجودات الممولة بأموالهم، وفي  لدى أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح مطالبة ملكية بوصفهم أر 164

عن المبالغ المودعة من قبل  هذا الصدد لا يتساوون مع المساهمين. والمساهمون في الجهة الأخرى مسؤولون بقدر مبلغ رأس مالهم في مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  

 ة الخدمات المالية الإسلامية.  أصحاب الحسابات الجارية والدائنين الآخرين لمؤسس
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  ا مال الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح نظرً   لا تضمن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية رأس .406

(. ولذلك فإن أي  402رقم    للفقرة   ا)أو العقود المماثلة الأخرى وفقً   المعنيلطبيعة المشاركة في الأرباح في عقد المضاربة  

الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح يجب  من قبل  ممولة    موجوداتخسائر ناتجة عن استثمارات أو  

الحسابات الاستثمارية غير مسؤولين عن أي خسائر    أصحابة. ومع ذلك فإن  الحسابات الاستثماري  أصحابأن يتحملها  

الأمر  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية،    قبلالاستثماري من    عن تعد أو تقصير أو احتيال أو إخلال بالتفويضناشئة  

 ات المالية الإسلامية. لمؤسسة الخدم  لية خاطر التشغيالم من   اجزءً  ويعد بوصفه من المخاطر الاستئمانية الذي يصنف

 

الحسابات الاستثمارية المطلقة أو المقيدة القائمة على المشاركة  من قبل  الممولة    الموجوداتمن حيث المبدأ، لا تشكل   .407

  متطلب رأس  يترتب عليهامال مساهمي مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية نفسها، ومن ثم لا    ح أي مخاطر لرأس اربفي الأ 

أن   يعني  وهذا  الإسلامية.  المالية  الخدمات  لمؤسسة  تنظيمي  قبل  الممولة    الموجوداتمال  الاستثمارية  من  الحسابات 

ن مؤسسة الخدمات المالية  إ أي    ،المال  القائمة على المشاركة في الأرباح سوف تستبعد من حساب مقام نسبة كفاية رأس

من قبل  الممولة    الموجوداتمال تنظيمي من أجل المخاطر الناشئة عن    الإسلامية سوف لن يطلب منها الاحتفاظ برأس

 الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح. 

 

الحسابات الاستثمارية المطلقة  لأصحاب  رباح  دعم الأ ل  مضطرة، قد تكون مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  اعمليً  .408

للتطبيق  وعندما)  
ً

قابلا ذلك  تجاري   أصحاب   يكون  لضغط  نتيجة  المقيدة(  الاستثمارية  متطلبات    165،الحسابات  أو 

التبعات  (. ومن  3.4.4  قسمال)ذكرت في    مختلفة ، مستخدِمة في ذلك تقنيات دعم167ستراتيجية إدارية إ، أو  166تنظيمية 

 من المخاطر )أي    الضرورية
ً
لبعض ممارسات الدعم هذه التي تتبناها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، أن جزءا

الناشئة عن   الأرباح(  نيابة عن    الموجودات تقلبات تدفق  القائمة على    أصحاب المدارة  المطلقة  الحسابات الاستثمارية 

 إلى رأس
ً
سة الخدمات المالية الإسلامية نفسها، وتلك هي الظاهرة التي تعرف بـ مال مؤس  المشاركة في الأرباح ينقل فعليا

 
 تنافسية لدفع عائد ذي صلة بالسوق لأصحاب الحسابات الاستثمارية.  165

ً
 قد تواجه مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ضغوطا

ستثمارية آخذة في الاعتبار المعدلات قد توص ي السلطة الرقابية بدون إلزام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بأن تكون العوائد المدفوعة لأصحاب الحسابات الا   166

عند انخفاض   السائدة في السوق. وتتخذ السلطات التنظيمية والرقابية عادة هذه الخطوات من أجل خفض مخاطر السحب من قبل أصحاب الحسابات الاستثمارية

 ليشكل مصدر قلق من منظور الاستقرار المالي إذا لم يتم تخفيفه.   عائدات مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية إلى ما دون المتوقع، الأمر الذي يمكن أن يتفاقم 
اطر )أي تقلب العوائد(  قد تدير إدارة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مخاطر الاستثمار وكذلك توقعات أصحاب الحسابات الاستثمارية بحيث يتم إدارة مدى المخ  167

لتي يتحملها أصحاب الحسابات الاستثمارية عبر مجموعة من تقنيات الدعم، ومن ثم المحافظة على متطلبات رأس المال المحتفظ به من قبل المساهمين ومقدار المخاطر ا

 لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. 
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لتوضيح( فإن المخاطر  زيد من الم  4.4.4الجزء  "المخاطر التجارية المنقولة". ونتيجة للمخاطر التجارية المنقولة )انظر  

كة في الأرباح، يفترض تحملها  الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشار   من قبل   الممولة  للموجودات التجارية  

بالتناسب من قِبَل الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح، ومؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  

 من استبعاد كل  
ً
. ومن ثم بدلا

ً
الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح،  من قبل  الممولة    الموجوداتمعا

الفقرة  من   في  كما ذكرنا  المال  رأس  كفاية  نسبة  الأمر  407رقم  مقام  يتطلب  المنقولة،  التجارية  المخاطر  أثر  ، ولإبراز 

الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة  من قبل  الممولة    المرجحة بحسب أوزان مخاطرها  الموجوداتتضمين جزء من  

المرجحة بحسب أوزان مخاطرها    الموجوداتلمال. ويرمز لهذا الجزء من  على المشاركة في الأرباح في مقام نسبة كفاية رأس ا

بالحرف الإغريقي "ألفا". ويخضع التحديد الكمي لمعامل "ألفا" واستخدامه في حساب نسبة كفاية رأس المال، للتقدير  

 على تفصيلات حساب ألفا(.  للاطلاع 6.4.4 القسمالرقابي )انظر 

 

 ممارسات الدعم  3.4.4

 

 على    مختلفة  أجل تخفيف مخاطر السحب تلجأ مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إلى تقنيات دعممن   .409
ً
اعتمادا

عدة اعتبارات داخلية وتنظيمية سبق ذكرها. وتستخدم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية هذه التقنيات بالتناوب،  

الممولة    الموجودات إلى نقل مخاطر    تؤدي أو لا    تؤديد  . وهذه التقنيات قفيما يليتقنيات أخرى موضحة    أو إلى جانب و/

 : الآتيةساهمين كما سيتضح من النقاط  إلى الم الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح   من قبل أصحاب

الحسابات    لأصحابتعديل حصة المضارب: تستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية دعم الأرباح المدفوعة   (أ)

 إلى ما دون الحصة التعاقدية )التي  الا 
ً
    يتم ستثمارية عن طريق إنقاص حصة المضارب مؤقتا

ً
  وفقتحديدها عمليا

ا لذلك   أو/و حد أقص ى(،  
ً
  بفعل ذلك مع مراعاة أنها غير ملزمة    حصص أدنى من الأرباح للمساهمين، تحديد    خلاف

أرباحها بصفتها مضاربًا  تعاقديًا من  تتنازل عن جزء  لدعم  . ومع  وأنها  استخدامها  يمكن  الآلية  فإن هذه  ذلك 

 لأن الخسائر الناجمة عن استثمار أموال الحسابات الاستثمارية القائمة  
ً
الدخل في غياب الخسائر فقط، نظرا

يقتصر ما تتحمله    في حين حسابات الاستثمارية أنفسهم،  ال   أصحاب على المشاركة في الأرباح ينبغي أن يتحملها  

 .امضاربً  بوصفهامؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على عدم تلقي حصة من الأرباح 



183 

 

أموال   (ب) من  االمساهمينالتحويل  مؤسسة  تتبرع  قد  بجزء:  الإسلامية  المالية  دخل    لخدمات  المساهمين  من 

تتيح    لأصحاب )بموافقتهم(   كي  الهبة،  أساس  على  الاستثمارية،  المستوى  مست   لهم الحسابات  يقارب  عائد  وى 

المعدل  لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أدنى من    المجملةتكون العائدات الاستثمارية    عندما للسوق،    المرجعي

 . المرجعي

ل الأرباح بتجنيب  الاحتفاظ باحتياطي مُ  (ج)  لمعدِّ
ً
ل الأرباح: قد تنش ئ مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية احتياطيا عدِّ

  168.الحسابات الاستثمارية المطلقة  وأصحاب   )المضارب(  ح الاستثمار قبل تخصيصها للمساهمين مبالغ من أربا

ل الأرباح التي يملكها   الحسابات الاستثمارية    أصحابويمكن السحب من تلك المكونات المتراكمة لاحتياطي معدِّ

الحسابات الاستثمارية المطلقة عند    لأصحابالأرباح المخصصة    مدفوعاتن بالتناسب لدعم  و المطلقة والمساهم

 الاستثمار.   عوائدانخفاض 

المالية الإ إنشاء احتياطي مخاطر الاستثمار ( د) سلامية باحتياطي يسمى احتياطي  : قد تحتفظ مؤسسة الخدمات 

الحسابات الاستثمارية المطلقة    المنسوبة لأصحاببتجنيب مبالغ من أرباح الاستثمار  وذلك  ،  مخاطر الاستثمار

االقائم من  المضارب  حصة  حسم  بعد  الأرباح،  في  المشاركة  على  احتياطي  ة  استخدام  ويمكن  مخاطر  لأرباح. 

    الاستثمار 
ً
الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح،    أصحاب المتراكم الذي يملكه كاملا

لحسابات الاستثمارية المطلقة قد  ا  لأصحاب  منسوبة(  للموجوداتأي خسائر )عائدات سالبة من  وقاية لفقط ل

   لآخر. تنشأ من وقت

 المخاطر التجارية المنقولة 4.4.4

 

المنقولة"    شيري .410 التجارية  "المخاطر  الخدمات  إلى  مصطلح  يتحملها مساهمو مؤسسة  التي  مدى المخاطر الإضافية 

لحسابات الاستثمارية كل المخاطر  ا  أصحاب الذي يتحمل فيه  بالوضع مالها( مقارنة  المالية الإسلامية )أي أصحاب رأس

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، من حيث    لدى أن  وفي حينأموالهم. من قبل الممولة   بالموجوداتالتجارية المرتبطة 

 قد تجد نفسها  انقل  ب  ستضطلعالتقديرية الكاملة فيما إذا كانت    السلطةالمبدأ،  
ً
لمخاطر التجارية أم لا، إلا أنها، عمليا

. وهكذا "يُدعم" معدل العائد المدفوع  408رقم    بذلك لأسباب مختلفة ذكرت في الفقرة  الاضطلاعبالفعل على    ضطرةم

 
 في بعض الدول يتم تخصيص الدخل بعد أخذ أثر الضريبة في الاعتبار.  168
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ساهمي  لم  المنسوبةالحسابات الاستثمارية المطلقة( على حساب الأرباح    أصحاب الحسابات الاستثمارية )خاصة    لأصحاب

 ما تنشأ م
ً
 : الآتيةثل هذه الحالة للأسباب مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. وكثيرا

  أصحاب تستثمر أموال    عندما أخرى بـ "مخاطر معدل الربح"(    نتيجة لمخاطر معدل العائد )يشار إليها في أحيان  (أ)

 ومعدل عائد مثل    موجوداتالحسابات الاستثمارية في 
ً
  لا يوازي المرابحة أو الإجارة بأجل استحقاق طويل نسبيا

الحسابات    لأصحابيؤدي معدل العائد المنخفض إلى ما دون التوقعات الراهنة  توقعات السوق الراهنة. وقد  

الاستثمارية المطلقة، إلى إقدام هؤلاء على سحب أموالهم، معرضين مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر  

 . الدعم  سيولة. وفي سياق جهودها لوضع حد لهذه المخاطر تستطيع مؤسسة الخدمات المالية استخدام تقنيات

ترغب مؤسسة الخدمات المالية    عندما اطر السعر( أو مخاطر الائتمان  مخمثل  بسبب مخاطر أخرى للسوق ) (ب)

حماية   في  الأداء    أصحابأرباح  الإسلامية  آثار  من  لديها  الاستثمارية  لمحفظة    المجملالحسابات  الضعيف 

خسائر  ال  مسؤولية  بالمضار عدم الإخلال بالتحريم الشرعي الذي يمنع من تحمل    شريطةتحت إدارتها )  موجودات

 للمستثمر(.  المجملة

 

ل الأرباح الحفاظ على  استخدام احتياطي مُ من خلال  تستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية   .411   مدفوعات عدِّ

الفعلية    لأصحابالأرباح   العائدات  ارتفاع  عند  بالسوق  علاقة  ذات  مستويات  لدى  المطلقة  الاستثمارية  الحسابات 

عند انخفاض العائدات    المخصصات هذه   عكس حتياطي معدِل الأرباح. ويمكن  لا  أموال   ، وذلك بتخصيص للموجودات

يمكن    للموجوداتالفعلية    عن ذلك 
ً
بالسوق. وفضلا المتعلقة  المستويات  حتياطي مخاطر  لا   مخصصات  تحويلدون 

الأرباح الخاصة    الاستثمار   الموجوداتعندما تكون عائدات    عكسهاليتم  الحسابات الاستثمارية    بأصحابمن حصة 

على الحسابات الاستثمارية المطلقة    العوائدالمالية الإسلامية على إدارة توزيع  الخدمات  سالبة. وفي حالة قدرة مؤسسات  

عدِل الأرباح فقط، دون تعديل حصة المضارب من الأرباح،  المشاركة في الأرباح، بالاعتماد على احتياطي مُ القائمة على  

و)ب((، فلن تكون هنالك    )أ(  3.4.4  القسمموضح في  حسبما هو  أي لجوء إلى تحويل الدخل من المساهمين )دون  أو  و/

عبء إضافي  دعم  ؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر تجارية منقولة، كما لن تكون هنالك بالتالي متطلبات لم

 لرأس المال.  
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الاحترازية   .412 إنشاء الاحتياطيات  إلى  من  يخفف    ربما لاومع ذلك، فإن  . ويعزى ذلك 
ً
تماما المنقولة  التجارية  المخاطر 

على    المفروضة  حوكمة الشركات. وبمعزل عن قيود  كليهما  عدِل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمارقصور احتياطي مُ 

في   بالتفصيل  المذكورة  الاحتياطيين  هذين  الإرشادية  2.4  القسمإنشاء  المبادئ  المالية    3رقم    من  الخدمات  لمجلس 

الرقابية    الإسلامية، للسلطات  من  يمكن  كل  في  الفائض  التراكم  مخاطر  اتقييد  واحتياطي  الأرباح  معدِل  حتياطي 

إلى   أصحاب. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحجم المطلوب لنقل المخاطر من  169الاستثمار  الحسابات الاستثمارية المطلقة 

الدخل من المساهمين لتحقيق معدل عائد مطلوب  جزء من  أو بتحويل  و/المساهمين بتعديل حصة المضارب من الأرباح  

المتاح    لأصحاب المستوى  على  يعتمد  المطلقة،  الاستثمارية  الأرباح،  الحسابات  معدِل  احتياطي  المرجعي من    والمعدل 

الاستثمار    عوائدأن تكون العلاقة بين  ويتوقع  بالسوق، وعائد الاستثمار الفعلي لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.  

فكلما زادت  ،  عكسيةالحسابات الاستثمارية المطلقة    أصحابلمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وتحويل المخاطر إلى  

زاد الارتباط  المساهمين. وكلما  إلىتحويل المخاطر  الحاجة إلى  وائد الاستثمار لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية قلت  ع

متطلب رأس  زيادة  المخاطر التجارية المنقولة التي يتعرض لها المساهمون، ومن ثم    زادت  بين هذين العنصرين،   السلبي

 المال.  

 

بالذكر  .413 التجا  الجدير  المخاطر  الخ أن  بتغطية  تتعلق  لا  المنقولة  الكاملة  سرية  الحسابات    لأصحاب  المنسوبةائر 

 لأن أحكام الشريعة ومبادئها لا تبيح ذلك. 
ً
الاستثمارية المطلقة عن طريق إعادة تخصيص الأرباح من المساهمين نظرا

الخسا هذه  مثل  تغطية  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  على  الاحتفوينبغي  طريق  عن  مخاطر  ئر  باحتياطي  اظ 

لتغطية الخسائر كاملة لا ينبغي تحويل مبالغ إضافية من    الاستثمار، وإذا لم يكف رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار 

احتياطي مخاطر الاستثمار كافيًا    الحسابات الاستثمارية. ومع ذلك إذا كان  أصحاب  لجبر خسارة  احتياطي معدِل الأرباح

ستهدفة من  المستويات  المقد يسمح ذلك بدفع    ا لدفع الأرباح كافيً   اح رصيد احتياطي معدِل الأرب  لتغطية الخسائر وكان 

 سالبة. الموجوداتالحسابات الاستثمارية المطلقة حتى عندما تكون عائدات    لأصحابالعائد 

 

 تحديد ألفا 5.4.4
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على   .414 التنظيم سلطاالينبغي  على  يوالرقاب  ية ت  القائمة  الاستثمارية  الحسابات  تتحملها  التي  المخاطر  مدى  تقييم  ة 

في   الإسلامية  المالية  الخدمات  لمؤسسات  المال  رأس  كفاية  في حساب  التقييم  نتائج  وإظهار  الأرباح  في  .  دولهاالمشاركة 

تقييم    فيمية وسلطاتها الرقابية في هذا الصدد  التحدي الأساس الذي يواجه مؤسسات الخدمات المالية الإسلا يتمثل  و 

ك الجزء من الموجودات المرجحة  لفإن ذ  آنفًاالحسابات الاستثمارية. وكما ذكر    صحابلأ   الدعم غير المشروط  مستوى 

المال   رأس  كفاية  نسبة  في  إدراجه  المراد  مخاطرها  أوزان  عن  بحسب  المشروط  قديمتالناتج  غير    صحابلأ  الدعم 

يرمز له بـ "ألفا". وسيحدد التقييم الرقابي    )المضارب(   مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  من قبل الحسابات الاستثمارية  

ة الخدمات المالية الإسلامية لمزيج المخاطر والعائد للحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في  لكيفية إدارة مؤسس 

   االأرباح، عامل ألفا بقيمة تعكس عند اقترابها من الصفر منتجً 
ً

المستثمر المخاطر التجارية،  للاستثمار يتحمل فيه    مماثلا

   ا منتجً   تعكس قيمة عامل ألفا إذا اقتربت من الواحد   في حين 
ً

صاحب الحساب الاستثماري  للوديعة لا يتحمل فيه    مماثلا

 وضع الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح في أي موضع    اشيئً   افعليً 
ً
من المخاطر التجارية. ويمكن أيضا

يتحمل   الخطعلى   التي  الاستثمارية  المخاطر  حجم  على   
ً
اعتمادا النقطتين  هاتين  بين  الحسابات    أصحابها  الواصل 

 .االاستثمارية فعليً 

 

المعنونة بـ   4رقم    المبادئ الإرشادية  2011في مارس   قد أصدر  مجلس الخدمات المالية الإسلاميةالجدير بالذكر أن   .415

    التي تضمنت  )الإرشادات المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال: تحديد عامل "ألفا" في نسبة كفاية رأس المال(
ً
لمنهجية  موجزا

حساب نسبة كفاية رأس المال لمؤسسات الخدمات المالية  لتستخدم في معادلة التقدير الرقابي  تقدير قيمة "ألفا" التي  

أيضً  المبادئ الإرشادية  بينت  المنقولة    االإسلامية. وقد  التجارية  التي قد  - كيفية قياس المخاطر  أي المخاطر الإضافية 

  لأصحاب  العوائد من أجل وقاية    شروط على سبيل الدعم غير المخدمات المالية الإسلامية  يتحملها مساهمو مؤسسة ال

إلى تقديم أسلوب  عوائد الموجوداتفي    التقلبات  مقابلالحسابات الاستثمارية،    
ً
. وسعت هذه المبادئ الإرشادية أيضا

الرقابية لتقرير المستوى المناسب  السلطات    يمكن استخدامه من قبلجبري لتحديد المخاطر التجارية وعامل "ألفا"  

أو بعض في    لألفا لكل  المالية الإسلامية  الخدمات  إلى حاجة  الدولةمؤسسات  الإرشادية  المبادئ  نبهت  . ومع ذلك فقد 

السلطات الرقابية إلى طلب بيانات إضافية لتقدير مستوى التعرض للمخاطر التجارية المنقولة، ومن ثم الوصول إلى  

م تحتاج  تقديرات لألفا  السياق  هذا  وفي  الدقة.  التنظيمالعقولة  الميوالرقاب  ية سلطات  في  تحديد    ستوى ة،  إلى  الأول، 
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الراهنة   المحاسبية  الأطر  تقييم  بدوره  هذا  يتطلب  وقد  وألفا.  المنقولة  التجارية  المخاطر  لحساب  البيانات  متطلبات 

 .  الرقابيةللجهات التقارير والإفصاح  إعداد، من حيث  دولهاوالمتطلبات في 

 

قيمة    تحديد سلطة الرقابية عند  بتقدير ال  القضايا المتعلقةإرشادات حول عدد من  4رقم   المبادئ الإرشادية  تقدم .416

  دولة ألفا لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بالنظر إلى وضعية المخاطر التجارية المنقولة على مستوى المؤسسة وال

 
ً
في    .معا للتطبيق  قابلة  تكون  قد  لألفا  المرتفعة  القيم  أن  إلى  نبهت  أصحاب  يحظى    التي  الدول كما  الحسابات  فيها 

ستراتيجية. وفي هذا السياق وردت التوصية بأن  إالاستثمارية بحماية عالية من الحكومات والمصارف المركزية لأسباب  

ضع القانوني الفعلي للحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة  على الو   قراراتها السلطات الرقابية ينبغي عليها تأسيس  

في   الأرباح  ضمان    دولهافي  جواز  يتضمن  بألا  ومبادئها  الشريعة  لأحكام  القانوني  الوضع  هذا  مخالفة  عدم  شريطة 

 . وهو ما لا يجوز السماح به الحسابات الاستثمارية من قبل المضارب
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 الستثمارية  والموجوداتال للتمويل السلامي القسم الخامس: متطلبات رأس الم

 

ة الإسلامية آخذين في الاعتبار مخاطر  التمويلي للموجوداتفيما يلي الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للفئات التسع  .417

.  سبماالائتمان ومخاطر السوق، ح 
ً
 يكون ذلك مناسبا

 

 والمرابحة للآمر بالشراء  المرابحة 1.5

 

 مقدمة  1.1.5

 

ومخاطر السوق الناشئة عن الدخول    دنى لمتطلبات رأس المال لتغطية مخاطر الائتمان الحد الأ   قسم يعرض هذا ال .418

 لمرابحة والمرابحة للآمر بالشراء.الخاصة بافي عقود أو معاملات قائمة على أحكام الشريعة ومبادئها 

 

مخاطر امتناع الطرف المقابل عن    إلىفي المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء  ن  متطلب رأس المال لمخاطر الائتما يشير   .419

سعر( السوق فينطبق متطلب رأس  الأما في حالة مخاطر ) و لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.    الموجوددفع ثمن شراء  

التي بحوزة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المتاحة للبيع إما على أساس المرابحة، أو المرابحة    الموجودات المال على )أ(  

أو    الملزمة   رابحة للآمر بالشراءالمالتي في حوزتها بسبب عدم تنفيذ العميل وعد الشراء في    الموجوداتر بالشراء )ب(  للآم

 لزمة. المغير  

 

التقديري، تطبيق الأحكام ذات الصلة في هذا   .420 على مؤسسات    القسمتستطيع السلطة الرقابية، بناء على حكمها 

 .بثمن عاجل أو آجل المساومةك الأخرى لعقد البيع، بالصيغ  الخدمات المالية الإسلامية فيما يتعلق

 

إلى: )أ( المرابحة، والمرابحة غير الملزمة للآمر بالشراء )ب( المرابحة الملزمة للآمر بالشراء. وقد    قسم هذا ال  تم تقسيم .421

 لاختلاف  
ً
نظرا التقسيم  هذا  الخدم  ا تواجهه  التي المخاطر    أنواع جاء  الإسلاممؤسسة  المالية  في مختلف  ات  مراحل  ية 

والمرابحة الملزمة للآمر    رابحة غير الملزمة للآمر بالشراءهذا التصنيف والتمييز بين الميخضع  الفئتين. و ب  الخاص  لعقدا

هيئة  الخدمات المالية الإسلامية، أو أي   ة لمؤسس ةعنيالم هيئة الرقابة الشرعية   من قبل  حددةاء للمعايير والآراء المبالشر 

 السلطة الرقابية. رقابة شرعية أخرى وفق ما تحدده 
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  ا )سعر الشراء زائدً   الشراء  كلفةت عقد المرابحة اتفاق تبيع بموجبه مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية للعميل، ب .422

ابحة للآمر  في حوزتها. وعقد المر نوعًا محددًا من الموجودات  هامش ربح متفق عليه،    ا المباشرة الأخرى( زائدً   التكاليف

 هامش ربح متفقً آنفًاكلفة )الموضحة  تبالشراء اتفاق تبيع بموجبه مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية للعميل بال
ً
  ا ( زائدا

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وقبضه بناء على وعد شراء    تم شراؤه من قبل ،  نوعًا محددًا من الموجوداتعليه،  

 أو غير ملزم.  إمامن العميل، يمكن اعتباره 
ً
 ملزما

ً
 وعدا

 

 والمرابحة غير الملزمة للآمر بالشراء    المرابحة 2.1.5

 

في حوزتها، في حين أن مؤسسة الخدمات المالية    موجودًا  في معاملة المرابحة  مؤسسة الخدمات المالية الإسلاميةتبيع   .423

لذا فإن مؤسسة    .ءشراالب  الآمر / العميل  شراء بناء على توقع    الموجود الإسلامية، في معاملة المرابحة للآمر بالشراء تمتلك  

 الخدمات المالية الإسلامية معرضة لمخاطر السعر النابعة من امتلاكها لموجود قبل تنفيذ العقد.

 

من العميل    ةالمستحق  بالذمم المدينةفي عقود المرابحة لتحل محلها مخاطر الائتمان المتعلقة    اطر السعرمخ  تلاش ىت .424

انتقال الم  بعد  العميلإل  وجودملكية  و ى  نحو مشابه.  بالشراء  على  للآمر  الملزمة  غير  المرابحة  معاملة  مؤسسة    فإن  في 

من العميل حين يقبل هذا    ةالمستحق   الذمم المدينةتتعلق ب  نمخاطر ائتما   إلىتتعرض أيضًا  الخدمات المالية الإسلامية  

 حمل تبعات ملكيته. ويت الموجودالأخير نقل ملكية 

 

 المرابحة الملزمة للآمر بالشراء   3.1.5

 

"مركز   .425 أو  "طويل"  مركز  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  لدى  ليس  بالشراء،  للآمر  الملزمة  للمرابحة  بالنسبة 

قصير" في الموجود محل المعاملة، وذلك لكون المؤسسة غير ملزمة بالبيع ولوجود تعهد ملزم من العميل بتسلم الموجود  

الآمر    ائتمان في حالة عدم وفاء  لمخاطر  ات المالية الإسلاميةدممؤسسة الخ ينتج عن هذا تعرض  و بسعر سبق تحديده. .  

ينتج عنه لجوء مؤسسة الخدمات المالية    ا الشراء، ممب  الملزم  وعدفي المرابحة الملزمة للآمر بالشراء بالتزاماته بموجب ال

من   التخلص  إلى  بسعر    الموجودالإسلامية  ثالث  لطرف  يكون  ببيعه  من  قد  و تأقل  الأحكام    مادًا اعتكلفة شرائه.  على 

بإيداع هامش جدية  بخسارة عن طريق مطالبة العميل    لموجود، يمكن تخفيف مخاطر بيع اواجبة التطبيقالشرعية ال
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ما جرت عليه الممارسة في حالة المرابحة الملزمة للآمر بالشراء. ويكون لمؤسسة الخدمات    وفق،  بالشراء  الوعد الملزم  عند

الخسارة، إلا أنها تكون ملزمة بأن  تعويضها عن  لالعميل عند نقصان هامش الجدية  ع على  المالية الإسلامية حق الرجو 

المرابحة،    إبرام عقدش الجدية، بعد  مويمكن اعتبار ها تعيد إلى العميل أي مبلغ من هامش الجدية زائد عن الخسارة.  

 من عقد المرابحة.    بموجبالمتفق عليه    الثمن من    اجزءً 
ً

سسة الخدمات المالية الإسلامية أخذ  ذلك تستطيع مؤ   وبدلا

الخدمات المالية الإسلامية بالمبلغ  مؤسسة    متلكتو   .لشراء عند توقيع العقددفعة تحت الحساب )عربون( من الآمر با

 عند تنفيذ العقد. العربون دفعة مقدمة   في حين يعدر بالشراء في تنفيذ العقد، الآم  أخفقإذا  

 

 استخدام الرهن  4.1.5

 

أو أي موجود ملموس آخر كي    بعد قبض المشتري له الموجود المبيعارتهان    لمؤسسة الخدمات المالية الإسلاميةيمكن  .426

بالمرابحة   الخاصة  المدينة  للذمم  رهنًا  بيكون  المعززة  مخاطر    "(رهن)"المرابحة  تخفيف  تقنيات  إحدى  ذلك  بوصف 

 في عقد المرابحواستخدام الرهن لا يحدالائتمان.  
ً
يجب ذكره صراحة أو توثيقه في اتفاقية ضمان    إلا أنهة،  ث تلقائيا

ويمكن لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية استخدام تقنيات أخرى مثل رهن    .منفصلة عند توقيع عقد المرابحة أو قبله

وزن    إبدالكن  الودائع أو الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح، أو الضمان المالي من طرف ثالث. ويم

أن يكون للضامن تصنيف ائتماني أفضل من تصنيف المشتري،    شريطة  وزن مخاطر المشتري بمخاطر الضامن المالي  

 للإنفاذ قانونو  غير قابل للإلغاء وأن يكون الضمان
ً
.يقابلا

ً
 ا

 

 مخاطر الئتمان  5.1.5

 

 المرابحة، والمرابحة غير الملزمة للآمر بالشراء   1.5.1.5

 

الناش ئ  الذمم المدينة    حساب  للآمر بالشراء على رصيد  غير الملزمة  يشتمل التعرض الائتماني للمرابحة أو المرابحة  .427

 بقيمته النقدية المكافئة 
ً
 أي – عن العقد، مقيدا

ً
  مخصصات أي المبلغ المستحق من العميل في نهاية الفترة المالية ناقصا

 للديون المشكوك فيها. 
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( الناش ئ عن بيع المرابحة، وزن مخاطر بناء  الخاصة  المخصصات  )محسومًا منه  م المدينةالذم يطبق على حساب   .428

وفق الضامن(  أو  )المشتري  للملتزم  الائتماني  الموقف  لتصنيف مؤسسة خارجية  على   
ً
الائتمانللا لدى    يتقييم  معتمدة 

. وفي الحالات التي يكون فيها الملتزم  اسبًاأو عندما يكون استخدام التقييم المعياري لمخاطر الائتمان من  السلطة الرقابية 

 %.100 مقدارهغير مصنف، يطبق وزن مخاطر  

 

 المرابحة الملزمة للآمر بالشراء   2.5.1.5

 

شراء  في  ابحة الملزمة للآمر بالشراء لتعثر في التزام الآمر بالشراء  في المر تتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية   .429

وعده بالشراء تتخلص مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    عن الآمر بالشراء    نكول الذي في حوزتها. وفي حالة    الموجود

الآمر    المدفوع من قبل  170جدية ال هامش    لخدمات المالية الإسلامية إلىببيعه لطرف ثالث. وسترجع مؤسسة ا  الموجودمن  

، بعد  الموجودخسائر نشأت عن التخلص من    اء أيبالشراء، و )أ( قد يكون لها حق قانوني في أن تسترد من الآمر بالشر 

أو )ب(  لا االأخذ في   الحال  ربما لا عتبار هامش الجدية،  القانوني. وفي كلتا    ين تخفَف مخاطرتيكون لها مثل هذا الحق 

 .في مقابل الخسارة الفعلية متلك، وكذلك بأي هامش جدية دفعه الآمر بالشراءالم بالموجود الائتمان

 

ر )كما هو مبين في الفقرة  خسائ  أيجبر  الحق في  الإسلامية  يكون فيها لدى مؤسسة الخدمات المالية  )أ(  في الحالة التي:   .430

، ويقاس التعرض على أنه  معرضة لمخاطر ائتمان  ذمم مدينة( من الآمر بالشراء، يشكل ذلك الحق مطالبة  429رقم  

الكلية  ت ال  مقدار المالية الإسلا من قبل    لموجودا  لشراءكلفة  لل  امية، ناقصً مؤسسة الخدمات  موجود  القيمة السوقية 

على    الواجب التطبيق   وزن المخاطر  ستند ية. وسي جدالأي مبلغ لهامش    ااقصً لأي حسم، ون  ه إخضاعبعد    بوصفه رهنًا

وفقً  للملتزم،  الائتماني  الموقف  ل  اأساس  مؤسسة خارجية  الائتمانللتقييم  الرقابية   يتقييم  السلطة  لدى  أو    معتمدة 

بق  م غير مصنف، يط. وفي الحالات التي يكون فيها الملتز عندما يكون استخدام التقييم المعياري لمخاطر الائتمان مناسبًا

 %.100 مقدارهوزن مخاطر 

 

 
 ر بيع الموجود لطرف ثالث.ينبغي أن يكون رجوع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على هامش الجدية في حدود الخسائر الفعلية، وهي الفرق بين التكلفة الفعلية وسع  170
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التي:   .431 الحالة  الحق،  )ب(  في  المالية الإسلامية مثل هذا  الخدمات   الموجودكلفة  ت  تشكللا يكون فيها لدى مؤسسة 

ر بالشراء(، غير أن هذا التعرض  )كما في حالة المرابحة غير الملزمة للآم  ات المالية الإسلامية مخاطر سوق لمؤسسة الخدم 

 لك مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية حق استبقائه.  تمخفف بأي مبلغ لهامش الجدية تم السوق لمخاطر  

 

أن وعد    أن تضمن  431عند تطبيق المعالجة الواردة في الفقرة رقم  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  ينبغي على   .432

على    الموجود يعامل  وفي حالة عدم وجود توثيق وإنفاذ قانوني ملائم  ،  ايً وقابل للإنفاذ قانون  موثق بشكل ملائم الشراء  

با الملزمة للآمر  المرابحة غير  السعر،  نحو مماثل لمعاملة  المعرضة لمخاطر  القياس  عندمالشراء    هي تلك  تكون طريقة 

 . 1.6.1.5القسم الموضحة في 

 

بناء على الموقف    (خصصات الخاصةالم  همن   محسومًا )  لذمم المدينة حساب ا  تطبيق وزن مخاطر على  وجودبيع الم  يلي .433

وفقً  للملتزم  الرقابية  االائتماني  السلطة  لدى  معتمدة  الائتماني  للتقييم  خارجية  مؤسسة  يكون    لتصنيف  عندما  أو 

  . وفي الحالة التي يكون فيها الملتزم غير مصنف، يطبق وزن مخاطر استخدام التقييم المعياري لمخاطر الائتمان مناسبًا

 %.100 مقداره

 

 العناصر المستبعدة  3.5.1.5

 

، وأي مبلغ مضمون برهن  خصصات الخاصةالم   محسومًا منها  على مقدار الذمم المدينةيحسب متطلب رأس المال   .434

. وتخضع الأجزاء المعززة  يومًا  90و/أو أي مبلغ مستحق ومتأخر لأكثر من    1.5.1.4لقسم  مؤهل وفق التعريف الوارد في ا

 . 10.3.1.4قسم اطر المناسب كما هو موضح في اللوزن المخ  والمتأخرة  المستحقة وتلك رهنبال

 

 وزن المخاطر التفضيلي  4.5.1.5

 

وزن مخاطر تفضيلي كما   برهنيمكن إعطاء المرابحة المعززة   7.3.1.4القسم المتطلبات الواردة في  استيفاءبناء على  .435

 (: ةمعايير الأهليالخاص ب 7.3.1.4انظر القسم )  برهنالمعززة   الموجوداتللأنواع التالية من  فيما يليهو موضح 

 % لعملاء التجزئة أو الأعمال الصغيرة المؤهلين.  75 (أ)

 ما لم تحدد السلطات الرقابية غير ذلك.  لمرابحة المضمون بعقار سكني مؤهل % لعقد ا35 (ب)
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 معايير الأهلية.  استيفاء على  % في "الظروف الاستثنائية" بناءً 50تجاري أو % لعقد المرابحة المضمون بعقار 100 (ج)

 

 تطبيق هذه الأوزان التفضيلية للمخاطر في الظروف المناسبة.  طة الرقابية، وفق حكمها التقديري تستطيع السل .436

 

 مخاطر السوق  6.1.5

 

 والمرابحة غير الملزمة للآمر بالشراء   المرابحة 1.6.1.5

 

   وكان الغرض من امتلاكه مملوك مستخدم في معاملة مرابحة،   موجودفي حالة   .437
ً
موجب  إعادة بيعه للعميل بتحديدا

يعامل   بالشراء،  للآمر  ملزمة  غير  مخزونً   الموجودمرابحة  وباستخدام    ابوصفه  الإسلامية،  المالية  الخدمات  لمؤسسة 

ترية( الذي  )القيمة الدف  على مبلغ المركز%  15ة يكون عبء رأس المال لمثل هذا التعرض لمخاطر السوق  الطريقة المبسط 

%  15البالغ  عبء رأس المال    كما يكون %.  8لأدنى لمتطلب رأس المال  % إذا كان الحد ا 187.5  مقدارهيعادل وزن مخاطر  

معاملات  ب  فيما يتعلقالخدمات المالية الإسلامية  مؤسسة  من قبل  بها    وجودات المحتفظ على المواجب التطبيق أيضًا  

 مرابحة غير ملزمة للآمر بالشراء لم تكتمل في نهاية الفترة المالية.

 

ذمم  حسابات  على أنها  في العقد( تعامل  خيار  الوجود هذا  " )مع  بخيار الشرطالمملوكة على أساس "البيع    الموجودات .438

. وإذا كانت  للموردذات الصلة    واجبة الدفعال  وعلى هذا الأساس تخضع للتسوية في مقابل الحسابات  وردالم  على  مدينة

مال    % )يساوي عبء رأس100  مقدارهوزن مخاطر    الموجوداتيطبق على    تم تسويتهاالدفع قد    الواجبة هذه الحسابات  

وفر التوثيق الذي يثبت مثل هذه الترتيبات مع  % إذا كان ذلك هو الحد الأدنى لمتطلب رأس المال( بشرط )أ( ت8  مقداره

 ، لم يتم تجاوزها بعد.الموردإلى   الموجودات)ب( أن تكون الفترة التي تعاد بانتهائها   المورد

 

 المرابحة الملزمة للآمر بالشراء 2.6.1.5

 

 بشراء  في المرابحة الملزمة للآمر بالشراء  يكون الآمر بالشراء   .439
ً
ؤسسة  مبالتالي فإن  تفق عليه، و بالسعر الم  الموجودملزما

لمخاطر   ، ولكن معرضة فقطبالموجودغير معرضة لمخاطر السوق فيما يتعلق  ابائعً بوصفها الخدمات المالية الإسلامية 

 .2.5.1.5القسم كما بينا في  ائتمان 
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 الصرف الأجنبي سعر  مخاطر  3.6.1.5

 

الصرف الأجنبي، ومن  سعر  وكذلك بيعه مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر    الموجوديعرِّض تمويل شراء  قد   .440

 . 3.6.2.4القسم الصرف الأجنبي الموضحة في سعر المتعلقة بذلك في عمليات قياس مخاطر    المراكزثم ينبغي تضمين 

 

 رأس المال في مختلف مراحل العقد  اتموجز متطلب 7.1.5

 

 الواجبة التطبيق.  ، وأعباء رأس المالالواجبة التطبيق مراحل العقد 26ورقم  25رقم   تبين الجداول  .441

 مر بالشراء  للآ رابحة غير الملزمة الم: المرابحة و 25الجدول رقم 

 
َ
مرابحة غير ملزمة للآمر بالشراء. وأي هامش جدية يؤخذ لا يعد في عميل  من قبل شراءالالمملوك نتيجة لإلغاء وعد  الموجود* يشمل أيضا

 ولا يمكن تسويته في مقابل قيمة 
ً
 مؤهلا

ً
 .  الموجودضمانا

 

 : المرابحة الملزمة للآمر بالشراء 26الجدول رقم 

 عبء رأس المال لمخاطر السوق  وزن مخاطر الئتمان  لعقدل  الواجبة التطبيق رحلةالم

1 
 متاح للبيع   الموجود

 * المالي(في قائمة المركز  الموجود)

 %15 مقداره  مال   عبء رأس لا ينطبق 

 %( 187.5 مقداره  )وزن مخاطر 

2 

لع  الموجودبيع   ملكيته  ميل  ونقلت 

)حساب البيع  سعر  الذمم  واستحق  ات 

 ( من العميل. المدينة

 بناء على تصنيف العميل  

مخاطر وزن    مقداره   أو 

غير  100 للعميل   %

)انظر     القسم المصنف 

1.5.1.4 ) 

 لا ينطبق 

3 
انتهاء مدة العقد أو سداد سعر الشراء  

 أيهما أقرب 
ً
 كاملا

 لا ينطبق  لا ينطبق 

 سوق اطر العبء رأس المال لمخ ** وزن مخاطر الئتمان لعقدل  الواجبة التطبيق رحلةالم

1 

 متاح للبيع   الموجود

 في قائمة المركز المالي(*  الموجود)

  الموجود اقتناء    كلفةت

السوقية    اناقصً  القيمة 

بوصفه   ا رهنً   للموجود 

منها) حسم(    محسومًا  أي 

هامش جدية    اناقصً    Xأي 

مخاطر   مقداره   وزن 

)أنظر  100 القسم  % 

2.5.1.4 ) 

 لا ينطبق 



195 

 

 
َ
 العميل.  من قبل المملوك نتيجة لإلغاء وعد شراء  الموجود* يشمل أيضا

أو عربون دفعه   أي هامش جدية  علىالرجوع  حق  هذا فقط عندما يكون لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    ** ينطبق وزن مخاطر الائتمان 

 على الوضع القانوني)العميل،  
ً
لجبر  أي خسائر من  حق  لمالية الإسلامية القد يكون لمؤسسة الخدمات اهامش الجدية    وجودحالة  في  (  واعتمادا

 )لا يوجد مثل هذا الحق في العربون(. .بعد الأخذ في الاعتبار هامش الجدية الموجودلتخلص من العميل ل

كما  مخاطر سوق لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية )  لموجودكلفة اتوإذا لم يكن لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مثل هذا الحق تشكل  

لك مؤسسة الخدمات  تمخفف بأي مبلغ لهامش الجدية تم  ق مر بالشراء، غير أن هذا التعرض لمخاطر السو في حالة المرابحة غير الملزمة للآ 

 المالية الإسلامية حق استبقائه. 

 

 في السلع معاملات المرابحة  2.5

 

 مقدمة  1.2.5

 

ال  ناول يت .442 الأ   قسم هذا  ئة عن عقود  ومخاطر السوق الناش  لتغطية مخاطر الائتمان دنى لمتطلبات رأس المال  الحد 

على   المبنية  الخاصة مبادئو   الشريعة  أحكامالتمويل  المرابحة  ب  ها  السلعمعاملات  إما  في  بين  سوق  في  ،  أو    صارفالمما 

 للعملاء الآخرين.

 

تنخرط يمكن   .443 المر   أن  على  المبنية  التمويل  عمليات  في  الإسلامية  المالية  الخدمات  وفق ابحة  مؤسسة  السلع    في 

 171: تيتينالصيغتين الآ

بي (أ) السيولة قصير عمليات المرابحة ما  السلع المتفقة مع أحكام    ن المصارف لإدارة فائض  الأجل )أي بيع وشراء 

 يكون الطرف المقابل    عندما(، أو  الشريعة ومبادئها عن طريق معاملات المرابحة
ً
أو سلطة نقدية تمنح    امركزيً   ابنك

 
سلامية )المبادئ الإرشادية المتعلقة بإدارة المخاطر ومعيار كفاية رأس المال: معاملات المرابحة في السلع الصادرة  لمجلس الخدمات المالية الإ   2انظر المبادئ الإرشادية رقم    171

 ركز المالي. قائمة المم(، للاطلاع على تفاصيل أوفى عن مختلف جوانب إدارة المخاطر وكفاية رأس المال لمعاملات المرابحة في السلع الممكن أجراؤها في جانبي 2010في ديسمبر 

2 

حسابات  لعميل ) هميسلتو  الموجودبيع 

 العميل(  الذمم المدينة مستحقة على

 بناء على تصنيف العميل  

مخاطر وزن    مقداره   أو 

غير  100 للعميل   %

ال )انظر  قسم  المصنف 

2.5.1.5 ) 

 لا ينطبق 

3 
انتهاء مدة العقد أو سداد سعر الشراء 

 أيهما أقرب 
ً
 كاملا

 لا ينطبق  لا ينطبق 
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الشر  أحكام  مع  المتفقة  الأخير  المسعف  دائمةتسهيلات  تسهيلات  و/أو  ومبادئها  الفعالة  يعة  سيولة. لل  للإدارة 

 172للأموال السائلة" في السلعلى مثل هذا التمويل بـ "المرابحة ويشار إ

يبيع الطرف    عندماطويلة الأجل    في السلعلتقديم التمويل إلى طرف مقابل عن طريق مرابحة  في السلع  المرابحة   (ب)

دون أن يوكل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ببيعها نيابة    المقابل السلع مباشرة في سوق المعاملات الفورية

 " في السلع ، ويشار إلى هذا النوع من التمويل بـ "تمويل المرابحة عنه

 

الخدمات المالية الإسلامية تمكنها  للأموال السائلة، أداة لإدارة السيولة لمؤسسات    في السلعيشكل تمويل المرابحة   .444

أو    الدولةمن استثمار فوائض أموالها السائلة على أساس قصير الأجل مع الأطراف الأخرى العاملة في السوق، داخل  

 .تهومد للتمويلالمتلقي   خارجها. وفي مثل هذا النوع من المعاملات يتأثر وزن المخاطر بالموقف الائتماني للطرف المقابل

 

 متطلبات رأس المال  2.2.5

 

المختلفة    تبعاتهامراحل مهمة لكل منها  عدة  المعاملات عبر    تمر  في السلععلى الهياكل العامة لمعاملات المرابحة    بناءً  .445

لمعاملة    في المراحل المختلفة   من حيث المخاطر. ومن ثم فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية معرضة لمخاطر مختلفة 

الطبيعة المتداخلة،    التعرف علىعلى ذلك فإن من المهم لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    وبناءً   .في السلعالمرابحة  

لمخاطر خلال مراحل  ل تعرض  الوتحويل المخاطر الذي يوجد بين مختلف أنواع المخاطر، وتقييمهما. ولما كانت ديناميكية  

الزمني  ، ينبغي على مؤسساذات طبيعة فريدة  في السلعمعاملة المرابحة   ت الخدمات المالية الإسلامية تجزئة الجدول 

 لأغراض إدارة المخاطر في كل مرحلة. في السلعالتعاقدي لمعاملة المرابحة 

 

التي    المعنية  تقلبات في سعر السلعة  سلامية لمخاطر السوق عن طريق أيقد تتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإ  .446

 عندما يرفض العميل الوفاء بالتزامه بالشراء، أو عندما يكون   –  لمدة أطول مما هو معتاد  تكون تحت حيازتها
ً
  الوعد   مثلا

ل مخاطر  ، تتحو وجوداتسلع في جانب المفي الرابحة  الم للأموال السائلة وتمويل    في السلع  رابحةالم  غير ملزم. وفي حالة

عند إتمام بيعها للطرف    في حين ، أي أن مخاطر السوق تنطبق قبل بيع السلع للطرف المقابل،  السوق إلى مخاطر ائتمان

 
عاملة في الصناعة. وبالمعنى  يطلق على المرابحة في السلع للأموال السائلة مصطلح "استثمار المرابحة في السلع" من قِبَل بعض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ال  172

 لمدينة. الأدق للكلمة لا ينبغي تصنيف المرابحة على أنها استثمار  طالما هي في الحقيقة نوع من الذمم ا
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بمعاملات    المتعلقة. وبالنظر إلى ممارسات السوق  ل مخاطر السوق إلى مخاطر ائتمانالمقابل بشروط دفع مؤجل، تتحو 

 بعد شرائها على أساس الوعد الم  في السلع، فإن السلع تباعالمرابحة  
ً
وفي  ، فسوف لن تكون هنالك مخاطر سوق.  لزمفورا

في معاملة المرابحة    فوق المعتاد  مدة زمنية  لأي  السلعبملكية    احتفظت مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، إذا المقابل

السلع إلى ذلك فإن  سوق السيكون هنالك تعرض لمخاطر    في  المحلية يعرض    التمويل . وبالإضافة  العملة  بعملات غير 

 جنبي.   الأ صرف سعر الإلى مخاطر  االخدمات المالية الإسلامية أيضً   مؤسسة

 

 مخاطر الائتمان  1.2.2.5

 

يكون هناك وعد ملزم  كما هو الحال بالنسبة لكل من المرابحة في السلع للأموال السائلة وتمويل المرابحة في السلع   .447

عدم يتعلق بفيما    تعثرالخاطر  لم  دمات المالية الإسلامية معرضة فإن مؤسسة الخومن ثم  من العميل بشراء السلعة،  

الوفاء على  العميل  حالةو  .الشراءالتزام  ب  قدرة  من    في  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  ستتخلص  العميل،  تعثر 

  حسم.  مطروحًا منه أيُ   ارهنً بوصفه  المملوك    بالموجود نفسهستخفف    ن مخاطر الائتمانأي إ لطرف ثالث،    الموجود

  اناقصً لع للسمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الخاصة بشراء   الشراءكلفة لت الإجمالي بلغالمنه  أ  ىويقاس التعرض عل

إن وجدت. ويطبق وزن مخاطر الطرف   ومخصصات خاصة، بعد إجراء أي حسم  ارهنً بوصفها القيمة السوقية للسلع  

ذلك عن  الناتجة  المدينة  الذمم  على  على و ،173المقابل  مستندًا  عن تصنيفال  سيكون  الصادرة  الائتمانية  مؤسسة    ات 

 %.  100 مقدارهوفي حالة الطرف المقابل غير المصنف يطبق وزن مخاطر  174.يتقييم الائتمانلل معترف بها خارجية

 

عند تطبيق أوزان المخاطر الموضحة آنفًا، ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التأكد من أن الوعد الملزم   .448

 في المحكمة. وفي غياب هذه السمات تصبح السل
ً
 ع معرضة لمخاطر السوق. قد وثق على نحو سليم وقابل للإنفاذ قانونيا

 

 مخاطر السوق  2.2.2.5

 

 
خاطر السوق في الفترة التي  تكون مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية معرضة في المرابحة في السلع للأموال السائلة وتمويل المرابحة في السلع في جانب الموجودات، لم  173

ينة( بعد بيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية السلع للطرف  تسبق بيع السلع للطرف المقابل، وتكون متعرضة فيما بعد إلى مخاطر ائتمان )مخاطر حسابات الذمم المد

 المقابل.
 يطبق وزن مخاطر مقداره صفر%. وخلا   174

ً
 محليا

ً
 سياديا

ً
 بالعملة المحلية وكان الطرف المقابل كيانا

ً
 ومقوما

ً
ا لذلك، يُطبق وزن مخاطر  إذا كان تعرض الائتمان ممولا

ً
ف

 ئتماني للكيان السيادي الأجنبي. أعلى حسبما تم اقتراحه وفق التصنيف الا 
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قابل للإنفاذ  لعقد  ل، وتوثيق  (447، الفقرة رقم  2.2.5نظر القسم  بالشراء من الطرف المقابل )ا  ملزموجود وعد  عند   .449

  يقانون
ً
لمخاطر السوق.    واجب التطبيق  مال  يكون هنالك عبء رأس  لن  448وفق ما هو موصوف آنفًا في الفقرة رقم  ا

ا لذلك، 
ً
أو  على  مال    سينطبق عبء رأس  وخلاف باستخدام طريقة سلم آجال الاستحقاق  إما  السلع، ويقاس  مخاطر 

 .4.6.2.4القسم الطريقة المبسطة، كما هو موضح في 

 

، كما  لعملة الأجنبيةلتعرض  على المال    بعملة أجنبية، يحسب عبء رأس   افي الحالة التي يكون فيها التعرض مقومً  .450

 . 3.6.2.4 قسم في ال مبينهو 

    

 موجز متطلب رأس المال  3.2.5

 

، في في السلعللأموال السائلة، وتمويل المرابحة    في السلعلتطبيق للمرابحة  ا  واجبةالمراحل ال   27رقم  الجدول    بيني .451

 ، وأعباء رأس المال المرتبطة بذلك.   الموجوداتجانب 

 

 27الجدول رقم 

، لن يكون هناك عبء رأسيقانونالقابل للإنفاذ توثيق العقد المقابل و من الطرف بالشراء وجود الوعد الملزم  عند* 
ً
 .  على مخاطر السوق  مال ا

 

 السلم  3.5

 

 مقدمة  1.3.5

 

 عبء رأس المال لمخاطر السوق  الئتمان  مخاطر وزن  قدلعالواجبة التطبيق ل رحلة الم

1 

المالي  للبيع  المعدة  السلع   في قائمة المركز 

 ؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لم

ل الإجمالية    شراء التكلفة 

المالية   الخدمات  مؤسسة 

القيمة   ناقصًا  السلع  الإسلامية 

حسم   ووأي  لها  السوقية 

 ومخصصات خاصة 

 لا ينطبق* 

2 

  بناء على تصنيف الطرف المقابل  للعميل  هاميسلتالسلع و  بيع

مخاطر  أو %  100  مقداره  وزن 

 للعميل غير المصنف  

 لا ينطبق 
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ومخاطر السوق الناشئة عن الدخول في    لأدنى لمتطلب رأس المال لتغطية مخاطر الائتمانالحد ا   قسم يبين هذا ال .452

لإسلامية إلى:  سلم. وتتعرض مؤسسة الخدمات المالية ابال   الخاصة  ها مبادئو   الشريعة  أحكامعقود أو معاملات مبنية على  

السلعة المشتراة بعد دفع سعر الشراء للبائع )ب( مخاطر السعر التي    الحصول على  )أ( مخاطر ائتمان تتمثل في عدم

اريخ تنفيذ عقد السلم وتظل باقية طوال مدة العقد وبعد تاريخ انتهائه  تواجهها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية من ت

  محل   وط في صيغة سلم مواز يغطيما دامت السلعة باقية في ملكية مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، في غياب تح

   العقد 

 

دون عقود سلم موازية )ب( عقود السلم الخاضعة للتحوط بعقود   المبرمةعلى )أ( عقود السلم    قسملينطبق هذا ا .453

 على نحو مستقل. مبرمة سلم مواز  

 

، على أن تسلم السلعة  سبقًا، بسعر محدد م في الذمة غير معينة  175عقد السلم هو عقد لشراء سلعة محددة النوع  .454

الثمن    ة الإسلامية بوصفها المشتري،يمؤسسة الخدمات المال  دفعوت  بكمية وجودة محددة.  في موعد محدد في المستقبل

 عند  
ً
أو ما تعارف الناس على أنه مدة زمنية    ليومين أو الثلاثة أيام، عقد السلم أو بعد ذلك بمدة لا تتجاوز ا  إبرام كاملا

 يسيرة.

 

العقد الأول في عقد منفصل  في حالات معينة  تدخل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية   .455 السلم  ، هو عقد  يعقب 

. ويتيح  صليبائع الأ العقد سلم آخر لطرف غير  موجب  ب   نفسها  مواصفات السلعة المشتراةوازي تبيع بموجبه سلعة بالم

  
ً
 بسعر محدد مسبقا

ً
عقد السلم الموازي لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بيع السلعة على أساس التسليم مستقبلا

 
ُ
مخاطر السعر( وتتجنب مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الاضطرار  للتحوط ضد    صليخضِع عقد السلم الأ )وهكذا ت

كِر إلى تسلم ا
ُ
 أداة للتحوط الجزئي.  بوصفه  يمكن استخدام هذا العقد الموازي ، آنفًالسلعة وتخزينها. وكما ذ

 

 
175   

ً
المنتجات الزراعية والمعادن )بما فيها النفط( والمعادن الثمينة )بخلاف الذهب   -تعر ف السلعة بأنها منتج مادي مثلي قابل للتداول أو يمكن تداوله في سوق ثانوية مثلا

 والفضة(. وقد يتم أو لا يتم تداول السلعة في بورصة منظمة.
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بائع السلم الأول في تسليم السلعة )أي مخاطر الطرف المقابل( لا يعفي مؤسسة الخدمات المالية  العميل/  إخفاقن  إ .456

الإسلامية من التزامها بتسليم السلعة بموجب عقد السلم الموازي، وهكذا تتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  

 الحصول على السلعة من مصدر آخر.   فيإلى خسائر محتملة 

 

الت لا   .457 الإسلامية  زامات  تعد  المالية  الخدمات  الموازي مؤسسة  والسلم  السلم  بعضها   أو  ةتداخلم  بموجب    مرتبطة 

 بين العقدين.   الائتمان  تعرضاتي عدم وجود أساس لتسوية ، الأمر الذي يعنببعض

 

سوق    في  صليالسلم الأ   عقد  ، قد تبيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية السلعة محلموازٍ في غياب عقد سلم   .458

 أو    تسلمهاالمعاملات الفورية بعد  
ً

    بديلا
ً
بيعها بسعر أعلى. وفي هذه الحالة الأخيرة  منها بعن ذلك قد تحتفظ بها توقعا

 176.في السلعة إلى حين بيعها مركزهاتتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر السعر من حيث 

 

 مخاطر الئتمان  2.3.5

 

459.  
َ
وزن مخاطر    –  لمناسبةفي الحالات ا  –س عقد السلم  من شراء السلعة على أسا  المتولدة  177المدينة الذمم  مبلغ  ى  يعط

المقابل   للمورد/الطرف  الائتماني  الموقف  أساس  خارجية  على  مؤسسة  تصنيف  الائتمانللوفق  لدى    يتقييم  معتمدة 

. وإذا كان المورد/الطرف المقابل  مناسبًا  يانتقييم الائتم للأو عندما يكون استخدام الطريقة المعيارية    السلطة الرقابية

 %.100 مقداره( يطبق وزن مخاطر هذا ما يكون عليه واقع الحال عادة)و غير مصنف 

 

 العناصر المستبعدة  1.2.3.5

 

المال على   .460 المدينة محسومًا منه المخصصات الخاصة  مبلغيحسب متطلب رأس  م، و الذمم  بلغ مضمون برهن  أي 

ا  معرف مؤهل، كما هو   .    90دة تزيد عن  لم  الدفعومتأخر  أي مبلغ مستحق  محسومًا منه  و/أو    1.5.1.4لقسم  في 
ً
يوما

 
حكم الأمر الواقع مركز  ثر الطرف المقابل )المورد( في السلم بالإخفاق في تقديم محل السلم فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بوصفها مشتريًا ليس لديها بإذا تع  176

من سوق المعاملات الفورية للوفاء بالعقد  طويل في محل عقد السلم. وإذا كان هناك عقد سلم موازٍ، تصبح مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ملتزمة بشراء السلعة  

مخاطر الائتمان ومخاطر الموازي. ومع ذلك، في غياب سلم موازٍ، يمكن القول إن من المبالغة أن يطلب من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عبء رأس مال لكل من  

 بموجب عقد السلم. وباتباع هذا المنطق، قد يطلب من مؤسسة الخدم
ً
ات المالية الإسلامية تطبيق عبء رأس مال على مخاطر السوق فقط )الأكبر من الاثنين(. السوق معا

 وهذا شأن يخضع لتقدير السلطة الرقابية. )يمحص وتعاد صياغته(.
 يشير مبلغ الذمم المدينة المذكور في الفقرة إلى قيمة الكمية المتوقع الحصول عليها من مورد السلعة.  177
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قسم  وضح في الكما هو م  ذي الصلة، لوزن المخاطر  ومتأخرة الدفعالمستحقة  تلك  لضمان، و وتخضع الأجزاء المعززة با

10.2.1.4 . 

 

 الواجبة التطبيق الفترة  2.2.3.5

 

م  سلتطرفين إلى موعد انتهاء عقد السلم الذي هو موعد  من تاريخ إنشاء العقد بين ال  يطبق وزن مخاطر الائتمان  .461

 السلعة المشتراة.  

 

 للسلم والسلم الموازي.  تسوية بين تعرضات الائتمان الترتيبات  غياب 3.2.3.5

 

الائتمان  مقاصةلا يمكن   .462 السلم مق  مبلغ تعرض  التزام  تعرض لعقد سلم  الابل مبلغ  لعقد  مواز، حيث لا يفض ي 

 .الثانيتزام بموجب العقد  لإلى التخلص من الا العقد الأول بموجب 

 

 مخاطر السوق   3.3.5

 

م آجال الاستحقاق أو  السلم إما باستخدام )أ( طريقة سللمخاطر المرتبطة بالسعر في  ل  السلع  يمكن قياس تعرض .463

صافي % من  15  مقدارهالطريقة المبسطة يكون عبء رأس المال    بموجبو   (.4.6.2.4قسم  )انظر الالطريقة المبسطة    )ب(

يعادل    كز االمر  إضافي  إلى عبء  بالإضافة  إجمالي  3لكل سلعة،  زائدً المراكز% من  الطويلة  مخا   القصيرة  ا ،  طر  لتغطية 

تغطية الخسائر المحتملة في السلم الموازي    % 3  مقداره  من عبء رأس المال البالغأيضًا  . ويراد  الأساس ومخاطر الفجوة

على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية شراء   االسلعة ويصبح لزامً   سليم في ت صليالبائع في عقد السلم الأ  عندما يخفق 

 سلعة مناسبة من سوق المعاملات الفورية للوفاء بالتزامها. 

 

ا  راكزيمكن تسوية الم .464 في  التي هي  الطويلة والقصيرة  الطريقتين    مراكزلسلعة  أيٍّ من  الموازي، وفق  السلم والسلم 

 في مجموعة السلع نفسها.  راكزأن تكون الم  شريطة الصافية المفتوحة   المراكزلأغراض حساب 

 

 الصرف الأجنبي سعر  مخاطر 1.3.3.5
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الصرف  سعر  قد يجعل تمويل شراء سلعة ما أو بيع سلعة ما مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عرضة لمخاطر   .465

القسم    في  الموصوفةالصرف الأجنبي  سعر  ذات الصلة في قياسات مخاطر    المراكزالأجنبي، وفي تلك الحالة ينبغي تضمين  

3.6.2.4  . 

 

 التقدير الرقابي  2.3.3.5

 

تستطيع السلطة الرقابية بموجب طريقة سلم آجال الاستحقاق لمخاطر السوق، السماح وفق تقديرها، بالتصفية   .466

 0.9، وأن يكون هناك ارتباط متبادل يبلغ مقداره  178فيما بينها   متشابهة  بين فئات السلع المختلفة عندما تمثل بدائل

 (. 4.6.2.4أدنى بين تحركات أسعارها يمكن إثباته على مدى سنة واحدة على الأقل )انظر القسم كحد  

 

 موجز متطلب رأس المال في مختلف مراحل العقد  4.3.5

 

 مال.  تطبيق التي تتطلب أعباء رأسال الواجبة مرحلة العقد   29ورقم  28رقم   توضح الجداول  .467

 

 ٍ  : السلم مع سلم مواز28الجدول رقم 

 
شار إليها في الفقرة لا تعني أن محل السلم يمكن إبداله من قبل المسلم إليه بسلعة أخرى متشابهة.    178

ُ
بل تشير إلى إمكانية التصفية بين البدائل المتشابهة فيما بينها الم

 فئات السلع المختلفة من الناحية الاحترازية.  

 عبء رأس المال لمخاطر السوق  الئتمان  وزن مخاطر  الواجبة التطبيق مرحلة العقد 

1 

دفع سعر الشراء من قبل مؤسسة  

الإسلامية   المالية  الخدمات 

 السلم   في عقد بائعاللعميل/ل

العميل تصنيف  على    أو   بناء 

مخاطر  %  100  مقداره   وزن 

المصنف  غير  يست  ول  للعميل 

لتعرضات   تصفية  هنالك 

مقابل تعرضات السلم   السلم

 الموازي  

 2.3.5قسم انظر ال

 هناك طريقتان قابلتان للتطبيق: 

 طريقة سلم آجال الاستحقاق 

 4.6.2.4قسم انظر ال

 والطريقة المبسطة 

رأس )15  مقداره  مال  عبء  عادل ي% 

مخاطر   على  187.5وزن  صافي %( 

السلم  كزاالمر  تعرضات  تصفية    )أي 

 مقابل تعرضات السلم الموازي( 

 زائدًا 

وزن  3 يعادل  )ما  مال  رأس  عبء   %

مقداره   إجمالي  37.5مخاطر  على   )%

زائدًا   السلم  تعرضات  )أي  المراكز 

2 

قبل   من  المشتراة  السلعة  استلام 

الخدمات   المالية  مؤسسة 

 الإسلامية. 

 لا ينطبق 
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 : السلم دون سلم مواز 29الجدول رقم 

 

 الستصناع  4.5

 

 مقدمة  1.4.5

 

ومخاطر السوق )السعر( الناشئة    لمتطلب كفاية رأس المال لتغطية مخاطر الائتمانالحد الأدنى    قسمهذا اليتضمن   .468

 ستصناع. بالا  خاصةال  هامبادئو الشريعة أحكام في عقود أو معاملات مبنية على   عن الدخول 

 

 مبادئ الستصناع  2.4.5

 

عند إبرام   عقد الاستصناع هو عقد بين بائع )الصانع( ومشتر )المستصنع( لتصنيع أو إنشاء موجودات غير موجودة .469

 لمواصفات متفق عليها من قبل الطرفين، وتسليمها في تاريخ محدد في المستقبل    العقد
ً
يراد تصنيعها أو إنشاؤها وفقا

 بدون اشتراط تقديم الثمن  
ً
بسعر بيع محدد في العقد. ويمكن في عقد الاستصناع أن يدفع المشتري المدفوعات مقدما

 مع م
ً
 أو تأجيل الدفع إلى تاريخ محدد في المستقبل.   راحل إكماله،عند إبرام العقد، أو خلال فترة الإنشاء تماشيا

القسم   انظر  الموازي(  السلم  تعرضات 

3.3.4 

و   بيع 3 المشتراة    ها م يسلتالسلعة 

 للمشتري 

 لا ينطبق  لا ينطبق 

 عبء رأس المال لمخاطر السوق  الئتمان  وزن مخاطر  الواجبة التطبيق مرحلة العقد 

1 

مؤسسة  دفع سعر الشراء من قبل  

ا الإسلامية  الخدمات  لمالية 

 البائع في عقد السلم /للعميل

  أو   بناء على تصنيف العميل 

مخاطر  % 100  مقداره   وزن 

 للعميل غير المصنف 

 الطريقة المبسطة 

عادل ي % )15  مقداره  مال  عبء رأس 

مخاطر  على  187.5  مقداره  وزن   )%

 الطويل لتعرضات السلم   ركزالم

 3.3.5قسم انظر ال
2 

قبل   من  المشتراة  السلعة  استلام 

 مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 
 لا ينطبق 

3 
و   بيع المشتراة    ها مي سلتالسلعة 

 للمشتري 
 لا ينطبق 

 لا ينطبق 
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    ستند إليهيكون محل العقد الذي ت .470
ً
ة  سفينة أو طائر مثل  نشاؤه  إيراد تصنيعه أو   موجودًامعاملة الاستصناع دائما

 في مشو   موجودًا جاهزًاأو مبنى ولا يمكن أن يكون  
ً
. ويمكن استخدام الاستصناع أيضا

ً
تركيب وحدة  مثل    اريع مماثلةمعينا

 لعميل أو إنشاء جسر أو طريق سريع.اتكييف الهواء في مصنع  

 

  . ولا يمكن زيادة السعر االعقد ملزمً  كما يعدالعقد في تاريخ التعاقد، هذا  بموجب لموجودسعر اأو يتفق على يحدد  .471

بناء على موافقة طرفي العقد،  كلفة العمل. ويمكن تعديل السعر  تأو إنقاصه نتيجة لزيادة أو نقصان أسعار السلع أو  

 وذلك شأن يخضع للقرار التجاري لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، وقد يؤدي إلى نقصان هامش ربحها.

 

 أدوار مؤسسة الخدمات المالية السلامية وتعرضها في عقد الستصناع  3.4.5

 

، أداء أدوار   .472
ً
 :  تي ا بعقد استصناع، على النحو الآ مختلفة عند ارتباطه تستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، عمليا

 صانع( في عقد الاستصناع ال) ابائعً بوصفها ؤسسة الخدمات المالية الإسلامية م (أ)

الاستصناع    ضطلعت في عقد  "البائع"  بدور  الإسلامية  المالية  الخدمات  الحالاتالفي  مؤسسة  من  وذلك ،  عديد 

  باستخدام أو    179، بوصفها مشتريًا  مقاول )غير العميل(  ى خدماتللحصول عل  عقد استصناع آخر   بدخولها في

إذا استُخدم عقد الاستصناع الموازي لتصنيع  و   آخر متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها مثل عقد المرابحة.   عقد

حسِب مؤسسة الخدمات    تضطلع،  الموجود
َ
مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بدور المشتري في العقد الموازي. وت

 بوصفها المالية الإسلامية، 
ً
كلفتها في العقد الموازي، ثم تحدد سعر الاستصناع مع عميلها بحيث تتمكن  ت، اوسيط

.  اتمامً   ستقلين بعضهما عن بعضم  ناد لعقا  إلا أنه يتعين أن يكون .  المتكبدة  كلفةتمن تحقيق ربح معقول فوق ال

، تستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  شتري النهائي )أي العميل(الم  الحصول على المدفوعات منولضمان  

اكتمال  إلى حين    اضمانً بوصفه  أي رهن آخر    أوالمستصنع الذي تم تسليمه إلى العميل      الموجودطلب وثائق ملكية  

 لنهائي. الدفع من قبل العميل ا

 ستصنع( في عقد الاستصناع الم)  امشتريً بوصفها  ؤسسة الخدمات المالية الإسلامية م (ب)

 
ا إلى أحدهما بـ "الاس  179

ً
تصناع الموازي"، وعادة يكون العقد الذي أبرم في المرحلة الثانية هو العقد الذي يشار إليه بأنه "الاستصناع  عند وجود عقدي استصناع، يشار عرف

 الموازي". 
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بدور "المشتري" في عقد الاستصناع، حيث يمكنها    مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في بعض الحالاتتضطلع  

  أو يؤجر )ليباع ( لحسابها الخاصأأنشأه مقاول: ) موجودالحصول على 
ً
جارة( أو  الإ المرابحة أو   على أساس، مثلا

في هذه الحالة مع    الموازي   إذا استخدم عقد الاستصناعو   ( على أساس المواصفات التي حددها العميل النهائي.ب)

 مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بدور البائع في العقد الموازي.  حينها تضطلعيل النهائي، العم

 

 : حسب الآتيعرضات في تمويل الاستصناع  بين نوعين من الت قسميميز هذا ال .473

 التعرض للعميل  (أ)

للعميل   الدفع  قدرة  أو  المالية  القوة  على  البيع  سعر  على  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  يعتمد حصول 

. وقد يكون لدى العميل النهائي مصادر أخرى للدفع من الأنشطة الأخرى المتنوعة التي لا تعتمد كليًا على  النهائي

 المشروع المعني.  الموجود/ من التدفقات النقدية 

 المكتمل(  الموجود)أي التعرض للتدفقات النقدية من   موجودالتعرض لل (ب)

    يعتمد حصول مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على سعر
ً
  تولدعلى مبلغ الدخل الم  شكل رئيسأو بالبيع جزئيا

ة  ف ثالثاطر أماته لمشترين متعاقدين أو  الذي يجري تصنيعه أو إنشاؤه من خلال بيع إنتاجه أو خد  الموجودمن  

على توليد التدفقات   الموجود. وتواجه هذه الصيغة من الاستصناع "مخاطر الدخل" الناشئة عن قدرة محتملة

 من نشوئها عن الجدارة الائتمانية للعميل النهائي أو راعي المشروع )الحالات  النقدية، بد
ً
لتوالي  على ا  (ب) و  (أ)لا

قد الاستصناع في تمويل المشاريع  (. وينشأ مثل هذا التعرض عادة عندما يستخدم ع472رقم  كما ورد في الفقرة 

 ". والتحويلوالتشغيل  بناء"الاستخدام معاملات و 

 

الإسلامية    تتحمل .474 المالية  الخدمات  الاستصناع  مؤسسة  عقد  الإكمال في  ب  180مخاطر  إكمال  ف  الإخفاقالمرتبطة  ي 

تأخ أو   ،
ً
إطلاقا في  المشروع  التجاوز  أو  إكماله،  تو كلفتر  عدم  أو  قاهر،  حدث  وقوع  أو  أو  ته،  المؤهلين  الموظفين  فر 

 
د طلب منه تقديم تعهيتحمل مخاطر الإكمال عادة في التمويل التقليدي للمشاريع راعي/مقاول المشروع وليس المصرف لأن راعي/مقاول المشروع في أغلب الحالات ي  180

 بتغطية التكلفة الزائدة. 
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  واجبة الدفع ال  181ر الإكمال مترتب على تأخ  شرط جزائيلك أي  بما في ذ  الموثوقينالباطن  من    ن قاوليالمالبائع/البائعين أو  

 المواصفات المطلوبة. استيفاءللعميل النهائي بسبب عدم  

 

 متطلبات كفاية رأس المال 4.4.5

 

. وتنشأ مخاطر الائتمان  فيما يليضات الاستصناع على مخاطر ائتمان ومخاطر سوق كما هو موضح  تنطوي تعر  .475

   فاتورة بشأنه.   صدرتتنشأ مخاطر السوق للعمل الجاري تنفيذه الذي لم    في حين ،  فاتورة بالعمل إلى العميل  منذ إصدار

 

المتمثلة في عدم تسلم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية سعر    نمخاطر الائتمامال لتغطية    ك متطلب رأس لهنا .476

 للإكمال، و/أو بعد    وفقمن العميل النهائي إما    الموجودبيع  
ً
 .إكمال عملية التصنيع أو الإنشاءالمراحل المتفق عليها مسبقا

 

 متطلب كفاية رأس المال لتغطية مخاطر السوق التي تتعرض لها مؤس   القسميتضمن هذا   .477
ً
سة الخدمات المالية  أيضا

الذي لم    نجازلتطبيق طوال مدة العقد على مخزون الأعمال قيد الإ ا  واجبية منذ تاريخ التصنيع أو الإنشاء الالإسلام

    تصدر فاتورة بشأنه.

 

الاستصناع  عقود  )ب(    ، وبدون أي عقود استصناع موازٍ   المبرمةعلى: )أ( عقود الاستصناع    ا أيضً   القسم ينطبق هذا   .478

 مبرمة بشكل مستقل.   موازٍ مة بعقود استصناع و المدع

 

 مختلفة  كفاية رأس المال لمؤسسة الخدمات المالية الإسلا تبعات  المخاطر المختلفة و   مراعاةمع   .479
ً
مية عندما تؤدي أدوارا

بشكل منفصل  لحالتين  كلتا ا  تتم مناقشةس  3.4.5قسم  د الاستصناع كما هو مبين في ال( في عقامشتريً أو    ابائعً بوصفها  )

 على النحو الآتي:  

 

 صانع( في عقد الاستصناع ال) ابائعً بوصفها ؤسسة الخدمات المالية الإسلامية م 1.4.4.5

 الاستصناع مع استصناع موازٍ 

 

 
 عنها.  عادة يحدد العقد بين مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية والمقاول ضمن شرط جزائي المسؤولية المالية للأخير في حالات التأخير المسؤول  181
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من طرف غير    موجودلشراء    في الحالات التي تدخل فيها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في عقد استصناع موازٍ  .480

. وتبقى مؤسسة الخدمات  المستخدمة  المواديف مخاطر السعر المتعلقة ب)المشتري( يتم تخف  الأصلي عميل الاستصناع  

في    الموجود  بتسليم الاستصناع الموازي فيما يتعلق  من قبل البائع في  المالية الإسلامية معرضة لمخاطر الطرف المقابل  

المتفق عليه ووف  لمواصفاالموعد 
ً
النهائي  قا القدرةستصناع. وهذه هي مخاطر  في عقد الا ت المشتري  على تعويض    عدم 

 إخلاله بالعقد.  جراء الخسائر الناتجة عنالاستصناع الموازي في بائع اللأضرار من  ا

 

يعفي .481 الموازي  في عقد  بائع  ال  إخفاق  لا  ت-الاستصناع  ي  سليم موجودفي  النهائي  ستوفيمكتمل  المشتري    - مواصفات 

 
َ
  يعرض هذا  بالتاليطلوب بموجب عقد الاستصناع، و الم  وجودالم  سليمها بت ة الإسلامية من التزام الخدمات المالي  مؤسسة

 من مصدر آخر.     الموجودالقصور أو الحصول على  أوجه    إصلاحفي    مية لخسائر محتملةمؤسسة الخدمات المالية الإسلا 

 

سسة الخدمات المالية الإسلامية بموجب عقدي الاستصناع والاستصناع الموازي مشروطة أو  تعد التزامات مؤ   لا .482

 بين العقدين. ي عدم وجود أساس لتسوية تعرضات الائتمانالأمر الذي يعن  مترابطة بعضها ببعض

 

 مخاطر الائتمان  1.1.4.4.5

 

 التعرض للعميل  (أ)

على   .483 المدينة يطبق  الذمم  بيع    المتولد  مقدار  للعميل    الموجودمن  التام  التعرض  مع  الاستصناع  عقد  أساس  على 

بناءً  مخاطر  وزن  النهائي(،  و   )المشتري  للعميل  الائتماني  الموقف  خارجية  على  لمؤسسة  تصنيف  الائتمانللفق    ي تقييم 

 3.1.4. انظر القسم  أو عندما يكون استخدام التقييم المعياري لمخاطر الائتمان مناسبًا  معتمدة لدى السلطة الرقابية 

 %.100 مقدارهالمشتري النهائي غير مصنف، يطبق وزن مخاطر في الحالات التي يكون فيها على وزن المخاطر. و للاطلاع

 للموجودالتعرض  (ب)

المشر  .484 يصنف  لعندما  خارجية  مؤسسة  قِبَل  من  التصنيف  يالائتمان  تقييملوع  على  المبني  المخاطر  وزن  يطبق   ،

بالت  الائتماني المال.   عرضالخاص  رأس  كفاية  متطلب  والمتطلبات    لحساب  التعريف  الاستصناع  تعرض  استوفى  وإذا 

  الاحترازية الخاصة بتعرضات التمويل المتخصص )تمويل المشروعات(، حينها يمكن لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية
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"  للموجودتعرض  التمويل الاستصناع الذي له هيكل "  نبغي أن يستوفي يو .  9أن تطبق وزن المخاطر الوارد في الجدول رقم  

 :.9الوارد في الجدول رقم ، من أجل التأهل لوزن المخاطر فيما يليالخصائص الموضحة 

المشروع   • مطلوبات  ا  عنفصل  النهائي  قائمة  للمشتري  المالي  الا لمركز  عقد  أو  في  الراعية ستصناع    الجهة 

ن ذي غرض  عقد الاستصناع عبر كيا  من خلال إبرامعادة ك ذليتم و لمشروع من منظور تجاري ومحاسبي ل

 المشروع المعني وتشغيله. /وجودخاص يُنشأ لامتلاك الم

 المشاريع المملوكة لدفع سعر الشراء.  /الموجوداتاعتماد المشتري النهائي على الدخل المتحصل من   •

المنش ئ/مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية درجة كبيرة من السيطرة  /الصانعالالتزامات التعاقدية    منحأن ت •

    الموجودعلى  
ً
مثلا يولده  الذي  ترتيب والدخل  يشيد "  والتحويل"البناء والتشغيل    بموجب   صانعال  عندما 

 سريعة
ً
 سعر البيع. بوصفهاويجمع رسوم العبور لفترة محددة  طريقا

الأساس • المصدر  يكون  ال  أن  الدخل  هو  يولده  للسداد  قدرة  /الموجودذي  على  الاعتماد  من   
ً
بدلا المشروع 

 المشتري النهائي. 

 العناصر المستبعدة  (ج)

المال   .485 رأس  متطلب  الخاصة  يحسب  المخصصات  منها  محسومًا  المدينة  الذمم  مبلغ  مبلغ  و على  أي  منها  محسومًا 

.    90  المستحق والمتأخر لأكثر من  بلغالم  محسومًا منها  و/أو  1.5.1.4القسم  هو معرف في    حسبمابرهن مؤهل  مضمون  
ً
يوما

القسم  كما هو موضح في    ذي الصلةلوزن المخاطر    والمتأخرة  المستحقة الدفعتلك  و   الأجزاء المعززة بالضمانوتخضع  

10.3.1.4 . 

 

  يتم تسوية أن صفر%، أو   مقدارهينبغي أن يحمل أي جزء من عقد الاستصناع مغطى بدفعة مقدمة، وزن مخاطر   .486

  من الفواتير المرحلية. أو المبالغ المستحقة الدفعبالمبلغ الإجمالي للذمم المدينة  مبلغ الدفعة المقدمة 

 الواجبة التطبيق الفترة  ( د)

 من    تسلمية التصنيع أو الإنشاء وحتى  من التاريخ الذي تبدأ فيه عمل  يطبق وزن مخاطر الائتمان .487
ً
سعر البيع تماما

المصنع   وجودعقد الاستصناع عند تسليم المالمالية الإسلامية، إما على مراحل، و/أو عند انتهاء  قِبَل مؤسسة الخدمات 

 لاستصناع. في عقد اللمشتري النهائي 
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 والاستصناع الموازي   ترتيبات التسوية بين تعرضات الائتمان للاستصناع (ه)

ئتماني لعقد الاستصناع الموازي لكون  مبلغ التعرض الا ب  لائتماني لعقد الاستصناع لا يمكن تسوية مبلغ التعرض ا  .488

 الالتزام بموجب أحد العقدين لا يعفي من أداء الالتزام بموجب العقد الآخر.عدم 

 

 مخاطر السوق  2.1.4.4.5

 التعرض للعميل 

 الاستصناع مع استصناع موازٍ  (أ)

،  المذكورة آنفًاالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمخاطر الائتمان  ب  يتعين تطبيقهمال لمخاطر السوق    لا يوجد عبء رأس .489

الاست عقد  في  أحكام  هناك  تكون  ألا  بزيادةشريطة  للبائع  تسمح  الموازي  المالية    البيعسعر    صناع  الخدمات  لمؤسسة 

الموازي تنعكس    تغييرات في عقد الاستصناع  العادية. وإضافة إلى ذلك فإن أي   الإسلامية أو تغييره في ظل الظروف غير

 إلى نقل كل مخاطر السعر إلى عميل الاستصناع )المشتري النهائي( هي  
ً
على عقد الاستصناع المقابل له، وتفض ي فعليا

 مؤهلة لهذه المعالجة. 
ً
 أيضا

 الاستصناع بدون استصناع موازٍ  (ب)

التي    نجاز ل قيد الإ مخزون الأعما   رصيد %( على  20  مقداره % )يساوي وزن مخاطر  1.6مقداره  مال    يطبق عبء رأس .490

 . آنفًاى وزن مخاطر الائتمان الموضح  لتغطية مخاطر السوق، بالإضافة إل فاتورة لم تصدر بشأنها

 

سعر المخزون كما هو  ب   يتأثر ستصناع، ومن ثم لا  في عقد الا الطلب الملزم للمشتري النهائي  يُحتفَظ بهذا المخزون بناء على   .491

 .  471رقم    في الفقرة   هو موضح سعر كما  ال معرض لمخاطر  إلا أن هذا المخزون    .  4.6.2.4لقسم  موضح في ا 

 

 الصرف الأجنبي سعر  مخاطر  (ج)

 

عقود مبرمة  ناتجة عن  ، أو  تدخلا الم   الأولية  وادالمجنبي ناتجة عن شراء  الأ صرف  سعر التعرضات ل  تضمين أي  نبغيي .492

بيع  الموازي   للاستصناع أو  في    موجود،  الأجنبية،  بالعملة  في  سعر  مخاطر    مقاييسمكتمل  الموضحة  الأجنبي  الصرف 

 . 3.5.2.4القسم 
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 ( في عقد الاستصناع ا)مستصنعً  امشتريً بوصفها  ؤسسة الخدمات المالية الإسلامية م 2.4.4.5

 

 الاستصناع مع استصناع موازٍ 

 

فإن مخاطر    لعميل نهائي،  موجودلبيع    الإسلامية في استصناع موازٍ حالات دخول مؤسسة الخدمات المالية  بالنسبة ل .493

ب المتعلقة  تخفيفها.  الأولية  وادالمالسعر  تم  الإسلامية معرضة لمخاطر    المدخلات قد  المالية  الخدمات  وتبقى مؤسسة 

ب المرتبطة  المقابل  عقد    صانعالالطرف  تسليم  في  حيث  من  وط  الموجودالاستصناع  المحدد،  الموعد  لمواصفات  بفي   
ً
قا

في عقد    صانعالستصناع الموازي. وهذه هي مخاطر العجز عن الحصول على تعويض للأضرار من  في الا المشتري النهائي  

 الاستصناع عن الخسائر الناتجة عن إخلاله بالعقد.

 

ي مؤسسة  مواصفات المشتري النهائي لا يعف  يستوفيمكتمل    موجودالاستصناع في تسليم  في عقد    الصانع  إخفاقأن   .494

هذا  عرض  ي  بالتاليوجب عقد الاستصناع الموازي، و المطلوب بم  الموجودالخدمات المالية الإسلامية من التزامها بتسليم  

من   ات المصنعةالموجودأو الحصول على   أوجه القصور خسائر محتملة في إصلاح لة الخدمات المالية الإسلامية مؤسس

 . آخر  مصدر

 

تعد التزامات مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بموجب عقدي الاستصناع والاستصناع الموازي مشروطة أو    لا .495

 الأمر الذي يعني عدم وجود أساس لتسوية تعرضات الائتمان بين العقدين.  مترابطة بعضها ببعض

 

مع عميل نهائي،    ناع موازٍ عندما تضطلع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بدور المستصنع مع وجود عقد استص  .496

 . 489إلى رقم  483فإن معالجة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ستكون المعالجة نفسها المحددة في الفقرات من رقم 

 

مع عميل نهائي،    عندما تضطلع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بدور المستصنع دون وجود عقد استصناع موازٍ  .497

فإن هذا يعني أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تشتري الموجودات لحسابها الخاص )ومن ثم يمكن بيعها أو تأجيرها  

على أساس المرابحة أو الإجارة(. وفي هذه الحالة، فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تدفع مدفوعات مرحلية إلى  

  نجاز . ويعد مخزون الأعمال قيد الإ نجازبذلك يحصل على ملكية مخزون الأعمال قيد الإ في عقد الاستصناع و الصانع  
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موازٍ  لعدم وجود عقد استصناع  نظرًا  أنه  إلا  السعر.  هناك    معرضًا لمخاطر  يكون  فلن  نهائي  إلى عميل  الموجود  لبيع 

 مخاطر ائتمان.  

 

%  187.5% )مكافئ لوزن مخاطر 15على عبء رأس مال مناسب للمخزون أي  نجازينبغي أن تحصل الأعمال قيد الإ  .498

 %(.8إذا كان متطلب الحد الأدنى لرأس المال يبلغ 

 

أو بيع    أو الدخول في عقد استصناع موازٍ   الأولية  وادالمأي تعرضات لمخاطر سعر الصرف الأجنبي ناشئة عن شراء   .499

 .3.6.2.4ي مقاييس مخاطر سعر الصرف الأجنبي الموصوفة في القسم الموجود المكتمل بعملة أجنبية ينبغي تضمينه ف

 

 ملخص متطلب رأس المال في مختلف مراحل العقد  5.4.5

 

 مال.  التي تكون لها أعباء رأس الواجبة التطبيق مراحل العقد  32إلى  30رقام من  ذات الأ توضح الجداول  .500

 

 صانع( في عقد الاستصناع ال) ابائعً بوصفها ؤسسة الخدمات المالية الإسلامية م 1.5.4.5

 التعرض للعميل  (أ)

يبين الجدولان الآتيان مراحل العقد التي تستدعي وضع أعباء على رأس المال للاستصناع مع استصناع مواز أو  

 دونه. 

 استصناع مواز  : الستصناع مع 30الجدول رقم 

 عبء رأس المال لمخاطر السوق    الئتمان مخاطر وزن  لتطبيق ا واجبةمرحلة العقد ال

قيد  نمخزو  الذي    نجازالإ   العمل 

 بشأنه  فاتورةلم تصدر 

 مبني على تصنيف المشتري النهائي

مخاطر وزن  %  100  مقداره  أو 

المصنف غير  يمكن  ولا    للمشتري 

في   تسوية الاستصناع  تعرضات 

الاستصناع  مقابل   تعرضات 

 الموازي 

القسم   في  الائتمان  مخاطر  انظر 

1.4.4.5 

هناك   تكون  ألا  شريطة  صفر، 

أحكام في عقد الاستصناع الموازي  

تسمح للبائع بزيادة سعر البيع أو 

 تغييره.

 

السوق   مخاطر  القسم  انظر  في 

1.4.4.5 

ال المدينة مبالغ  إصدار    ذمم  بعد 

 الفواتير 
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 : الستصناع دون استصناع مواز  31الجدول رقم 

 

  ات للموجودالتعرض  (ب)

 المال لتمويل المشاريعيبين الجدول الآتي مراحل العقد التي تستدعي وضع أعباء على رأس 

 : الستصناع مع استصناع مواز  )تمويل المشاريع(32الجدول رقم 

مدة   انتهاء  العقد ودفع سعر  عند 

عميل   قبل  من  بالكامل  الشراء 

 الاستصناع.

 لا ينطبق  لا ينطبق 

 عبء رأس المال لمخاطر السوق  الئتمان  مخاطر وزن  لتطبيق ا واجبةمرحلة العقد ال

العملمخزو  الإ   ن  الذي    نجازقيد 

 فاتورة بشأنه لم تصدر 

 

 

النهائي  مبني على تصنيف المشتري 

مخاطر وزن  %  100  مقداره  أو 

 للمشتري غير المصنف 

رأس %  1.6  مقدارهمال    عبء 

%( 20  مقداره  )يعادل وزن مخاطر

 نجاز قيد الإ  ن العملعلى مخزو 

السوق  مخاطر  القسم    انظر  في 

1.4.4.5 

النهائي الفواتير المرحلية إلى العميل   مبني على تصنيف المشتري 

مخاطر وزن  %  100  مقداره  أو 

 للمشتري غير المصنف 

 

 لا ينطبق 

العقد ودفع سعر   مدة  انتهاء  عند 

عميل   قبل  من  بالكامل  الشراء 

 الاستصناع.

 

 لا ينطبق 

 

 لا ينطبق 

 عبء رأس المال لمخاطر السوق  الئتمان  مخاطر وزن  لتطبيق ا واجبةمرحلة العقد ال

قيد العمل  الذي    نجازالإ   مخزون 

 لم تصدر فاتورة بشأنه 

 

المشروع أو على النحو  مبني على تصنيف  

  8المنصوص عليه في الجدول رقم  

 

ت توجد  الاستصناع   سويةلا    لتعرضات 

 مقابل تعرضات الاستصناع الموازي 

القسم   في  الائتمان  مخاطر  انظر 

1.4.4.5   

 

 

 لا ينطبق 

الذمم المدينة بعد إصدار  مبالغ 

 الفواتير  

العقد ودفع سعر   مدة  انتهاء  عند 

عميل   قبل  من  بالكامل  الشراء 

 الاستصناع.

 

 لا ينطبق 

 

 لا ينطبق 
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 ستصنع( في عقد الاستصناع الم)  امشتريً بوصفها  ؤسسة الخدمات المالية الإسلامية م 2.5.4.5

 

 مال.  لتطبيق التي تكون لها أعباء رأسا الواجبةتوضح الجداول التالية مراحل العقد  .501

 التعرض للعميل  (أ)

  موازٍ  صناعٍ أما دون است 30ستنطبق المعالجة المقدمة في الجدول رقم  –  استصناع موازٍ الاستصناع مع   •

 ففي الجدول التالي. 

 

 : استصناع بدون استصناع مواز  33الجدول رقم 

 

 ات للموجودالتعرض  (ب)

 .32ستنطبق المعالجة المقدمة في الجدول رقم  –)تمويل المشاريع(  الاستصناع مع استصناع موازٍ  •

 

 الجارة والجارة المنتهية بالتمليك  5.5 

 

 مقدمة  1.5.5

 

ال  بيني .502 المتبقية    قسم هذا  القيمة  ومخاطر  المقابل  الطرف  مخاطر  لتغطية  المال  رأس  لمتطلبات  الأدنى  الحد 

أحكام    للموجودات مبنية على  معاملات  أو  في عقود  الإسلامية  المالية  الخدمات  الناشئة عن دخول مؤسسة  المؤجرة 

  اأيضً   القسم ويغطي هذا    182لإجارة والاقتناء". بـ "ا   اللإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك التي تعرف أيضً ومبادئها  عة  يالشر 

 للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.  المشتراة  للموجوداتمخاطر السوق )السعر( 

 
تمليك قد يُفهم منه وجود عقدين في عقد واحد، في حين أن يعد مصطلح الإجارة والاقتناء أكثر دقة في عكس جوهر المعاملة، وذلك لأن مصطلح الإجارة المنتهية بال  182

 حقيقة الأمر وجود عقد واحد مقترن بوعد بشراء الموجود. 

 عبء رأس المال لمخاطر السوق  الئتمان  مخاطر زن و  الواجبة التطبيق مرحلة العقد 

 للصانع  المرحلية  دفعاتالمبالغ  

 نجاز الأعمال قيد الإ  خزون لم

نهائي  عميل  يوجد  )لا  ش يء  لا 

 للاستصناع(

الائتمان   مخاطر  القسم  انظر 

2.4.4.5   

 مقداره% )تعادل وزن مخاطر  15

قيد    خزون لم%(  187.5 الأعمال 

السوق   نجازالإ  مخاطر    انظر 

 2.4.4.5القسم 
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المالية الإسلامية بموجب  .503 الخدمات  بالتمليك(    تحتفظ مؤسسة  )التشغيلية والمنتهية    ا رً مؤجِ بوصفها  عقد الإجارة 

المؤجرة،  لم للعين  الم  تنقل  في حين لكيتها  استخدام  الم  وجودحق  عليها  امستأجِرً بوصفه  إلى عميل    نفعةأو  لمدة متفق   ،

أن  متفق عليه. و   عوضومقابل   المالية الإسلامية  يتعين  المسؤوليات    جميع  امؤجرً بوصفها  تتحمل مؤسسة الخدمات 

  ناش ئ عن المؤجر    لموجوداب  وضرر لحق  تلفالمؤجر بما في ذلك الالتزامات المتصلة بإصلاح أي    وجودوالمخاطر المتعلقة بالم

تبقى  . وهكذا،  تقصيرهوالعوامل الطبيعية التي لا صلة لها بتعدي المستأجر أو    الاستهلاك الناتج عن الاستعمال العادي

مخاطر    ماعدامع المؤجر،    ة بالتمليكلإجارة المنتهيوا   الإجارة التشغيليةفي  مخاطر ومكاسب )والتزامات وحقوق( الملكية  

في    لمخاطر السعر  االمؤجر معرضً يعد  فترة الإجارة المنتهية بالتمليك التي يتحملها المستأجر. و   نهاية   عند القيمة المتبقية  

ك فيها المالحالة التي يُمت   باستثناء بقائه في ملك المؤجر قبل توقيع عقد الإجارة،  فترة  طوال    جانب الموجودات 
َ
عقب    وجودل

 .  512رقم   وعد ملزم بالاستئجار، كما هو موضح في الفقرة

 

بوصف  عند نهاية العقد    إلى المستأجر  ر المؤجَ   موجودفي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بتحويل ملكيته لليَعِدُ المؤجر   .504

،  عنيالإجارة المعقد  الوعد على نحو منفصل ومستقل عن  أن يتم ذكر)أ(  أو هبة شريطة الآتي: ا بعوض محددبيعً  ذلك

.المؤجر عقد الهبة أو البيع  أن يبرمو 
ً

 في الوقت الذي لا يزال ملكه للموجود كاملا

 

الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك قبل    بموجب كل منالموجود  تمتلك مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية   .505

  الموجود  االمعين المراد تأجيره بأن المؤجر سيؤجر هذ  الموجوداتفاقية بينها وبين المستأجر على   برمعقد الإجارة، أو ت إبرام

التأجير هذه "وعدً بعد تملكه في المستقبل إلى المستأجر   التفسيرات  اع   " لاسئتجاربا  ا ويمكن اعتبار اتفاقية  تمادًا على 

فيمكن إبرام    ،موصوفة في الذمة  )التشغيلية والمنتهية بالتمليك(  أو أن تكون الإجارة بقسميها   الشرعية الواجبة التطبيق، 

لتلك المواصفات    اموافقً   موجودًاوللمؤجر أن يتملك    ، المواصفات المحددةللموجود ذي  عقد الإجارة قبل تملك المؤجر  

 تأجر.  ومن ثم يسلمه للمس

 

 الجارة التشغيلية  2.5.5
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هذا   .506 الائتمان    القسم يبين  مخاطر  )أ(  بـ  يتعلق  فيما  المؤجر  تعرضات  لتغطية  المال  رأس  لمتطلبات  الأدنى  الحد 

 بوصفه  للمستأجر  
ً
   اطرف

ً
يتعلق    مقابلا الإ   بسدادفيما  المتبقية    يجارأقساط  بالقيمة  المرتبطة  السوق  )ب( مخاطر  و 

أي مخاطر تكبد خسائر    –إذا تعثر المستأجر    الموجودالمؤجر    تردادنهاية عقد الإجارة، أو عند اس عند  المؤجر إما    موجودلل

 المؤجر. الموجودعند الاضطرار إلى إعادة بيع 

 

 الجارة المنتهية بالتمليك  3.5.5

 

المؤجر   .507 الإجارةيكون  بالتمليك  في  مباشرة الائتمان  لمخاطر    معرضًا  المنتهية  العقد  إبرام  يتعلق  عقب  بالذمم    فيما 

المستأجر  قبل  من  دفعها  الواجب  الإجارة  لمدفوعات  الم  المدينة  قيمة  تخففها  ائتمان  ا  )مخاطر 
ً
مملوك باعتباره  وجود 

إ(،  للمؤجر الحاجة  في  يتمثل  التشغيلية  لنوع من المخاطر  إذا تعرض الموجود  كما يكون معرضًا  لى تعويض المستأجر 

لتلف دائم دون أن يتسبب المستأجر في ذلك. وإذا تعرض الموجود المؤجر لتلف دائم ولم يكن مؤمنًا عليه تتكبد مؤسسة  

الخدمات المالية الإسلامية خسائر تساوي القيمة الدفترية للموجود المؤجر، تمامًا مثل ما يحدث لها إذا ما تعرض أيٌّ  

وجوداتها الثابتة إلى تلف دائم. وفي الحالة التي يمارس فيها المستأجر حقه التعاقدي في فسخ  الإجارة، حسب العقد  من م

الموقع بين الطرفين، يتعرض المؤجر إلى مخاطر نقصان القيمة المتبقية للموجود المؤجر عن المدفوعات المستحقة المعاد  

مخاطر السعر، إن وجدت، قد عكست في "حسم" يطبق على قيمة الموجود  دفعها للمستأجر. وفي مثل هذه الحالة تكون  

   المؤجَر المملوك للمؤجِر. ولذلك فإن مخاطر السعر، إن وجدت، لا تنطبق في سياق الإجارة المنتهية بالتمليك.

 

يتعرض المؤجر أيضًا لمخاطر السعر في حالة إلغاء المستأجر عقد الإجارة. إلا أن تعرض المؤجر قد يمكن تخفيفه   .508

والقيمة  من خلال القيمة المتبقية للموجود المسترد. لذا، فإن صافي تعرض المؤجر سيكون الفرق بين القيمة المتبقية  

 السوقية للموجود المؤجَر. 

 

 بوصفه  الحد الأدنى لمتطلب كفاية رأس المال لتغطية مخاطر الائتمان المتعلقة بالمستأجر    القسم يتضمن هذا   .509
ً
  ا طرف

 
ً

  الموجودقيمة  ب،  الإيجار بأقساط    فيما يتعلق  خفَف تعرض مخاطر الائتمان. ويُ الإيجارأقساط    تعلق بسدادفيما ي  مقابلا

الأمر الذي قد  المؤجر،    الموجود  استردادلامية من  تمكن مؤسسة الخدمات المالية الإس  شريطة  ،عند استردادهالمؤجر  
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  يكون 
ً
،  وجودالم استردادهنالك شك في قدرة المؤجر على  وطالما كانالمنقولة.  الموجوداتفي حالة  افيه، خصوصً  امشكوك

 .  لمخاطر الائتمان اأيضً   تكون عرضة يجار تحديد أقساط الإ  عندالمفترضة  للموجودفإن القيمة العادلة المتبقية 

 

الذي يسعى إلى امتلاك    ستأجرالمقد تتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية إلى خسائر في الحالات التي يقرر فيها   .510

عقد الإجارة هذا الحق للمستأجر    وعندما يعطي.  الإجارة المنتهية بالتمليك عدم الاستمرار في العقد بموجب  اتالموجود

 معينة منها  على شروط    بناءً 
ً

تم الوفاء   وهي شروط إذا  الإشعار وتخفيف الأجرة بمقدار الأجرة الزائدة.حد أدنى لفترة    مثلا

ساط  ( المشمولة في أقالأجرة الزائدة على أساس الوعد بالتمليك )   الأجرة الزائدة إلى المستأجرالمؤجر    عليها رد، سيترتب  ابه

  ةالمسترد  اتالموجودغير المدفوعة(. وإذا كانت قيمة    للإيجارات   مستحقة   أي مبالغ  )شريطة استقطاعالدورية    الإيجار

يشكل خسارة للمؤجر. وهذا يعرض   ، فإن الفرق (استقطاعدفعه للمستأجر )قبل أي  الذي يتعين إعادةأقل من المبلغ  

 183. إلى صيغة ما من صيغ مخاطر السوق  ا مؤجرً بوصفها  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 

 

من الناحية النظرية، قد تطرأ حالة يقرر فيها المستأجر عند نهاية عقد الإجارة المنتهية بالتمليك التخلي عن ممارسة   .511

المستأجر بإنفاذه(.    أي التزام على)لا يترتب على خيار الشراء    في العقد.   بدفع المبلغ النهائي المتفق عليه  إكمال الشراءخيار  

من التخلص من    المحتملةالخسارة ب  فيما يتعلقوهكذا قد تتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر السوق  

وذلك ،  ا عمومًايكون كبيرً   ن هذه الحالة لمثل  تعرض المؤجر في    إلا أن بمبلغ أقل من قيمته الدفترية الصافية.    الموجود

يكون لدى المستأجر سبب للامتناع عن ممارسة الخيار.    وبالتالي لندفع مبلغ رمزي  ب  يمكن ممارسته خيار الشراء    لأن

 
ً

في سجلات المؤجر عند انتهاء عقد الإجارة المنتهية بالتمليك )أي    للموجودعن ذلك، سوف تصبح القيمة الدفترية    وفضلا

 . الصفر  أو قريبة من  صفرًا(،  الإيجارعند تحديد أقساط   فترضة الم  المطفأةقيمته الدفترية 

 

 مخاطر الئتمان  4.5.5

 

الآمر بالاستئجار في    تعثر خاطر  تتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لم   بالنسبة للوعد الملزم بالاستئجار عندما  .512

من قبل مؤسسة الخدمات المالية   موجود ل ل   جمالية الإ  الاقتناء  كلفة ت عقد الإجارة، ينبغي قياس التعرض على أنه مبلغ    تنفيذ 

 
 تكافلية.  تشير إلى تحمل المؤجر التلف الكامل/الفاحش أو خسارة العقار دون أي خطأ من المستأجر إلا إن كان لديه تغطية  ينبغي أن يشمل العقد مواد   183
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ناقصً  لل   ا الإسلامية،  ا للمؤجر   موجود بوصفه القيمة السوقية 
ً
جدية  ال أي مبلغ لهامش    ا ناقصً و   خاضعًا لأي حسم،  مملوك

ؤسسة  لم لملتزم وفق تصنيف ل   الائتماني   وقف الم لتطبيق على  ا   واجب الاستئجار. وينبغي بناء وزن المخاطر ال ب   الآمر سلم من  ت م 

.  أو عندما يكون استخدام التقييم المعياري لمخاطر الائتمان مناسبًا   معتمدة لدى السلطة الرقابية   يتقييم الائتمانلل خارجية  

 %. 100  مقداره التي يكون فيها الملتزم غير مصنف، يطبق وزن مخاطر    ت وفي الحالا 

 

الفقرة   .513 التأكد من أن    جب، ي512رقم  عند تطبيق المعالجة الموضحة في  المالية الإسلامية  على مؤسسة الخدمات 

ق على نحو   ِ
ّ
والإنفاذ القانوني يعامل    لائم. وفي غياب التوثيق الم يًاوأنه قابل للإنفاذ قانون  ملائمالوعد بالاستئجار قد وُث

لمخاطر السوق )السعر(، باستخدام  الاستئجار المعرض  غير الملزم بوعد  اللتلك التي يعامل بها في    شابهةبطريقة م   وجودالم

 الاستئجار. ب غير الملزم وعدبشأن ال 5.5.5قسم طريقة القياس الموضحة في ال

 

 الإجارة التشغيلية  1.4.5.5

 

القيمة المقدرة  ب  فيما يتعلقيتعرض المؤجر لمخاطر ائتمان    4.5.5قسم  بالإضافة إلى مخاطر الائتمان المذكورة في ال .514

  يمكن المؤجر الذي قد    موجودرة المتبقية من الإجارة. ويخفف هذا التعرض بالقيمة السوقية للللفت  لمدفوعات الإجارة

إعطاء  استرداده وينبغي  الائتماصافي  .  لمخاطر  مخاطر    ن التعرض  للمستأجر/الطرف  بناء  وزن  الائتماني  الموقف  على 

أو عندما يكون استخدام التقييم    معتمدة لدى السلطة الرقابية   يتقييم الائتمانللؤسسة خارجية  لمالمقابل وفق تصنيف  

 %. 100  مقداره. وفي الحالات التي يكون فيها المستأجر غير مصنف، يطبق وزن مخاطر  المعياري لمخاطر الائتمان مناسبًا 

 

 الإجارة المنتهية بالتمليك  2.4.5.5

 

 :الآتيينرأس المال للإجارة المنتهية بالتمليك على المكونين   اتمتطلب تستند 4.5.5لقسم بالإضافة إلى ا .515

الإ  (أ) المدينة  المستقبلي  المقدر  جماليالمبلغ  بالقيمة  الإجارة  عقدمدة    خلالللإجارة    للذمم  التعرض  . ويخفف هذا 

اطر  الائتمان وزن مخ لمخاطر  التعرض    صافي  . وينبغي إعطاءيمكن استردادهالذي قد    للموجود المستأجرالسوقية  

معتمدة    يتقييم الائتمانللؤسسة خارجية  لمبناء على الموقف الائتماني للمستأجر/الطرف المقابل وفق تصنيف  

. وفي الحالات التي يكون  أو عندما يكون استخدام التقييم المعياري لمخاطر الائتمان مناسبًا  لدى السلطة الرقابية

 %. 100 مقدارهفيها المستأجر غير مصنف، يطبق وزن مخاطر  
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المتبقية المتوقعة   (ب) العادلة  بالقيمة  المرتبطة  السعر  التعرض بموجب  المؤجر:    للموجودمخاطر  تم معالجة هذا 

 2.5.5.5القسم 

 

على   بناءً   515للذمم المدينة للإجارة كما هو موضح في الفقرة رقم    المقدر المستقبلي  بلغترجيح وزن مخاطر الم  نبغيي .516

للمستأجر وفق تصنيف   الائتماني  أو بوزن مخاطر  يتقييم الائتمانللؤسسة خارجية  لمالموقف  %، بعد  100  مقداره، 

ا للمؤجربوصفه المؤجر   وجودحسم قيمة الم
ً
 ي حسم(. لأ  خاضعًا) مملوك

 العناصر المستبعدة  3.4.5.5

 

المال  .517 المدينة  يحسب متطلب رأس  الذمم  الالم  محسومًا منه،  على مبلغ  مبلغ مضمون برهن    خاصة خصصات  وأي 

ال وتخضع   يومًا.  90و/أو محسومًا منه أي مبالغ مستحقة ومتأخرة لأكثر من    1.3.1.4قسم  مؤهل كما هو موضح في 

بالضمان، و  المعززة  ذ  المستحقةتلك  الأجزاء  الصلةوالمتأخرة لوزن المخاطر  ال  ي  في  و   2.3.1.4قسمين  كما هو موضح 

 على التوالي.  11.3.1.4

 وزن المخاطر التفضيلي  4.4.5.5

 

من    يمكن .518 محددة  أنواع  على  تفضيلي  مخاطر  وزن  المؤجرةتطبيق  العقار   الموجودات  استيفاءمثل  شريطة    ات 

ن المخاطر  اوز أتطبيق  ل  ة التقديري  سلطةلالرقابية ا  اتلسلطتمتلك ا. و 7.3.1.4القسم    الموضحة في  الحد الأدنى  متطلبات

   ة لأوضاعها.  المناسب

 

 مخاطر السوق  5.5.5

 

به لغرض الإجارة التشغيلية أو الإجارة المنتهية بالتمليك، يمكن تصنيف عبء   حتفاظالا و   الموجود عندما يتم اقتناء  .519

، على النحو  خلص منهالمؤجر من تاريخ اقتنائه حتى الت وجودبالم  فيما يتعلقتغطية مخاطر السوق )السعر(  لرأس المال  

 :تيالآ

 الوعد غير الملزم بالاستئجار   (أ)
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المالية الإسلامية، وباستخدام الطريقة المبسطة،    امخزونً بوصفه  المتاح للإجارة    وجودالم  لجيعا .520 لمؤسسة الخدمات 

  موجود% من مبلغ القيمة السوقية لل15تطبيق على مثل هذا التعرض لمخاطر السوق ال   واجبعبء رأس المال ال كون ي

 %(.187.5 مقداره )يعادل وزن مخاطر 

 

 الوعد الملزم بالاستئجار  (ب)

 

التزامه  في تنفيذ    الآمر بالإيجارتتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لتعثر  لوعد الملزم بالاستئجار  بالنسبة ل .521

بحوزته  الموجودباستئجار   تعثر  ا الذي  وفي حالة  بالإيجار.  يتتنفيذ  في    الآمر  بالاستئجار  على مؤسسة    عين حينهاوعده 

ؤسسة الخدمات المالية  لم  يكون وس  طرف ثالث.صالح  ل   التخلص منهأو    الموجودالخدمات المالية الإسلامية إما تأجير  

( قد يكون لها الحق في أن تسترد من العميل أي خسائر  أو )184على أي هامش للجدية دفعه العميل   حق الرجوع  الإسلامية

  ا يكون لها مثل هذا الحق اعتمادً   ربما لا(  ب، أو )ناقصًا أي مبلغ لهامش الجدية  التخلص منهأو    الموجودتتكبدها في تأجير  

الحالتين   القانوني. وفي كلتا  الوضع  بالمت على  المخاطر  بأي هامش جدية دفعه    وجودخفف هذه  الآمر  المقتنى، وكذلك 

 . بالإيجار

 

( يحق لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية استرداد أي خسائر )كما هو موضح في الفقرة السابقة( من العميل،  أ في الحالة )  .522

  جمالية الإ   الاقتناء   كلفة ت مبلغ  على أنه  ، ويقاس التعرض  خاطر الائتمان معرضة لم   ذمم مدينة ب ويشكل ذلك الحق مطالبة  

ا للمؤجر   موجود بوصفه القيمة السوقية لل   ا ناقصً من قِبَل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية،    موجود ل ل 
ً
لأي    ا خاضعً   مملوك

ؤسسة  لم على موقف العميل وفق تصنيف    الواجب التطبيق وزن المخاطر    نبغي بناء جدية. وي ال هامش  ل مبلغ    ا أي حسم، وناقصً 

.  أو عندما يكون استخدام التقييم المعياري لمخاطر الائتمان مناسبًا   معتمدة لدى السلطة الرقابية   يتقييم الائتمانلل خارجية  

 %. 100  مقداره وفي الحالات التي يكون فيها الملتزم غير مصنف، يطبق وزن مخاطر  

 

523. ( الحالة  وتشكل  بفي  الحق،  هذا  مثل  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  لدى  ليس  لمؤسسة    الموجودكلفة  ت( 

هذا التعرض لمخاطر السوق    إلا أنمية مخاطر سوق )كما في حالة الوعد غير الملزم بالاستئجار(،  الخدمات المالية الإسلا 

 
أي الفرق بين تكلفة اقتناء الموجود وإجمالي إيرادات الإجارة )عندما يؤجر الموجود لطرف ثالث( أو سعر   –تقطاع مبلغ هامش الجدية لتغطية الأضرار فقط  يمكن اس  184

 البيع )عندما يباع الموجود لطرف ثالث(، أيهما قابل للتطبيق.
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الاحتفاظ به لتغطية الأضرار الفعلية عند  بمبلغ أي هامش جدية تملك مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية حق    قللي

 .تعثر الآمر بالإيجار في تنفيذ التزامه

 

 الإجارة التشغيلية  1.5.5.5

 

المتبقية   .524 القيمة  مخاطر    للموجودترجح  القيمة  100  مقدارهبوزن  حمِل 
َ
ت أن  ينبغي  الإجارة،  عقد  انتهاء  وعند   .%

 الموجود أو التخلص منه. %، إلى أن يعاد تأجير  15 مقدارهمال   المؤجر عبء رأس للموجودالدفترية 

 

 الإجارة المنتهية بالتمليك  2.5.5.5

 

التع .525 القيمة المتبقية للموجود  عند ممارسة المستأجر حقه  اقدي في فسخ عقد الإجارة، يتعرض المؤجر لأن تكون 

المؤجر أقل من الأجرة الزائدة على أساس الوعد بالتمليك المشمولة في أقساط الإيجار الدورية . وفي مثل هذه الحالة  

ا للمؤجر فيما    تكون مخاطر السعر، إن وجدت، قد عُكست في حسم يطبق على قيمة الموجود المؤجر بوصفه
ً
مملوك

 يخص مخاطر الائتمان، ولذلك فإن مخاطر السعر، إن وجدت، لا تنطبق في سياق الإجارة المنتهية بالتمليك.  

 

 رأس المال في مختلف مراحل العقد  اتموجز متطلب 6.5.5

 

 مال.  أعباء رأس فرض لتطبيق التي تتطلبا الواجبةالعقد  مراحل  35و 34ن الجدولا  بيني .526

 

 : الجارة التشغيلية34الجدول رقم 

 خاطر السوق لم  عبء رأس المال الئتمان  وزن مخاطر  لتطبيق ا واجبةمرحلة العقد ال

1 
)قبل    وجودالم للإجارة  متاح 

 توقيع عقد الإجارة( 

 * الوعد الملزم بالاستئجار

شراء   )أ(  ا  ناقصً الموجود  تكلفة 

للالقيمة     موجود السوقية 

و  ،  أي حسومات(  هامن محسومًا)

جدية هامش  أي  مضروبة    )ب( 

مضروبة   أو  العميل  بتصنيف 

مقداره   مخاطر  %  100بوزن 

 للعميل غير المصنف 

 الوعد غير الملزم بالاستئجار 

رأس  )يعادل 15  مقداره   مال  عبء   %

%( إلى حين  187.5  مقداره  وزن مخاطر 

 .للموجود المستأجر امتلاك 
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حق الرجوع إلى أي هامش جدية دفعه العميل، وقد   لمؤسسة الخدمات المالية الإسلاميةعندما يكون فقط  هذا * ينطبق وزن مخاطر الائتمان 

الأخذ  أو التخلص منه لطرف ثالث بعد  الموجودمتعلقة بتأجير من العميل أي خسائر  جبر الوضع القانوني( الحق في اعتمادًا علىيكون لديها )

الموجود لمؤسسة الخدمات المالية  كلفة  تالمالية الإسلامية مثل هذا الحق، تشكل    وإذا لم يكن لمؤسسة الخدمات  الاعتبار هامش الجدية.   في

جدية  الهامش  لمبلغ  مقدار أي  ب  قلهذا التعرض لمخاطر السوق ي  إلا أن مخاطر سوق )كما في حالة الوعد غير الملزم بالاستئجار(،    الإسلامية

 .لاحتفاظ به لتغطية الأضرار الفعلية عند تعثر الآمر بالإيجار في تنفيذ التزامهيكون لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية حق ا

 

 : الجارة المنتهية بالتمليك 35الجدول رقم 

2 

توقي الإجارة    ععند  عقد 

مدفوعات  واستحقاق  

 من المستأجر  الإيجار

المقدرة    الإجماليةالقيمة  ترجح  

لكامل مدة    للذمم المدينة للإجارة

  ا بوزن مخاطر وفقً   الإجارة  عقد

المستأجر وبوزن    ،لتصنيف 

%  100  مقدارهمخاطر  

المصنف غير    ا ناقصً   للمستأجر 

الموجود   المستردةقيمة  ال   من 

 المؤجر  

بوزن المتبقية  القيمة  مخاطر    ترجح 

 %100 مقداره

3 

وإعادة   العقد  مدة  انتهاء 

مؤسسة    ؤجرالم  الموجود إلى 

الإسلامية  المالية    الخدمات 

 )المؤجر(

 

   نطبقيلا 

% من القيمة  15  مقدارهمال    عبء رأس 

 موجودلل دفتريةال

 خاطر السوق لمعبء رأس المال   الئتمان  وزن مخاطر  لتطبيق ا الواجبةمرحلة العقد 

1 

)قبل    وجودالم للإجارة  متاح 

 توقيع عقد الإجارة( 

 * الوعد الملزم بالاستئجار

شراء   )أ(  ا  ناقصً الموجود  تكلفة 

السوقية     للموجود القيمة 

و  ،  أي حسومات(  محسومًا منها)

   )ب( أي هامش جدية

 الوعد غير الملزم بالاستئجار 

رأس  وزن  15  مقداره   مال  عبء  )يعادل   %

حين  187.5  مقداره   مخاطر إلى    لاكامت%( 

 . للموجود المستأجر

2 

الإجارة   عقد  توقيع  عند 

مدفوعات  واستحقاق  

 من المستأجر  الإيجار

المقدرة    الإجماليةالقيمة  ترجح  

لإجارة لكامل مدة  ل  لذمم المدينة ل

وفقً  مخاطر  بوزن    ا العقد 

،  لمستأجرل  الائتماني  تصنيفلل

مخاطر  وب %  100  مقدارهوزن 

المصنف غير    ا ناقصً   للمستأجر 

الموجود  من  المستردة    القيمة 

 المؤجر  

 

 

 

 لا ينطبق 
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وفي   .حق الرجوع إلى أي هامش جدية دفعه العميل فقط عندما يكون لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  هذا  * ينطبق وزن مخاطر الائتمان 

أو التخلص منه    وجودمتعلقة بتأجير الممن العميل  أي خسائر    جبرالحق في    -الوضع القانوني  اعتمادًا على-حالة هامش الجدية قد يكون لديها  

مؤسسة دى  وإذا لم يكن ل  .على الضرر الفعلي  هامش الجديةمن    زيادةأي    إرجاعينبغي    في حين ش الجدية،  الاعتبار هام  الأخذ فيلطرف ثالث بعد  

مخاطر سوق )كما في حالة الوعد غير  لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    وجودكلفة المت  مثلالخدمات المالية الإسلامية مثل هذا الحق، ت

  .الملزم بالاستئجار(

 . 

 المشاركة والمشاركة المتناقصة 6.5

 

 مقدمة  1.6.5

 

ال  بيني .527 الناشئة عن    قسمهذا  المال المستثمر،  لتغطية مخاطر فقدان رأس  المال  الأدنى لمتطلب كفاية رأس  الحد 

، حيث  الخاصة بالمشاركة والمشاركة المتناقصة أحكام الشريعة ومبادئها الدخول في عقود أو معاملات تمويل مبنية على  

وعميلها   الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  رأس   ( شركائها)شريكها  / ( عملائها)تساهم  ويقتسمون    في  المشاركة  مال 

 أرباحها أو يتحملون خسائرها. 

 

الشركاء ثابتة طوال مدة العقد و )ب( المشاركة المتناقصة    فيها حصصعلى )أ( المشاركة التي تبقى    قسمينطبق هذا ال .528

فيها  تالتي   تدريجيً   حصةتناقص  الإسلامية  المالية  الخدمات  للشريك  امؤسسة  بكاملها  تباع  أن  إلى  العقد  مدة    خلال 

 الآخرين.   )الشركاء(

 

،  ؤسسةفي م  عينةبنسب م  برأس المال  المشاركة اتفاق بين مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية والعميل على المساهمة  .529

، أو على أساس متناقص حيث  دائم، إما على أساس  موجود منقول   ، أو في ملكية عقار أوةجديد  أم  ةموجودسواء أكانت  

  ، أو )"المشاركة المتناقصة"(  ليتملك الموجود بكامله  يشتري العميل بالتدريج حصة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية

الم الأرباح  تقاسم  المؤسسة عبر    تولدةيتم  العقار/الم  تلك  المشاركة،    حكاملأ   اوفقً   وجودأو  حين فاتفاقية  تحمل  ي  ي  تم 

 في رأس المال.  كل مشارك ةمع حص   بالتناسبالخسائر 

3 

و  العقد  مدة  بيع انتهاء 

وانتقال   المؤجر  الموجود 

 المستأجر إلى   ملكية الموجود

 

   نطبقيلا 

 

 لا ينطبق 
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 المشاركة  2.6.5

 

فقدان مبلغ    مخاطر الحد الأدنى لمتطلب كفاية رأس المال لتغطية "مخاطر تدني رأس المال"، و   قسميوضح هذا ال .530

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بدور الشريك في عقد    وتضطلع.  للموجودالمساهمة في المشروع أو الملكية المشتركة  

المشاركة مؤسسة  الم  في رأس  دفعها لحصتها مالها عندمعرضة لمخاطر فقدان رأس    تكون المشاركة، و  ال. وقد تعرض 

  الموجودات على أنواع    ا، اعتمادً المعتادةرأس المال، و/أو للمخاطر الائتمانية    الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر تدني

المشاركة في    موجوداتبتصفية    إمارأس المال المستثمر    استرداد. ويمكن  (9.3.1.4القسم  التي تستثمر فيها الأموال )انظر  

التخارج من الشراكة في مشاركة مستمرة  عند  أو  بين الشركاء،    وفق ما يتم الاتفاق عليه  أو  ،نهاية العقد ذي المدة المحددة

 ب  المستردرأس المال  مبلغ    يعدالشركاء الآخرين. و   شعارإ  شريطة
ً

على جودة    التي تعتمد  من رأس المال  حصةقيمة  ممثلا

 المعنية وقدرتها على توليد الأرباح والتدفقات النقدية من المشاركة.   وجوداتالاستثمارات أو الم

 

الخد  .531 لمؤسسة  الإسلامية ليس  المالية  ا   مات 
ً
شريك في    بوصفها  علىالحق  عائد  الحصول    فهي  بالتاليو   ثابت  معدل 

على أساس متفق عليه في عقد المشاركة، في حين أن الخسائر    يتم تقاسمهامن الشراكة،    تولدةمعرضة لأرباح متغيرة م

في رأس المال المستثمر. ومن ثم فإن مؤسسة    نسبهم المعينة ل  ا تتحملها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وشركائها وفقً 

لمخاطر   معرضة  الإسلامية  المالية  بالالأعمال    ريادةالخدمات  الشراالذي  نشط  الشريك  المرتبطة  ومخاطر  يدير  كة، 

 الشراكة. ب أو الموجودات الخاصة ستثمارات لا رتبطة بالأنشطة المعنية وأنواع االمعمال  الأ 

 

فئات أساسية للمشاركة كما هو    ثلاثبين    قسم من أجل تحديد الحد الأدنى لمتطلب كفاية رأس المال يميز هذا ال .532

 :فيما يأتيموضح 

 أو السلع.و/ الصرف الأجنبي، أو الأسهم، سعر   أنشطة المتاجرة فيب للاضطلاع ةخاص ةتجاري ؤسسةم (أ)

الصرف  سعر  يُعرِّض هذا النوع من المشاركة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر الأنشطة المعنية، أي  

 الأجنبي، أو الأسهم، أو السلع.

 لأعمال )غير المذكور في )أ((ل مشروعب للاضطلاع ةخاص ةتجاري ؤسسةم (ب)
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المالية الإسلامية لمخاطر   الخدمات  المشاركة مؤسسة  من  النوع  هذا  الملكية  صاحب يُعرِّض  تشبه    حقوق  التي 

  وحسب لمخاطر السوق.    لا يعرضها مشترك، ولكن    مشروعأو    المجازفال  الم المخاطر التي يتحملها شريك في رأس

مركز    مثل ت  مستثمرًا في حقوق الملكيةبوصفها  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    فإن هذا النوع من المشاركة  

   الخسارة
َ
وت ثانوية    مواستحقاقاته  الشركاء  حقوق   حلُ الأول  مرتبة  الدالمفي  وغير  نين  ئطالبات  المضمونين 

 201رقم    انظر الفقرات من  شروعاتطبيعة المخاطر في مثل هذه المبخصوص    زيد من الإيضاح. ولم المضمونين

 (. 1.9.3.1.4قسم )ال .215إلى رقم 

 

 السيارات( إلى فئتين فرعيتين: مثل  منقولة )   موجوداتعقار أو في الملكية المشتركة تنقسم   (ج)

 المشاركة في عقد إجارة 

نتِج ملكية مثل هذه الموجودات دخل 
ُ
للشراكة عن طريق تأجير الموجودات لأطراف ثالثة بعقود إجارة. وفي هذه  إيجارقد ت

الحالة، فإن مخاطر استثمار المشاركة هي بالضرورة عقود الإجارة المعنية، وهذا يعني أن مخاطر الائتمان تخفف  بقدرة  

 ومع ذلك، في بعض الحالات لا يكون الم  .ملكية الموجودات المؤجرةاستعادة  الشركاء على  
ً
   استأجر طرف

ً
، بل هو شريك  اثالث

 بوصفه  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  
ً

بالإضافة إلى عقد المشاركة،    من الباطن . ويعرض إبرام مثل هذا العقد  عميلا

  الإيجارات. مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية إلى مخاطر ائتمان فيما يتعلق بالتزام الشريك بدفع

 المشاركة في عقد مرابحة 

عن طريق عقود    لأطراف ثالثة  الموجوداتمن بيع    المتولدمن العائد    حصتها ستحق مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  ت

ائتمان لمخاطر  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  تعرض  التي  للمرابحة  المرابحة  المدينة  بالذمم  يتعلق  من    فيما 

 المشتري/الطرف المقابل. 

 

 المشاركة المتناقصة  3.6.5

 

 وضع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في المشاركة المتناقصة. 2.9.3.1.4قسم يوضح ال .533

 

 حقوق الملكيةفي مخاطر مركز  4.6.5
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 المشاركة

 

 :أتيعلى طبيعة الاستثمارات المعنية كما ي  بناءً  حقوق الملكيةللمشاركة، يمكن قياس تعرض بالنسبة  .534

  في سجل المتاجرة يساوي التعرضُ  المحتفظ بهاللاستثمارات بالنسبة  (أ)
َ
 العادلة. القيمة

بهاللاستثمارات  بالنسبة   (ب) التعرضُ   المحتفظ  يساوي  الاستحقاق  أجل  حين     إلى 
َ
تكون    القيمة قد  التي  الدفترية 

 خصصات للتدني.م أي  اكلفة التاريخية ناقصً ت القيمة العادلة أو ال

 

 : أتي، كما يت الخاصةالمخصصا محسومًا منهاينبغي قياس تعرضات المشاركة،   .535

 أو السلعو/ الصرف الأجنبي، أو الأسهم، سعر   أنشطة المتاجرة فيب للاضطلاع ةخاص ةتجاري ؤسسةم (أ)

الم  أن يستندينبغي   المخاطر على  المعنية    وجوداتوزن  للتطبيق  ما هوالقابلة  تناول موضح    وفق  مخاطر    عند 

 .2.4في القسم  السوق 

  3.5.2.4القسم  للمعالجة الموضحة في    ا الصرف الأجنبي والمتاجرة في الذهب/الفضة وفقً سعر    ينبغي قياس الاستثمار في 

الصرف الأجنبي أيهما  سعر    في   ة القصير   صافي المراكز أو    ة الطويل   صافي المراكز % على  8  مقداره   مال   التي تتطلب عبء رأس 

 الطويل للذهب/الفضة.    صافي المركز % على  8  مقداره مال    أكبر، وعبء رأس 

،  مركز في حقوق الملكيةلطريقة مخاطر  اوفقً  المسعرةلمشاركة التي تستثمر في الأسهم  ااس وزن مخاطر  ينبغي قي

بوصفها مخاطر مركز في    الأسواق مؤهلة لأن تتم معالجتها في    للتداول القابلة    الموجوداتفي    المراكز   تكون   عندما 

الملكية  المتاجرة   حقوق  يستدعي فرض  في سجل  الذي  رأس ع   الأمر  )يعادل وزن  16  مقداره   إجمالي   مال  بء   %

 .  1.4.2.4قسم %( كما هو موضح في ال200 مقدارهمخاطر 

كما هما موضحتان   المبسطة لطريقة سلم آجال الاستحقاق أو الطريقة   اينبغي قياس الاستثمار في السلع وفقً 

 4.5.2.4قسم في ال

 المذكور في )أ((لأعمال )غير  ل بمشروع للاضطلاع ةخاص ةتجاري ؤسسةم (ب)

يُتوقع من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تستخدم الطريقة البسيطة لوزن المخاطر لحساب تعرضات  

 حقوق الملكية في هذا النوع من الاستثمارات.  
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البسيطة   )لالطريقة  التعرضات  على  المخاطر  وزن  تطبيق  ينبغي  المخاطر:  منهاوزن  خصصات  الم  محسومًا 

الملكيةبالا (،  خاصةال حقوق  تعرضات  إلى  ي  ستناد  أن  وينبغي  المصرفي.  السجل  المخاطر    كون في    بموجب وزن 

  التي   للأسهم%  400  لوزن المخاطر لمخاطر مركز في حقوق الملكية في مشروع للأعمال ما مقدارهالطريقة البسيطة  

أي مخصصات خاصة  منها  عامًا محسومًا   
ً

تداولا تداولها  يتم  هنالك    لا  كان  وإذا  ثالث    تعهدللتدني.  من طرف 

مبلغ   الموجودات فيما يخص  وزن مخاطرب الطرف الثالثاستبدال وزن مخاطر   نبغيبتعويض خسائر التدني، ي

 كهذا.  تعهد أي 

 سيارات( المثل المنقولة ) وجوداتالملكية المشتركة للعقار والم (ج)

 المشاركة في عقد إجارة  

عرِّض 
ُ
للدخل عن طريق الإجارة لأطراف ثالثة بعقود إجارة، المساهم في رأس المال لمخاطر عقد الإجارة    الدارة المشاركة   ت

يطبق على استثمار المشاركة هذا وزن مخاطر  و   المؤجرة.   الموجودات خففة بقيمة  الم قابل الم طرف  ال أي مخاطر  - المعني  

معتمدة لدى    ي تقييم الائتمان ل ؤسسة خارجية ل لم على الموقف الائتماني للطرف المقابل/المستأجر وفق تصنيف    بناءً 

%  100  مقداره ووزن مخاطر  أو عندما يكون استخدام التقييم المعياري لمخاطر الائتمان مناسبًا،    السلطة الرقابية 

التي يكون فيها الطرف المقابل غير مصنف، يطبق    الحالات   الإجارة )إجارة تشغيلية(. وفي   لموجود على القيمة المتبقية  

 (. 6.5.5قسم  معالجة الإجارة الموضحة في ال   يرجى الرجوع إلى % ) 100  مقداره وزن مخاطر  

 المشاركة في عقد مرابحة 

عرِّض المشاركة  
ُ
ك  للدخل عن طريق البيع لأطراف ثالثة بعقود مرابحة، المساهم في رأس المال لمخاطر ذل  الدارةت

المقابل/المشتري. مخاطر  و   الطرف  وزن  المشاركة هذا،  استثمار  على  للطرف    بناءً يطبق  الائتماني  الموقف  على 

  الحالات معتمدة لدى السلطة الرقابية. وفي    يتقييم الائتمان للؤسسة خارجية  لمالمقابل/المشتري وفق تصنيف  

معالجة المرابحة    يرجى الرجوع إلى% )100 ره مقداالتي يكون فيها الطرف المقابل غير مصنف، يطبق وزن مخاطر 

 (. 1.5قسم الموضحة في ال

 المشاركة المتناقصة   

   مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  قدمت   عندماعقد المشاركة المتناقصة    حقوق الملكية في  يُحسب تعرض
ً

  أموالا

خلال مدة العقد على  الآخر  في الشراكة إلى الشريك    ملكيتهاالمال العامل للشراكة وهي عازمة على نقل كامل    رأسل
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الأرباح غير الموزعة(    فيأي حصة    بما في ذلك   كلفة التاريخيةتس باليأساس الرصيد المتبقي للمبلغ المستثمر )مق

منها أي التعرض وفقً   طرتم ترجيح وزن مخاللتدني. وي  خاصةخصصات  م   محسومًا    الموجودات لطبيعة    اهذا 

ال في  التدني  تعهد وإذا كان هنالك    .2.9.3.1.4قسم  المعنية كما هي موضحة  بتعويض خسائر  ثالث  ،  من طرف 

   كهذا.  تعهدمبلغ أي  الموجودات فيما يخص  وزن مخاطربالطرف الثالث استبدال وزن مخاطر  ينبغي

 

 لفئات المشاركة  موجز متطلبات رأس المال  5.6.5

 

 مال.  أعباء رأسفرض  فئات المشاركة التي تتطلب  36ول رقم وضح الجدي .536

 

 : فئات المشاركة التي تتطلب فرض أعباء رأس مال36الجدول رقم 

 .مبلغ المساهمة على الرصيد المتبقي للمبلغ المستثمر  ستند* في حالة المشاركة المتناقصة ي 

 

 المضاربة  7.5

 

 عبء رأس المال لمخاطر السوق  مخاطر الئتمان وزن  فئة المشاركة 

  للاضطلاع ة  خاص  ةتجاري  ؤسسةم

الصرف  سعر    أنشطة المتاجرة فيب

 الأجنبي أو الأسهم أو السلع.  

 لا ينطبق 

المعنية كما    الموجوداتيعتمد على  

ال في  موضح  الخاص   قسمهو 

 بمخاطر السوق. 

خاص   تجاري    للاضطلاع مشروع 

أنشطة    عدا لأعمال  ل  بمشروع 

في الأجنبي  سعر    المتاجرة  الصرف 

 أو الأسهم أو السلع.  

 : قة البسيطة لأوزان المخاطرالطري)أ( 

مخاطر   مبلغ  على  %  400  مقدارهوزن 

محسومًا    الأعمال   مشروعفي    *المساهمة

. )إذا كان هنالك  خاصةخصصات  مأي    منه

ثالث    تعهد ينبغي استبدال وزن  من طرف 

الثالث  مخاطر مخاطر     الطرف  بوزن 

يخص  فيما  أي    الموجودات    تعهد مبلغ 

 كهذا(.

 لا ينطق 

المشتركة   عقار  في  الملكية 

مع   موجوداتو  )المشاركة  منقولة 

الباطنعقد   للإجارة،   من 

عقد  مع  الباطن   والمشاركة    من 

 للمرابحة(

عقد  ل  بالنسبةبناء على تصنيف المستأجر )

الباطنالإجارة   )من  العميل  أو    بالنسبة ( 

  (، أو وزن مخاطر من الباطنعقد المرابحة  ل

المستأج100  مقداره حالة  في  أو  %  ر 

 العميل غير المصنف. 

رأس  متطلبات عبء  انظر   
ً
فضلا

هي  كما  السوق  لمخاطر  المال 

 موضحة تحت العقود الفرعية 
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 مقدمة  1.7.5

 

الحد الأدنى لمتطلب رأس المال لتغطية مخاطر فقدان رأس المال المستثمر الناش ئ عن الدخول في عقود    قسم هذا ال   بين ي  .537

دور  ب مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    ضطلع ت   عندما   ضاربة الخاصة بالم   أحكام الشريعة ومبادئها أو معاملات مبنية على  

 ا. معً   طلقة على تمويل المضاربة المقيدة والم   القسم مقدم رأس المال )رب المال(. وينطبق هذا  

 

المضاربة اتفاق بين مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية والعميل تساهم بموجبه مؤسسة الخدمات المالية  تمويل   .538

المال لم العميل    ؤسسةالإسلامية برأس  تقاسم. و امضاربً بوصفه  أو نشاط يديره  الما  يتم  الم  تولدةلأرباح  أو    ؤسسةمن 

إلا  الخسائر كاملة  بمفردها  تتحمل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    في حيناتفاقية المضاربة،   حكاملأ   االنشاط وفقً 

 .للشروط التعاقديةالمضارب أو إهماله أو مخالفته   تقصيرالخسائر ناتجة عن   إذا كانت

 

 عبر أيٍّ من هاتين الصيغتين: يمكن تقديم تمويل المضاربة  .539

مقيد (أ) أساس  بالا   عندما   على  للمضارب  المال  رأس  استثمارية  لم  خاضعة  باستثمارات  ضطلاعيسمح مقدم  عايير 

 . دول معينةأو  اتقطاعلأو التعرضات   ،محددة أو قيود معينة مثل أنواع الأدوات

الأموال   عندما   على أساس مطلق  ( ب )  باستثمار  للمضارب  المال  العرف   يسمح مقدم رأس  بناء على قدرات    على أساس 

 وخبرته.   المضارب 

 

تعرف  التي    مالها المستثمر  لمخاطر فقدان رأس  بوصفها مقدمًا للأموال  تتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية .540

خسائر  أي    بمفردهوينبغي أن يتحمل مقدم رأس المال    "مخاطر تدني رأس المال" بعد دفع رأس المال للمضارب.  أيضًا بأنها 

ب رأستلحق  بحدود  مقيد  ذلك  أن  غير  عن  و   185. ماله  الاستثمار،  الناتجة  الخسائر  أو    تقصيرأما  إهماله  أو  المضارب 

 عقد فيتحملها المضارب. لشروط المخالفته 

  يمكن منحه  هذا التعهدخسائر، إلا أن مثل مثل هذه الضد   تعهدًا المضارب أن يقدم  ومع ذلك، في حين أنه لا يجوز  .541

مال المضاربة عرضة لمخاطر الائتمان    هذه الحالة يمكن اعتبار مبلغ رأسمثل  طرف ثالث على سبيل التبرع. وفي    قبل  من

 
ال الذي قدمه، واستثمار ذلك المبلغ في المضاربة، فإن مقدم رأس المال في هذه الحالة يصبح هذا المبلغ مبلغ يضاف إلى رأس الم  إلا إذا أذن مقدم رأس المال باقتراض   185

 الإضافي جزءًا من رأس مال المضاربة. 
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عطى مثل هذه  الطرف الثالثمخاطر  لوزن    مساوٍ مخاطر    وزنب
ُ
تستثمر    عندما   التعهدات. وعلى وجه الخصوص، قد ت

 عقد مضاربة.   وفق ا بين المصارف لم الإسلامية  سوق الالأموال السائلة في 

 

 .544رقم لأغراض الاستثمار المذكورة في الفقرة   ابمعزل عن مثل هذه الاستثمارات، تستخدم عقود المضاربة عمومً  .542

 

المعنية. وقد يكون    الموجوداتاستثمار المضاربة وإلى طبيعة  من  مقصد  لح الاعتبار لوزن المخاطر يمن  حديدعند ت .543

شراء   )أ(  الاستثمار    موجوداتالمقصد  )ب(  أو  ملكيةللمتاجرة  حقوق  أساس  بنيللأ مشروع  في    على  مستمر  ة  عمال 

 لمالاستثمار  ب  الاحتفاظ 
ً

)مثلا النهائي  البيع  بهدف  ربما  محددة  غير  ا  دة  رأس  تمويل  استثمارات  )ج(  أو  المجازف(  لمال 

أو    الأوراق المالية  و أالأجنبي  لصرف اسعر  وأالسلع  مثل   للتداول قابلة  موجودات المعنية   الموجوداتالمشاريع. وقد تكون  

أيضً مثل  عمال  الأ   موجودات شترى 
ُ
ت وقد  العامل.  المال  ورأس  والمعدات  والمصانع  العقارية  العقارية    االأملاك  الأملاك 

 عبر عقود الإجارة. الإيجاراتالدخل من   توليدوالأملاك المنقولة بهدف 

 

 :تيللمضاربة على النحو الآ رئيسةبين ثلاث فئات   القسممن أجل حساب الحد الأدنى لمتطلب رأس المال يميز هذا   .544

 أو السلعو/ لأسهم، الصرف الأجنبي، أو ا سعر   أنشطة المتاجرة فيب ة للاضطلاعخاص ةتجاري ؤسسةم (أ)

الصرف  سعر يعرِّض هذا النوع من المضاربة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية إلى مخاطر الأنشطة المعنية، أي 

 السلع.  وو/أالأسهم   وأالأجنبي  

 في )أ(( ة لأعمال )غير المذكور ل بمشروع للاضطلاع ةخاصتجارية  ؤسسةم (ب)

من   النوع  هذا  الخدمات  المضاربةيُعرِّض  الملكية  صاحب المالية الإسلامية لمخاطر    مؤسسة  تشبه    حقوق  التي 

بوصف  لمخاطر السوق. و  لا يعرضهامشترك، ولكن   مشروعأو   المجازفال الم المخاطر التي يتحملها شريك في رأس

   مركز الخسارة   مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مستثمرًا في حقوق الملكية، فإنها تمثل 
َ
حقوقها    حُلُ الأول وت

ثانوية   مرتبة  في  الدالمواستحقاقاتها  المضمونيننين  ئطالبات  وغير  ولمالمضمونين  الإيضاح.  من  بخصوص    زيد 

 (.  1.9.3.1.4قسم )ال .215إلى رقم  201رقم  انظر الفقرات من  شروعاتطبيعة المخاطر في مثل هذه الم

 استثمارات المضاربة في تمويل المشاريع (ج)
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ي  منحت الذي  للعميل  الأموال  الإسلامية  المالية  الخدمات  آخر    ضطلعمؤسسة  لعميل  إنشاء  عقد  في  المضارب  بدور 

 بوصفه  
ً
   اطرف

ً
  يسدد مدفوعاتللمضارب الذي بدوره    مدفوعات مرحلية)العميل النهائي(. ويقدم العميل النهائي    ا ثالث

ؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في هذا الهيكل تقديم  الدور المحوري لميتمثل لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. و 

 هيكل المضاربة هذا:  فقو  المدفوعات المرحلية.للمضارب إلى حين تسلمه  ي جسر تمويل 

  إلا أن بإمكانها تعاقدية مع العميل النهائي    مباشرة أو  ليس لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية علاقة •

المدفوعاتاشتراط   )"حساب    المقدمة  تسديد  حساب  عبر  للمضارب  النهائي  العميل  لدالمن  ى سداد"( 

من أجل المضاربة ولا يحق للمضارب السحب منه دون إذن    مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تم فتحه 

 مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. 

الإسلامية   • المالية  الخدمات  مؤسسة  الإنشاء    امستثمرً بوصفها  تقدم  لشركة  في   امضاربً بوصفها  الأموال 

ه يجب  أن  إلامشروع الإنشاء، ومن ثم تستحق مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية حصة من ربح المشروع،  

 . خسارةال  كامل تتحمل عليها أن

 

تلك المبالغ لأن    اللمضارب، ونظرً   المدفوعة تتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية للمخاطر المرتبطة بالمبالغ   .545

مراكز في حقوق  )بوصفها مخاطر ائتمان تعالج على أنها   فإنها مدفوعة على أساس المشاركة في الأرباح وتحمل الخسائر،

فإن    الملكية المبدأ،  حيث  ومن  المصرفي"(.  "السجل  الائتماني  الفي  يكون  لمتعرض  الإسلامية  المالية  الخدمات  ؤسسة 

استخدام "حساب سداد"   علىالهيكل    نطوي ، فقد يلاحقًا  وصوف ذلك، وكما هو مللمضارب وليس للعميل النهائي، ومع  

 .يهعليه نقل معظم مخاطر الائتمان إل يترتبمن العميل النهائي، الأمر الذي  مرحلية مدفوعات م لستل

 

ع لمؤسسة  الدف  إلا أنه يخفق فيمن العميل النهائي    مدفوعاتم المضارب  لسأن يت بالإضافة إلى مخاطر الائتمان )أي   .546

خاطر  الدفع(، تتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لم في النهائي العميل أن يخفقالخدمات المالية الإسلامية، أو 

 المشروع عن خسارة.    يسفر فيها في الحالة التيرأس المال  تدني

 

  ا مرهون عمليً و "حساب سداد" مفتوح لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية،    إلىالدفع المباشر من العميل النهائي  

 لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.  
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النهائي  يتم  قد   .547 العميل  إلى  بالمضارب  المتعلق  الإسلامية  المالية  الخدمات  لمؤسسة  الائتماني  التعرض  معظم  نقل 

ا لذلكأو    اسياديً   العميل النهائي كيانً هذا الهيكل المتضمن "حساب سداد". وإذا كان ا  بموجب
ً
مخاطر    وزنلديه    خلاف

تطبيق مخففات أخرى    كما قد يمكنعلى التعرض،    الذي يتعين تطبيقهقد يؤثر هذا على وزن المخاطر    جدًا   منخفض 

 . صوف لاحقًالمخاطر الائتمان، كما هو مو 

 

العميل   .548 المخاطر المرتبطة إذا تواصلت أعمال الإنشاء على نحو عادي يرض ي  المرحلية  النهائي، تصبح    بالمدفوعات 

بحد ذاته لا يشكل    إلا أن هذاضارب مخاطر ائتمان متعلقة بالعميل النهائي.  إلى المالمستحقة الدفع من العميل النهائي  

الحالة،  لمضارب.  لتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  النابعة من  لمخاطر الائتمان    اتخفيفً    إذاوفي مثل هذه 

بحيث   ،تثبت ذلكشهادة  ليصادق على أن العمل قد بلغ مرحلة معينة من الاكتمالأصدر مهندس مستقل تم توظيفه 

الإسلامية لم    العميل النهائي، فمن وجهة نظر مؤسسة الخدمات الماليةقبل  الدفع من    مستحقة   مرحليةدفعة  تصبح  

لمخاطر الأداء غير المرض ي من قِبَل المضارب، وإنما معرض   ا معرضً المرحلية المستحقة الدفع دفعة اليعد المبلغ الخاص ب

المضارب معرض لتعثر محتمل من قبل    حيث إنهذا الأخير في الدفع لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية )  خفاقفقط لإ 

على الموقف الائتماني للمضارب    ايحمل وزن مخاطر مبني تمامً   هذا المبلغمثل  القول إن    العميل النهائي(. ومن ثم يمكن

– 
ً

 100 ليكن مثلا
ً

 %. . 250من  % بدلا

 

المستثمرين في المضاربة. وينبغي أن يأخذ  الخاصة بخاطر  المأثر في تعديل تعرضات    ذات  يمكن استخدام هياكل أخرى  .549

ن  اوز أذلك في تطبيق    عكس  أيضًا  ينبغيو المبلغ( أي هياكل كهذه في الاعتبار،  تحديد تعرض المخاطر )من حيث الطبيعة و 

 المخاطر. 

 

 مركز في حقوق الملكية مخاطر 2.7.5

 

 : أتيالمعنية كما ي الاستثماراتبناء على طبيعة  في حقوق الملكيةتعرض اليمكن قياس   .550

  في سجل المتاجرة يساوي التعرضُ  المحتفظ بهاللاستثمارات بالنسبة  (أ)
َ
 العادلة. القيمة
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أي إما القيمة العادلة -القيمة الدفترية    إلى أجل الاستحقاق يساوي التعرضُ   تفظ بهالاستثمارات المحبالنسبة ل (ب)

 خصصات للتدني.م أي  اكلفة التاريخية ناقصً ت أو ال

 

 :أتيا يكم الخاصةخصصات الم محسومًا منها  ينبغي قياس تعرضات المضاربة .551

 أو السلعو/ الصرف الأجنبي، أو الأسهم، سعر   أنشطة المتاجرة فيب للاضطلاع ةخاص ةتجاري مؤسسة (أ)

  مخاطر السوق   عند تناول موضح    وفق ما هو   المعنيةالقابلة للتطبيق    الموجودات وزن المخاطر على    أن يستند ينبغي  

 .  2.4في القسم 

في الاستثمار  قياس  وفقً الصرف  سعر    ينبغي  الذهب/الفضة  في  والمتاجرة  الل  االأجنبي  في  الموضحة  قسم  لمعالجة 

صافي المراكز الطويلة أو صافي المراكز القصيرة أيهما أكبر وعبء   % على8  مقدارهمال   تطلب عبء رأست  تيال  3.6.2.4

   .% على صافي المركز الطويل للذهب/الفضة8رأس مال مقداره 

  عندماوفقًا لطريقة مخاطر مركز في حقوق الملكية،    المسعرة التي تستثمر في الأسهم  لمضاربة  ااس وزن مخاطر  يقينبغي  

تكون المراكز في الموجودات القابلة للتداول في الأسواق مؤهلة لأن تتم معالجتها بوصفها مخاطر مركز في حقوق الملكية  

%( 200يعادل وزن مخاطر مقداره % )16ستدعي فرض عبء رأس مال إجمالي مقداره الأمر الذي يفي سجل المتاجرة 

 .  1.5.2.4كما هو موضح في القسم 

السلع  يقينبغي   أو ل  وفقًااس الاستثمار في  هما موضحتان في  المبسطة، كما    الطريقة  طريقة سلم آجال الاستحقاق 

 2.4القسم 

 في )أ(( ة)غير المذكور  بمشروع للأعمال ة تضطلعخاص ةتجاري ؤسسةم (ب)

  الاستثمار، هما: )أ( الطريقة   النوع من  في مثل هذا  حقوق الملكيةتعرضات    امهما لحسابيمكن استخدهناك طريقتان  

 201رقم    الفقرات من  قد تم إيضاح تفاصيل العملية الحسابية فيو )ب( طريقة التجزئة. و   البسيطة لوزن المخاطر

 (. 1.9.3.1.4)القسم  215إلى رقم 

 استثمار المضاربة في تمويل المشاريع (ج)

 

لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المتعلق بالمضاربة في مثل هذه الحالة،   الإجمالييمكن تقسيم التعرض الائتماني   .552

 إلى ثلاثة أجزاء:  
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المدينة  مبلغ   • ب  ةالمستحقالذمم  يتعلق  المالية الإسلامية من المضارب، فيما  الخدمات  المدفوعات لمؤسسة 

قب  المرحلية من  للمضارب  دفعها  النهائي  المستحق  العميل  مرحلة  لل  ببلوغها  شهادة  التي صدرت  لأعمال 

غياب مثل هذ  اكتمال  وفي  )أو وزن  يةالاتفاق  همعينة:  للمضارب  الائتماني  الموقف  المخاطر  يعكس وزن   ،

 % للعميل غير المصنف(.100 مقدارهمخاطر 

الم • بهالمبلغ  المالية الإسلامية    حتفظ  الخدمات  له  في "حساب السداد" لدى مؤسسة  وزن مخاطر  سيكون 

 . %0مقداره 

متبقي   • رصيد  من  لأي  المقدمة  وزن  قبل  لأموال  تتحمل  المضارب  إلى  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة 

   .% وفق الطريقة البسيطة لأوزان المخاطر400% و250مخاطر يتراوح ما بين 

 

 موجز متطلبات رأس المال لفئات المضاربة  3.7.5

 

 مال.   أعباء رأسفرض التاليان فئات المضاربة التي تتطلب  38ورقم  37رقم  يوضح الجدولان .553

 

 : استثمارات المضاربة في الأعمال التجارية الخاصة 37الجدول رقم 

 

 استثمار المضاربة في تمويل المشاريع : 38الجدول رقم 

 عبء رأس المال لمخاطر السوق  الئتمان  وزن مخاطر  فئة المضاربة

خاص تجاري    للاضطلاع   مشروع 

الصرف  سعر    المتاجرة في أنشطة  ب

 الأجنبي، أو الأسهم، و/أو السلع.

 لا ينطبق 

المعنية كما    وجودات يعتمد على الم

الخاص  الجزء  في  موضح  هو 

 بمخاطر السوق 

خاص   تجاري    للاضطلاع مشروع 

أنشطة    عدالأعمال  ل  بمشروع

في الأجنبي  سعر    المتاجرة  الصرف 

 أو السلع.  و/أو الأسهم 

لأوزان  الطريقة  )أ(   البسيطة 

 : المخاطر

على   *%250  مقدارهوزن مخاطر  

  الأعمال   مشروعمبلغ المساهمة في  

منه  خصصات مأي    محسومًا 

 .  خاصة

 لا ينطبق 

 عبء رأس المال لمخاطر السوق  الئتمان  وزن مخاطر  المراحل القابلة للتطبيق في العقد 

عندما تكون    قبل صدور الشهادة، 1

قد  قبل   الأموال  من    منحت 

وزن المخاطر إما على    ستندي

أو   النهائي،  العميل  تصنيف 

لذلك،   .المضارب ا 
ً
  وخلاف
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 بدون فائدة  القرض 8.5

 

 مقدمة  1.8.5

 

رأس المال الناشئة عن الدخول في عقود أو    خسارةالحد الأدنى لمتطلب رأس المال لتغطية مخاطر   قسمهذا ال  يبين .554

   الشريعة ومبادئها الخاصة بالقرض.   معاملات مبنية على أحكام

 

 186.أصلها فقط  بسداد  ام المقترض تعاقديً لزَ مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بحيث يُ   تقدمهاالقرض هو سلفة   .555

 .عقد القرض لا يُطلب دفع مبلغ مضاف إلى أصل المبلغ المقترض، حيث إن ذلك من الرباوفي 

 
ا ماليًا والبحث عن فرص ل  186

ً
كسب الأرباح من مشاريعها تقدم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بوصفها مؤسسات أعمال تمويلات لعملائها لأداء دورها بوصفها وسيط

رض، نظرًا لأن أحكام الشريعة  والتوزيع على مساهميها ومقدمي الأموال إليها. ومن ثم فإن معظم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لن تقدم مبالغ كبيرة على أساس الق

ذلك فقد أظهرت استبانة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أن بعض مؤسسات ومبادئها تطالب المقترض بسداد المبلغ الأصل فقط في مثل هذه الحالة. وعلى الرغم من  

 مبنيًا على القرض لأسباب مختلفة. وتختلف أسباب الإقراض بين هذه
ً

ا واسعًا، وقد    الخدمات المالية الإسلامية في العديد من الدول تقدم بالفعل تمويلا
ً
المؤسسات اختلاف

المالية   الخدمات  مؤسسة 

 ضارب إلى المالإسلامية  

مخاطر   وزن    مقداره يطبق 

غير    على%  250 المضارب 

قد المصنف.   أنه  يمكن    إلا 

مخاطر   وزن    مقداره تطبيق 

التعرض  400 تأهل  إذا   %

غير    لأسهم  اتعرضً بوصفه  

 مدرجة. 

 

 لا ينطبق 

الشهادة 2 يكون    عندما،  بعد صدور 

مدينةالمبلغ   لمؤسسة    ذممًا 

من   الإسلامية  المالية  الخدمات 

بدفعة  يتعلق  فيما  المضارب، 

الم  مرحلية من  إلى  قبل  ضارب 

 العميل النهائي.  

إذا استخدم "حساب سداد"  

لتخفيف   مماثل  هيكل  أو 

ي وزن    ستند المخاطر، 

الموقف   على  المخاطر 

فيما  الائتماني للعميل النهائي  

ب المدينة مبالغ  يتعلق    الذمم 

المالية   الخدمات  لمؤسسة 

من  المستحقة  الإسلامية  

مخاطر   وزن  )أو  المضارب 

غير  ل%  100  مقداره لعميل 

 المصنف(.

 

 

 

 لا ينطبق 



235 

 

 

رِطإذا   .556
ُ
   مدة معينة في العقد    اشت

ً
عن سداد المبلغ الأصل لمؤسسة الخدمات المالية    للسداد، يصبح المقترض مسؤولا

بسداد    ا ، يصبح المقترض ملزمً معينةلعقد مدة  في ا  يُشترَطإذا لم    وفي المقابل الإسلامية في التاريخ المتفق عليه أو قبله.  

 المبلغ المقترض عند طلب المقرض.

 

 التعزيز بالرهن  2.8.5

 

تقنيات    نم بوصف ذلك    ملموس  في هيئة موجود  تستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الحصول على رهن  .557

، ولكن يجب ذكره صراحة أو يجب توثيقه في  في عقد القرض اتخفيف مخاطر الائتمان. والتعزيز بالرهن لا يقدم تلقائيً 

اتفاقية ضمان منفصلة عند توقيع القرض أو قبله. وتستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية استخدام تقنيات  

 رهن الودائع/الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح، أو الضمان المالي من طرف ثالث. مثل  أخرى 

 الئتمان مخاطر  3.8.5

 

المقترض في سداد المبلغ الأصل وفق    إخفاق  تتعرض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر الائتمان في حالة .558

و   العقدشروط   يبدأ  ل  بالنسبةالمتفق عليها.  القرض  إلى حين السداد  لمتعرض  العقد  العقد  تنفيذ  خاطر الائتمان منذ 

 من قِبَل المقترض.  الكامل

 

أي، المبلغ المستحق الدفع من العميل في    –للقرض    الذمم المدينة  على حساببناءً  اس التعرض الائتماني  يقنبغي  ي .559

 للديون المشكوك في تحصيلها.   مخصصأي   محسومًا منه نهاية الفترة المالية 

 

لمبلغينبغي   .560 المخاطر  وزن  المدينة   تحديد  الذمم  )   حساب  القرض  عقد  عن  صصات  خالم   منه  محسومًاالناش ئ 

معتمدة لدى السلطة    ي تقييم الائتمانلللتصنيف مؤسسة خارجية    االائتماني للمقترض وفقً   الموقفعلى    (، بناءً الخاصة

ال )انظر  غ  (.3.1.4قسم  الرقابية  المقترض  فيها  يكون  التي  الحالات  مخاطر  وفي  وزن  يطبق  %. 100  مقداره ير مصنف 

 

)أ( إقراض فئات محددة مثل ا لفقراء والمساكين والأرامل، إلخ... بوصف ذلك جزءًا من ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشركات، و )ب( الإقراض من الحساب تشمل: 

و )ج( دم بوصفها رهونًا،  الخيري )المكون من الدخل غير المشروع( لصغار رواد الأعمال والأعمال الجديدة التي لا يستطيع أصحابها الحصول على موجودات كافية تستخ

لم الإقراض بدون فائدة بوصف ذلك أحد منتجاتها، أي ليس من الحساب الخيري، و )د( تقديم  الإقراض  ختلف  التمويل  )هـ(  و  العملاء،  أو  الأصغر  التمويل  مؤسسات 

ا، إلخ...التمويل لدعم أنشطة معينة للشرائ بصفة رئيسة لأغراض التسويق والقبول العام حيث يخصص جزء صغير من إجمالي محفظة 
ً
 ح السكانية الأقل حظ
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ائتماني    تصنيفأن يكون لدى الضامن المالي    شريطةوزن مخاطر المقترض  بوزن مخاطر الضامن المالي    استبدالويمكن  

   أفضل من المقترض، وأن يكون الضمان
ً

. وإذا كان التعرض مغطى بتقنيات متعددة  قانونيًاللإنفاذ    غيرَ قابل للإلغاء وقابلا

  الائتمان  من تقنيات تخفيف مخاطر  اغطي كل شريحة منها نوعً تيف مخاطر الائتمان يقسم التعرض إلى شرائح  لتخف

 ق وزن مخاطر الطرف المقابل المعني. يطبينبغي تتعرض غير مغطى،  بالنسبة لأي.  و 5.5.1.4قسم ال هو موضح فيكما 

 

 مخاطر السوق  4.8.5

 

  إلا أنه ليس هنالك عنصر لمخاطر السوق.    انقديً   االخدمات المالية الإسلامية قرضً في الحالة التي تقدم فيها مؤسسة   .561

كِر  
ُ
م القرض بعملة غير العملة المحلية أو في هيئة سلعة تصبح مخاطر السوق ذات العلاقة قابلة للتطبيق، كما ذ دِّ

ُ
إذا ق

   من هذا المعيار.   2.4قسم في ال

 

 على القرض  ت المبنيةللتمويلا  رأس المال اتمتطلب لخصم 5.8.5

 

     .القرض  المبني على تمويلأعباء رأس المال لل 39رقم يوضح الجدول  .562

 

 أعباء رأس المال للتمويل المبني على القرض :  39الجدول رقم 

 المبني على القرض مقدم بعملة أجنبية أو سلع. تمويل* قابل للتطبيق فقط إذا كان ال

 

 بالستثمار  الوكالة 9.5

 

 مقدمة  1.9.5

 

 عبء رأس المال لمخاطر السوق  الئتمان  وزن مخاطر  التعرض 

المدينة  حسابات   الذمم 

 لعميلل

 ( القرض  مبلغ  التعرض    المخصصات   محسومًا منهيساوي 

  مقداره تصنيف العميل )أو وزن مخاطر  ب  مضروبًا(  الخاصة

 ( % للعميل غير المصنف100

 * غير قابل للتطبيق
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رأس المال المستثمر الناش ئ عن دخول    خسارةالحد الأدنى لمتطلب كفاية رأس المال لتغطية مخاطر    قسمهذا ال  بيني .563

ومبادئها    ةعمبنية على أحكام الشري  الموجوداتمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في عقود أو معاملات تمويل في جانب  

 .  المتعلقة بالوكالة بالاستثمار

 

لتضطلع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بدور  .564 ِ
ّ
 بالا  الموك

ً
  وتعين العميل بوصفه وكيلا

ً
ستثمار ويعد هذا القسم قابلا

 للتطبيق على كل من تمويل الوكالة المقيدة والمطلقة معًا. 

 

خدمات نيابة عن شخص آخر. وتعتمد  أي  عمل أو تقديم  أي  الوكالة هي عقد يتعاقد بموجبه شخص ما على أداء   .565

على   متنوعة  الأعمال  عنها،  مجموعة  نيابة  يتصرفون  الذين  الأفراد  في  من  والشركاء    ذلكبما  والمديرون  الموظفون 

متنوعةو  ويع  مجموعة  المهنيين.  الوكلاء     دمن 
ً
تصرف الموكل  عن  نيابة  الوكيل  يؤديه  الذي  الم  االتصرف  قبل  وكل.  من 

المكافأة التعاقدي الذي يقدمه الموكل، وقد ينطوي على    وفقًا لهيكلنظير الخدمات التي يقدمها    اويتقاض ى الوكيل أجرً 

 بالأداء.  قةعلاعنصر ذي 

 

ن فيه أحد الطرفين )الموكل( الطرف   وهكذا، فإن الوكالة .566 )الوكيل( للتصرف نيابة عنه لإنجاز خدمات    الآخراتفاق يعيِّ

الأرباح   وتؤول  أنشطة معينة.  وفقً   المتولدةأو  منها  الوكيل  أجر  بعد حسم  الموكل  إلى  النشاط  هذا  مثل  لاتفاقية    امن 

  أجر تنص على أن   مادةبح "متوقع" للاستثمار، يمكن تضمين عقد الوكالة معدل ر الوكالة. وفي حالة اشتمال العقد على 

ة محددة من الربح يضاف  : )أ( أي كسب يزيد عن معدل الربح "المتوقع"، أو )ب( حص يمكن أن يتكون من الآتي   الوكيل 

 .الصلة ذات  الشرعية من الهيئة موافقة   شريطة الحصول على، اثابت متفق عليه مسبقً  أجر إليها 

 

من المصطلحات الأخرى المستخدمة لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لاستثمار الأموال على أساس الوكالة،   .567

بالا  الوكالة  عقد  وفق  بالاستثمار.  الوكالة  مؤسسة  مصطلح  بإمكان  الأموال(  لإدارة  الوكالة  خدمات  )يعني  ستثمار 

أو   مؤسسات  أو  شركات،  أو  أفرادًا،  هؤلاء  يكون  )وقد  الآخرين  المستثمرين  أموال  إدارة  الإسلامية  المالية  الخدمات 

لة أو  مؤسسات خدمات مالية إسلامية( مقابل أجر ثابت متفق عليه مسبقًا بصرف النظر عن ربح الاستثمار ذي الص 

، شهريًا أو سنويًا( بوصفه نسبة مئوية من  
ً

خسارته. ويمكن دفع هذا الأجر دفعة واحدة أو بوصفه مكافأة دورية )مثلا
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المبلغ المستثمر أو القيمة الصافية لموجودات الصندوق. وينبغي الاتفاق على كل أساس من الأسس السابق ذكرها قبل  

.    إطلاق أي صندوق أو منتج مالي آخر من قبل
ً

 مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التي تعمل بوصفها وكيلا

 

 : الآتيتينيمكن تنفيذ تمويل الوكالة وفق أي من الصيغتين  .568

على معايير استثمار محددة، أو قيود    بناءً   بالاستثماريسمح مقدم رأس المال للوكيل    عندما  على أساس مقيد  (أ)

 اة، أو التعرضات لقطاعات أو دول معينة. الأد نوع  محددة مثل

الأخير   مهارات على  بناءً  حسب العرف   يسمح مقدم رأس المال للوكيل باستثمار الأموال  عندما على أساس مطلق  (ب)

باستثم للوكيل  الموكل  يسمح  المصارف  بين  بالوكالة  يتعلق  وفيما  مبلغ  وخبرته.  أساس    بناءً   الاستثمار ار  على 

 تقديري، ولكن فقط في المعاملات المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. 

 

 بوصفها  تتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية   .569
ً

أي مخاطر تدني    –رأس المال المستثمر    خسارة لمخاطر    موكلا

الاحتيال،   أما الخسائر الناشئة عنو ال.  الم  رأسزادت عن  وإن  أي خسائر للاستثمار،    ارأس المال. ويتحمل الموكل منفردً 

  ثابت متفق عليه   أجرفيتحملها الوكيل. ويستحق الوكيل أي    خلال بالشروط التعاقدية، أو الإ التقصيرأو    تعدي،ال  أو

 ة الخسارة. النظر عما إذا كان الربح الفعلي أقل من الربح المتوقع أو يساويه أو أكبر منه، وكذلك في حال غضب مسبقًا 

 

ومع ذلك، في حين لا يجوز للوكيل أن يقدم تعهدًا ضد الخسائر أو لأي أرباح متوقعة، إلا أنه يمكن أن يقدم تعهد   .570

وفي هذه الحالة يمكن اعتبار مبلغ رأس مال الوكالة محل التعهد عرضة لمخاطر    187. التبرعمن قبل طرف ثالث على سبيل  

الائتمان بوزن مخاطر يساوي وزن مخاطر الطرف الثالث شريطة أن يكون لدى الطرف الثالث تصنيف ائتماني أفضل  

الخصوص وجه  وعلى  قانونيًا.  للإنفاذ   
ً

وقابلا للإلغاء  قابل  غير  التعهد  يكون  وأن  الوكيل،  هذه  من  مثل  عطى 
ُ
ت قد   ،

 التعهدات عندما تستثمر الأموال السائلة في سوق إسلامية لما بين المصارف، بموجب عقد الوكالة.

 

  جميع التعاقدية من جانب الوكيل، يتحمل الموكل  خلال بالشروط  أو إ  تعد، أو تقصير،أو    ،وفي غياب أي احتيال .571

  بمهارات   المرتبطة   مخاطر لض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية للاستثمار. ومن ثم تتعر على االواقعة    ة مخاطر الخسار 

 
 يمكن للوكيل أن يضمن أداء الدين عن المدينين في الوكالة.  187
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الوكيل الذي يدير الاستثمارات نيابة عنها، وكذلك لمخاطر الأعمال المرتبطة بالأنشطة المعنية وأنواع استثمارات اتفاقية  

 . موجوداتهاالوكالة أو  

 

 متطلبات رأس المال  2.9.5

 

 : الآتيةبين فئات الوكالة  القسمس المال يميز هذا رألالحد الأدنى متطلبات  من أجل تحديد  .572

الوكالة   (أ) ذلك سعر    في  المتاجرةأنشطة  ب  للاضطلاعاستثمارات  في  بما  السلع  و/أو  الأسهم  أو  الأجنبي  الصرف 

 . في السلعمعاملات المرابحة 

 المذكورة في )أ((.  )بخلاف أنشطة الأعمالب لاضطلاعل مشروع تجاري خاصاستثمارات الوكالة في  (ب)

 استثمارات الوكالة في سوق ما بين المصارف.  (ج)

 

 :تي( كالآخاصةصصات الخالم محسومًا منها الوكالة ) اتقاس تعرضت .573

الصرف الأجنبي أو الأسهم و/أو السلع بما فيها معاملات  سعر    في  المتاجرةأنشطة  ب  لاضطلاعاستثمارات الوكالة ل (أ)

 في السلع.المرابحة 

 

 . 2.4  القسم مخاطر السوق في    وضح عند تناول هو م   للتطبيق المعنية وفق ما   القابلة   الموجودات يبنى وزن المخاطر على   .574

  

قسم  للمعالجة الموضحة في ال  االفضة وفقً   وأالصرف الأجنبي والمتاجرة في الذهب  سعر    اس الاستثمار فييقينبغي   .575

القصيرة أيهما أكبر، وعبء    صافي المراكز  الطويلة أو  صافي المراكز% على  8  مقداره  مال  التي تتطلب عبء رأس  3.6.2.4

 الفضة. / لذهبا  مركز % على صافي8 مقداره  مال رأس

 

في حقوق    مركزمخاطر    لطريقة   ا، وفقً سعرةموال مستثمرة في أسهم مالوكالة الخاصة بأاس وزن مخاطر  يقينبغي   .576

في حقوق    مركز  مخاطرتكون المراكز في الموجودات المتداولة في الأسواق مؤهلة لأن تتم معالجتها بوصفها    عندما،  الملكية

%( كما  200  مقداره% )يعادل وزن مخاطر  16  مقداره  إجماليمال    عبء رأس  ستدعي فرضفي سجل المتاجرة، وت  الملكية

 . 1.6.2.4القسم هو موضح في  
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 طريقة سُ ل  وفقًااس الاستثمار في السلع،  يقينبغي   .577
َ
 هما موضحتان فيم آجال الاستحقاق، أو الطريقة المبسطة كما  ل

   4.6.2.4القسم 

 

معاملة مرابحة    تنفيذوكيل )مؤسسة خدمات مالية إسلامية أخرى( لالل  بإذا كان استثمار الوكالة يستخدم من ق .578

السلع المستثمرة، بصفة    توليدل  في  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  تتعرض  للربح،  ثابت"  لمخاطر    رئيسة "معدل 

على    بناءً ( وزن مخاطر  الخاصة  المخصصات  محسومًا منهالحالة، يُعطى المبلغ المستثمر )  هذه . وفي مثلالطرف المقابل

معتمدة لدى السلطة الرقابية. وفي    يالائتمان  تقييمللؤسسة خارجية  لمالائتماني للطرف المقابل وفق تصنيف    الموقف

 (.5.2 القسم% )انظر 100 مقدارهغير مصنف، يطبق وزن مخاطر  المقابلالتي يكون فيها الطرف   تالحالا 

 

 المذكورة في )أ((  بخلافأنشطة الأعمال )ب للاضطلاعتجاري خاص مشروع استثمارات الوكالة في  (ب)

 

هو موضح    استثمارات الوكالة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر تدني رأس المال، كمايُعرِّض هذا النوع من   .579

. المصرفيسجل  الفي    مركز في حقوق الملكيةلطريقة    ااس وزن المخاطر وفقً يقنبغي  ي  ةالسلبي  ه المخاطر. وبسبب هذآنفًا

 ، إن وجدت. خاصةالصصات خالم   محسومًا منها  ق وزن المخاطر على التعرضاتيطبينبغي تو 

 

الملكية بناءً على .580 البسيطة    طريقة ال  يُتوقع من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تحسب تعرضاتها في حقوق 

مقداره   مخاطر  وزن  تطبيق  يتم  أن  وينبغي  المخاطر.  عندما  250لوزن  المخاطر  لوزن  البسيطة  الطريقة  بموجب   %

المالية الإسلامية ف الخدمات   عامًا، وتطبيق وزن مخاطر  تستثمر مؤسسة 
ً

المتداولة تداولا العادية للشركات  ي الأسهم 

 % بالنسبة للأسهم العادية للشركات غير المدرجة.400مقداره 

 

 الوكالة في سوق ما بين المصارف  اتاستثمار  (ج)

 

مات مالية  المركزي أو لدى مؤسسة خد  بنكقد تستثمر مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الأموال السائلة لدى ال .581

من   امثل هذه الاستثمارات أكثر أمانً  دالوكالة لتحصل على عائد من تلك الأموال. وتع على أساس صيغةإسلامية أخرى 
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في  والعلاقة الوثيقة القائمة معه    لطرف المقابل لالائتماني    معرفة الموقف  بسبب  الواردة آنفًا  تلك المذكورة في الفئة )أ(

 . سوق ما بين المصارف

 

كما ذكر آنفًا، يمكن أن يخضع استثمار الأموال الذي تضطلع به مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مع مؤسسة   .582

خدمات مالية إسلامية أخرى بموجب اتفاقية وكالة )سواء أكانت على أساس مقيد أم مطلق(، لتعهد متفق مع أحكام  

متعلقًا بالمبلغ الأصل المستثمر. وفي مثل هذه الحالات  الشريعة ومبادئها من طرف ثالث. ويمكن لهذا التعهد أن يكون  

ينبغي أن يعامل رأس المال على أنه معرض لمخاطر ائتمان بفرض وزن مخاطر يساوي وزن مخاطر الطرف الثالث شريطة  

التعهد غير قابل   ، وأن يكون 
ً

ا مقابلا
ً
الوكيل بوصفه طرف أقل من وزن مخاطر  الثالث  أن يكون وزن مخاطر الطرف 

القسم  ل ا لذلك، ينبغي تطبيق وزن مخاطر الوكيل. وكما هو موضح في 
ً
 للإنفاذ قانونيًا. وخلاف

ً
 11.3.1.4لإلغاء وقابلا

المتعلق باستثمار المضاربة ما بين المصارف، فمن الممكن، فعليًا، أيضًا معالجة الاستثمار المتسلم على أساس الوكالة  

آنفًا، يمكن  بأنه يدرج في مطلوبات مؤسسة الخدمات الم الية الإسلامية المتلقية للأموال. وفي غياب أي تعهد مما ذكر 

خارجية   لمؤسسة  تصنيف  وفق  المقابل  للطرف  الائتماني  الموقف  أساس  على  المخاطر  وزن  الائتمانللتطبيق    ي تقييم 

تم   ما  وفق  أو  الرقابية،  السلطة  لدى  لمخاطر  معتمدة  المعياري  التقييم  بموجب    تحديده 
ً

قابلا يكون  عندما  الائتمان 

 % بالنسبة للطرف المقابل غير المصنف.  100أو وزن مخاطر مقداره  للتطبيق،

 

الوكالة    بموجبإذا كانت الأموال المستثمرة   .583 إلى المعالجة  سعملة أجنبية،  تستثمر في  ترتيب  يطبق عليها بالإضافة 

 3.6.2.4قسم نبي، كما هو موضح في الالصرف الأجسعر مال يتعلق بمخاطر   ، عبء رأسالمذكورة آنفًا

 

 موجز متطلبات رأس المال لفئات الوكالة   3.9.5

 

   . مال أعباء رأسفرض فئات الوكالة التي تتطلب  40رقم  يوضح الجدول  .584

 

 فئات الوكالة التي تتطلب فرض أعباء رأس مال: 40الجدول رقم 

 عبء رأس المال لمخاطر السوق  الئتمان  وزن مخاطر  فئة الوكالة 
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  المتعهدمخاطر    وزن مخاطر يساوي    وزن طرف ثالث ينبغي أن يعامل رأس المال على أساس أنه خاضع لمخاطر ائتمان ب  التعهد منفي حالة  *  

 بوصفه  أقل من وزن مخاطر الوكيل    المتعهدالطرف الثالث  أن يكون وزن مخاطر ذلك    شريطة
ً
   اطرف

ً
ا لذلك،. و مقابلا

ً
وزن    نبغي تطبيقي  خلاف

 مخاطر الوكيل. 

 3.6.2.4وفقًا للقسم  قابلة للتطبيق،  االصرف الأجنبي أيضً سعر الصرف الأجنبي، تصبح مخاطر سعر  ** إذا استثمرت الأموال في

ل الوكالة    لاضطلاع استثمارات 

الصرف  سعر    في   تاجرةأنشطة المب

الأجنبي أو الأسهم و/أو السلع، بما  

 في السلعفي ذلك معاملات المرابحة  

المعني، كما هو   لموجود يعتمد على ا غير قابل للتطبيق 

ال في  حول    قسمموضح  المنطبق 

 . مخاطر السوق 

ا فيما يخص    3.6.2.4قسم  لأنظر 

في الوكالة  سعر    استثمارات 

الأجنبي ال،  الصرف  قسم  وانظر 

يخص    1.6.2.4 استثمارات فيما 

الأسهم في  القسم  الوكالة  وانظر   ،

استثمارات   4.4.2.3 يخص  فيما 

القسم   وانظر  السلع،  في  الوكالة 

استثمارات   2.4 يخص  فيما 

في  المرابحة  معاملات  في  الوكالة 

 السلع.

في   الوكالة  مشروع  استثمارات 

للاضطلاع خاص  أنشطة  ب  تجاري 

 . المذكورة آنفًا  بخلافالأعمال، 

ال على  لوزن    طريقة بناءً  البسيطة 

 : المخاطر

 –  250  يتراوح ما بين  وزن مخاطر

المستثمر،  400 المبلغ  من   %

أي منه  صصات مخ  محسومًا 

 .  خاصة

 غير قابل للتطبيق 

بين   ما  سوق  في  الوكالة  استثمار 

 المصارف 

تطبيق على   وزن  يمكن  مخاطر 

الم للطرف    وقفأساس  الائتماني 

تصنيف   وفق  ؤسسة  لمالمقابل* 

معتمدة  يتقييم الائتمانللخارجية 

أو   الرقابية،  وفق ما  لدى السلطة 

التقييم   بموجب  تحديده  يتم 

عندما   الائتمان  لمخاطر  المعياري 

أو   للتطبيق،  قابلة  وزن  تكون 

للطرف100  مقدارهمخاطر    %  

 المقابل غير المصنف. 

  

 ** غير قابل للتطبيق
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 التعرضات المتعلقة بالصكوك  معالجةالقسم السادس: 

 

 مقدمة  1.6

 

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية من    حيازات الحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال فيما يتعلق بـ   قسم يتناول هذا ال  .585

 عندما تكون: الصكوك وتعرضات مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  

 .الصكوكمن إصدارات  صدار لإ  ةمنشئ)أ( جهة 

 . لصكوكل ةمصدر جهة  )ب(

 . الصكوك  من إصدارات  إصدارب تتعلق خدماتل ةمقدم)ج( 

 . الصكوك  من إصدارات لتعزيزات ائتمانية لإصدار  ةمقدم)د( 

 

الأول  الموجودات على قسمين    ه الصكوك )جمع صك( هي شهادات يمثل كل منها حقوق ملكية مشاعة في موجودات. وهذ  .586

الملموسة أو أو غير الملموسة )مثل    ت وجودا الموجودات التي يجوز اصدار الصكوك عليها منفردة أو مع غيرها مثل الم   منهما 

لا يمكن إصدار    فهو الموجودات التي   القسم الثاني . وأما  العلامات التجارية أو حقوق الملكية الفكرية(،، ومنافع، وخدمات 

  188.وذلك كله بشروطه الشرعية   الصكوك عليها لوحدها ما لم تكن مختلطة مع موجودات القسم الأول وهي النقود والديون. 

ويمكن أن تكون في مشروع محدد أو نشاط استثماري متفق مع أحكام  ،  محددة بشكل واضح   الموجودات هذه  ينبغي أن تكون  و 

الشريعة ومبادئها. وينبغي ألا ينطوي إصدار الصكوك، بما في ذلك استخدام الأموال المجمعة عن طريق الإصدار، على أي  

محرمة شرعًا. وقد يكون حق ملكية موجودات الصكوك حق ملكية قانونية مسجلة )ويشار  عناصر ربوية أو غرر أو أي أنشطة  

إليها عادة في السوق بـ "الصكوك المدعومة بالموجودات"(، أو حق ملكية نفعية غير مسجلة قانونًا من خلال عهدة تحتفظ  

 189ائمة على الموجودات"(. بالموجودات لمصلحة حملة الصكوك )ويشار إليها عادة في السوق بـ "الصكوك الق 

 

 هياكل الصكوك  سمات 2.6

 

 
 بخصوص صكوك الاستثمار الصادر عن أيوفي.  17لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المعيار الشرعي رقم 188
  ا دات الصكوك، حيث إن ملكيتهم ملكية نفعية )أي غير مسجلة قانونيًا( فلهم الحق شرعً الجدير بالذكر أن حملة الصكوك وإن لم يكن لديهم الملكية القانونية لموجو   189

 ة.  في الرجوع إلى هذه الموجودات ولا يحق للجهة المنشئة ولا الجهة المصفية إدخال هذه الموجودات في التفليسة إذا ما أفلست الجهة المنشئ
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حملة الصكوك عن التعرض لأي    بالموجوداتمة  و تبنى الصكوك على هياكل تصكيك تعزل في حالة الصكوك المدع  .587

للمنش ئ  تمشكلا  أنه    ،مالية  معرضون المعنية    للموجودات  تهم لملكي  ا نظرً إلا  حالة  لل   فإنهم  في  قيمة خسائر    تدني 

وسينعكس هذا    .المعنية  الخاصة بالموجوداتخاطر  هي تلك الم  القابلة للتطبيق  المخاطر  كون ت  لذا،.  المصككة  الموجودات

. ولمثل هذه الصكوك،  يتقييم الائتمانلل  معتمدة  مؤسسة خارجية  صادر عن  من حيث المبدأ في أي تصنيف ائتماني  الأمر

 بها الرئيس  التصكيك عناصر    أن تكون   يصبح من الضروري 
ُ

لضمان أن حملة الصكوك لديهم ملكية قانونية    ة معمولا

بالموجودات،  مة  و هذا التكييف للصكوك المدع  وبناءً على(.  1.2.6  القسم )انظر    وجوداتعلى الم   نفاذقابل للإ   يضمانحق  و 

، ومن  إلى مستثمري الصكوك )أو إلى كيان ذي غرض خاص لصالحهم( عبر "بيع حقيقي"  يجب نقل الموجودات المعنية

و  وفعالة.  ملكية حقيقية  منحهم حقوق  ذلك،  ثم  عن   
ً

المالي    بالموجودات  الاعتراف لغى  يُ فضلا المركز  قائمة  في  المعنية 

ن إفلاس" المنش ئ في  م  محمية"  الموجوداتمستثمري الصكوك. وتصبح  تجاه  للمنش ئ الذي ليس لديه مسؤولية مالية  

 . وفي حالة تعثر الصكوك  عدم ملاءتهحالة  
ً

  ةالمستحقالمبالغ  الإجارة في دفع    موجودات مستأجري    إخفاق بسبب    )مثلا

 المادية أو حقوق الانتفاع بها(، وليس على المنش ئ.  الموجودات) الموجوداتعليهم( يرجع المستثمرون على  

 

قد .588 مما سبق  الرغم  على   على  عهدة  )من خلال  نفعية  طبيعة  ذات  الإصدارات  بعض  في  المستثمرين  ملكية    تكون 

القانونية   الملكية  لنقل  القانونية  العوائق  بسبب   ،
ً

مثلا الإصدارات،  هذه  مثل  إلى  يُلجأ  وقد  المصككة(.  الموجودات 

ا بالمشكلات )انظر  
ً
للموجودات السيادية أو لأسباب أخرى تجعل النقل الحقيقي والفعال لحقوق الملكية أمرًا محفوف

رقم   ف  190  (.592الفقرة  الصكوك  القانونية  ونظرًا لأن حملة  الملكية  من   
ً

بدلا نفعية  ملكية  لديهم  الحالات  مثل هذه  ي 

للموجودات المعنية، فإنه في حالة الصكوك السيادية فقط يرجع حملة الصكوك في حالة التعثر على المنش ئ، وذلك ببيع  

 
تكون    أن تكون موجودات الصكوك مملوكة على سبيل الشيوع لحملة الصكوك سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيلهم )الكيان ذو الغرض الخاص(. ويجب أنيجب    190

خاص( يمتلكون الموجودات هذه الملكية صحيحة من الناحية القانونية والشرعية بمعنى أن حملة الصكوك سواء كانوا أفرادًا أو من خلال وكيلهم )الكيان ذو الغرض ال

تسجيلها بأسمائهم لدى السلطات القانونية. )مثل هذه الصكوك قد يتم تعريفها على نحو  الصكوك وأن يتم  المعنية. وبالتالي ينبغي نقل ملكية الموجودات المعنية لحملة  

ا نقل  تمنع  التي  الدول  في  أنه  إلا  بالموجودات".  "مدعومة  أنها  على  السوق  في  لحملة غير مقبول  النفعية  الملكية  نقل  يجوز فقط  فإنه  الموجودات،  لهذه  القانونية  لملكية 

يجب أن يتم ذكر تعريف الملكية  الصكوك )مثل هذه الصكوك قد يتم تعريفها على نحو غير مقبول في السوق على أنها "قائمة على الموجودات" بناءً على الشروط الآتية: )أ( 

صكوك، وينبغي أن تشير الملكية النفعية لموجودات الصكوك إلى ملكية صحيحة تشتمل على كل الحقوق والالتزامات، ولكن يستثنى منها النفعية بشكل واضح في وثائق ال 

تحويلها   لصحيحة قد تمحق التسجيل لدى السلطات القانونية. )ب( يجب أن يكون هناك إقرار )موجود  في الصك( صادر عن الكيان ذي الغرض الخاص يؤكد أن الملكية ا

لل للكيان ذي الغرض الخاص الحق في استخدام هذه الموجودات وفقًا  بها. ويكون  إلى الحقوق والالتزامات المرتبطة  شروط التي أجازها حملة لحملة الصكوك بالإضافة 

الصك من خلال آليات قانونية في الأنظمة القانونية  الصكوك، وذلك لأن الموجودات تم تسجيلها باسم الكيان ذي الغرض الخاص بوصفه مستأمنًا فقط. )ج( يمكن إنفاذ  

لا يمكن إصدارها وفق أحكام التي تمنع نقل الملكية القانونية للموجودات المعنية إلى حملة الصكوك. ووفق رأي الهيئة الشرعية، فإن الصكوك القائمة على الموجودات  

 فًا.  الشريعة ومبادئها إلا من خلال الالتزام بالشروط المذكورة آن 
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  191الموجودات لطرف ثالث.الذي يتفق عليه الطرفان، حيث لا يحق لهم سياديًا أن يبيعوا    ثمن الموجودات المعنية إليه بال

إصدار   في  مشاركتها  عند  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  تواجه  التي  الاحترازية  القضايا  المعيار  هذا  ويتناول 

 الصكوك والاحتفاظ بها، من منظور كفاية رأس المال.

 

 هيكلة الصكوك الخاصة ب  التصكيكعملية  1.2.6

 

 مالية لاستحداث الصكوك وإصدارها بحيث: صكوك عملية هندسة ال يعد تصكيك .589

  ستند إليه يتم دفع الدخل من التدفقات النقدية التي تولدها الموجودات المصككة، أو وعاء الموجودات الذي يأ(  )

إصدار الصكوك وفي نهاية مدة الصكوك يدفع ثمن بيع الموجودات لحملة الصكوك دون التعهد بأي مبلغ محدد  

 192. فإن الموجودات يجوز الاتفاق على بيعها بثمن محدد مسبقًا باستثناء صكوك الإجارة

هيئة  )ب(   في  المستثمرين  إلى  المعنية  للموجودات   )
ً
قانونيا المسجلة  )غير  النفعية  أو  القانونية  الملكية  نقل 

 193صكوك.

 

إلى حملة السندات،    "المرتبطة بهاحقوق الرهن"نقل الذمم المدينة و  عندما يتم على النقيض من التوريق التقليدي   .590

المعنية إلى    الموجوداتفي   نفعيةحقوق ملكية قانونية أو  على نقل  المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها    التصكيك   ينطوي 

 حملة الصكوك.

 

 
الموجودات المعنية وليس إلى  ترى الهيئة الشرعية أنه سواء أكان حملة الصكوك يملكون الملكية القانونية أو النفعية للموجودات ينبغي أن يكون لديهم حق الرجوع إلى    191

إلى   إلا ع إلى الجهة المنشئة من حيث إن حملة الصكوك لا يبيعون  المنش ئ، باستثناء حالة الصكوك السيادية التي يكون فيها حق الرجوع إلى الموجودات المعنية بمثابة رجو 

لى الموجودات المعنية تبقى الجهة المنشئة، وذلك لأن حملة الصكوك لا يُسمح لهم ببيع الموجودات المعنية لأي طرف عدا الكيان السيادي. لذا، فإن قضية حق الرجوع إ

عملية رجوعًا إلى المنش ئ. وأما بالنسبة لجميع أنواع الإصدارات الأخرى، ينبغي أن يكون حق الرجوع دومًا إلى الموجودات المعنية  غاية في الأهمية، إلا أنه سيكون من الناحية ال

 بغض النظر عما إذا كان حملة الصكوك لديهم الملكية القانونية أو النفعية. 
عن وعاء تعرضات معني لخدمة طبقتين مختلفتين من  ئهيكل يستخدم فيه التدفق النقدي الناش تعرف لجنة بازل التوريق المتعارف عليه )في التمويل التقليدي( بأنه  192

أو شرائح تعكس درجات    مراكز أن يكون  مختلفة  المخاطر على الأقل،   من 
ً

التعرضات المحددة المعنية، بدلا من مخاطر الائتمان. ويعتمد الدفع للمستثمرين على أداء 

ن المنش ئ لهذه التعرضات. ولا يجوز شرعًا في إصدار واحد أن تكون هناك شرائح يمتاز فيها بعض حملة الصكوك على الاخرين في مقاسمة مستمدًا من التزام على الكيا 

 الأرباح أو في التصفية 
 حول الملكية القانونية والنفعية لحملة الصكوك.  189انظر الهامش رقم  193
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  الموجودات إلى كيان ذي غرض خاص يُنشأ لإدارة    تصكيكهاالمراد    الموجودات، أو وعاء  الموجوداتنقل ملكية  يتم   .591

 عن  يابة عن حملة الصكوك،  ن
ً

صيل حول الكيان ذي الغرض  ا لمزيد من التف  5.2.6القسم  )انظر    كوكإصدار الص فضلا

 .المصككة الموجودات الخاص(. وتحدد الشروط التعاقدية لإصدار الصكوك حقوق مستثمري الصكوك في  

 

  بما في ذلك البعض منها التي قد يتم فيها إصدارات للصكوك قد تكون هنالك عوائق قانونية في العديد من الدول   .592

لإنشاء نوع مناسب من الكيان ذي الغرض الخاص يستوفي الشروط المتعلقة بالمسؤوليات الاستئمانية التي يضطلع بها  

 للموجودات يكون من الممكن نقل الملكية القانونية    ربما لاية،  . وفي مثل هذه البيئة القانوننيابة عن مستثمري الصكوك

 حملة الصكوك المعنية إلى المستثمرين، أو التأكد من أن 
ً
  موجودات استعادة حيازةقادرون على ممارسة حقوقهم )مثلا

. وقد  وجوداتالمعن طريق عهدة على    نفعية هذه الظروف يستحدث عادة حق لملكية  مثل  الإجارة( في حالة التعثر. وفي  

، في الصكوك التي تصدرها بعض الكيانات السيادية والسلطات النقدية  من بين أمور أخرى   تنشأ مثل هذه الحالات، 

التطبيق  القوانين  قيدت  عندماالوطنية   القانوني    الدولةفي    الواجبة  من    للموجوداتالنقل  معينة  لأنواع  الوطنية 

   –المستثمرين  
ً

  ا متطلبً   ة القانونيالملكية  نقل    يعد  لا   الدول التي تطبق القانون العامأخرى. وفي بعض    دول في    المقيمين   مثلا

عادة   الموجوداتوتشمل هذه الصكوك القائمة على    194النفعية. لكية  المنقل  ب  تعترف  الدول لأن مثل هذه    انظرً   اتنظيميً 

الملكية القانونية. وفي مثل هذه  نقل  من الملتزم بسبب عدم قابلية    195في الصكوك المبنية على الإجارة إعادة الشراء  ب  اتعهدً 

 .ئنش  الم  ي مخاطر ائتمانالصكوك ه ائتمان  كون مخاطرت الحالة، 

 

 الآتية: يشمل تصكيك الصكوك الخطوات  .593

 
ية القانونية للموجودات إلى حملة الصكوك ينبغي أن يكون هنالك عقد بيع يفي بجميع الشروط والمتطلبات الشرعية مثل في الحالات التي يتعذر فيها سياديًا نقل الملك  194

آثار عقد البيع الصحيح، مثل الاعتراف/تسجيل الأرباح والخسائر المتعلقة ببيع الموجودات. وينبغي أن يكون الكيان    أن تظهرتحديد الموجودات المصككة. وبالمثل، ينبغي  

ثالث، بإمكان مصدر  ذو الغرض الخاص أيضًا قادرًا على حماية حقوق حملة الصكوك. وفي هذه الحالة، من أجل تخفيف مخاطر بيع المنش ئ الموجودات المصككة لطرف  

كذلك يحق له ك أن يطلب من المنش ئ إصدار سند ضد لبيان أن حملة الصكوك هم الملاك الحقيقيون لهذه الموجودات، وإن كانت مسجلة باسم الجهة المنشئة و الصكو 

 الرهن القانوني للموجودات للاحتفاظ بحقوق ملكية حملة الصكوك وهذا رهن صوري وليس حقيقي.
معينة  لزم بشراء الموجودات( يصدره المنش ئ للمصدر، بشراء موجودات الصكوك في تاريخ ما في المستقبل، أو عند وقوع أحداث  التعهد بإعادة الشراء )وعد أحادي م 195

ي الدولة ويؤدي هذا إلى مخاطر قابلية إنفاذ التعهد بإعادة الشراء أو قوته ف  مثل حلول أجل استحقاق الصكوك، أو ممارسة حق الاسترداد المبكر من قبل حملة الصكوك.

 للوقوف على المتطلبات الشرعية للتعهد بإعادة الشراء. 603الفقرة انظر أيضًا  
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حين تكون  القروض أو الذمم المدينة الأخرى، في  الموجودات عادة )في التمويل التقليدي تشمل الموجوداتإنشاء  (أ)

الشراكة    صصح الإجارة أو    موجودات   التمويل الإسلامي متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها مثل الموجودات في  

 (.المضاربةالمشاركة أو   في

  تعبئتها في هيئة أوراق مالية  من خلال  امصدرً بوصفه  عمل يإلى الكيان ذي الغرض الخاص الذي  الموجودات نقل  (ب)

 )صكوك(. 

 للمستثمرين. الأوراق الماليةإصدار   (ج)

 

المعنية من    الموجوداتعن طريق كيان مصدر منفصل يشتري    اأيضً   الموجوداتيمكن إصدار الصكوك القائمة على   .594

أن يتيح لحملة  بلب هذا الكيان المصدر المنش ئ  اللصكوك. وقد يط  امصدرً بوصفه  في وعاء ويتصرف    تعبئتها  تميو   المنش ئ،

 مع أحكام الشريعة ومبادئها.   الذي ينبغي أن يكون متفقًا  المعنيةعلى الموجودات  حق الرجوع الصكوك 

 

 الأطراف في هيكل الصكوك 2.2.6

 

ر  .595 كفاية  منظور  هيكل  أمن  في  الأطراف  تشمل  المال  و التصكيكس  المنش ئ  الصكوك  ةالمصدر الجهة  :  وقد  وحملة   ،

 196،المعنية  لخدمة الموجوداتللإصدار، ومقدم خدمات    امديرً بوصفها  : مؤسسة تعمل  الآتي  يشترك بالإضافة إلى هؤلاء

  ا مستشارً   ليعمل   استثماري )الصكوك(، ومصرف    الأوراق الماليةوواحدة أو أكثر من وكالات تصنيف الائتمان لتصنيف  

 . الصكوك للمستثمرين يضطلع بطرحأو 

 

 : الآتيةتستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الاضطلاع بدور المنش ئ لإصدارات الصكوك في أيٍّ من الحالات  .596

.  خلال التصكيك  منمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية إلى حملة الصكوك    حتفظ بهات  موجودات نقل ملكية   (أ)

 : الآتية المنافعقد يمنح مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية واحدة أو أكثر من   التصكيكومثل هذا  

 
، تحصيل المدفوعات، و   –اعتمادًا على هيكل تصكيك الصكوك، قد يؤدي مقدم الخدمات وظائف مختلفة لإدارة الموجودات المعنية في الصكوك    196

ً
الضرائب   توليمثلا

 ان، و/أو تحويل المدفوعات.ذات العلاقة، وإدارة حسابات الضم
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  مثل الموجودات المحتفظ بها بوصف المؤسسة مؤجرًا في)  موجودًا غير سائل نسبيًازيادة السيولة، طالما أن   •

لما بأن البيع  ع  دفعه المستثمرون باكتتابهم في الصكوك.لإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك( يتحول إلى نقد يا

 أن يكون للموجودات لا للعقود. بيج

المال،   • رأس  متطلبات  بهانخفاض  يسمح  الذي  المالية   التصكيك  بالقدر  الخدمات  الإسلامية    لمؤسسة 

 المرجحة بحسب أوزان مخاطرها.   موجوداتهاحساب   يةمن عمل  الموجوداتباستبعاد 

على مؤسسة    يجب . ولهذا،  هيكلة التصكيك  على طريقة   المنفعة المتعلقة بالمتطلبات المخفضة لرأس المال   ويعتمد تحقيق 

من قائمة  بالموجودات  التعرضات المتعلقة  بجميع أو معظم    الاعتراف الخدمات المالية الإسلامية أن تكون قادرة على إلغاء  

   . 9.2.6القسم الموضحة في   الاعتراف لمعايير إلغاء  ا، وفقً الخاصة بها ركز الماليالم

  لأحد إصدارات الصكوك أو برنامج بدور الجهة الراعية    الاضطلاعتستطيع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية   (ب)

ت  موجودات يشمل    شابهم أو  المالية الإسلامية  ب  ضطلعلعملاء تديره مؤسسة الخدمات  أو  مستشار  دور فيه   ،

لمؤسسة الخدمات المالية   المنفعةلسوق، أو و/أو التعزيزات الائتمانية. وفي هذه الحالة تكون  الصكوك في ا تطرح

 نظير الخدمات التي تقدمها.  الأجور الإسلامية هي كسب 

 

  حملة الصكوك نيابة عن    المدفوعاتأخرى، تحصيل    من بين أمور ،  في هيكل التصكيك  يشمل دور مقدم الخدمات .597

الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، يكون    موجودات بهذه المهمة. وفي حالة    ة المصدر الجهة    طلعتض لهم عندما لا    وإيصالها

 
ً

الموجودات عن    اقانونً   المؤجر مسؤولا على  تعيق  في حالة   الحفاظ  الحصول   المستأجر   لا  بها    من  الكامل  الانتفاع  على 

ذلك. وهذه الوظيفة يؤديها مقدم الخدمات نيابة عن    ويشمل ذلك، المسؤولية عن الصيانة الأساسية، والتكافل، وما إلى

 حملة الصكوك، إلا أن المنش ئ قد يؤدي دور مقدم الخدمات. 

 

 هيكل الضمان الرهني  3.2.6
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   197يُعَد النظر في هيكل الضمان الرهني  .598
ً

وأن يكون متوقفًا على جوازه من    ا، ويتعين إخضاعه لآراءٍ قانونيةمهمً   عاملا

ت   198(.القابلية للإحكام  )في حالةالناحية الشرعية   )لا يمكن أن تكون  الأولوية    الحقوق الضمانية  لهذه  كون ويجب أن 

ويستخدم الرهن الضماني في حالة الصكوك    (.للإحكام)أو قابلة    تكون محكمةلاحقة(، وأن    وأمطالبات سابقة    هناك

دات التي لم تسجل باسم حملة الصكوك للحفاظ على حقوقهم في الملكية. وهناك طريقان لتحقيق  القائمة على الموجو 

ذلك، من خلال طلب الحصول على سند ضد أو ضمان رهني على الموجودات. ويعد هذا الرهن صوري للمحافظة على  

 في ملكيتهم  قانونيًا حقوق حملة الصكوك في الموجودات غير المسجلة

 

ضد الأطراف الثالثة، ومتطلبات    الحق الضماني، وقابلية إنفاذ  الحق الضمانيالآراء القانونية طبيعة    أن تتناول   جبي .599

والتمثل  )  الإحكام والتسجيل  يدوينالإشعار  كما  بالرأي    جب (،  والإدلاء  على    بخصوصالنظر  الإفلاس  .  الإحكامآثار 

 : أتي، ما يإحكام يتعلق به من ، وما حق ضماني رهني بالصكوك القائمة على الأساسية المتعلقة  القضاياوتشمل 

 متطورة بما فيه الكفاية في العديد من الدول.  والأولوية ليست    فإن أنظمة الإحكام  بصرف النظر عن مفاهيم الرهن،  ( أ ) 

 .الدول ض  في بع تكون هي الأخرى متطورة بما فيه الكفاية ربما لا الإفلاس   وأنظمة قوانينفإن كذلك  (ب)

 

 الموجودات خصائص البيع الحقيقي وإعادة شراء  4.2.6

 

صدَر الصكوك على أساس   .600
ُ
حملة  عن طريق كيان ذي غرض خاص، ل   الموجودات نقل المنش ئ  ي   عندما   تصكيك الموجودات ت

  جب ، ي الناحية القانونية تماسك مثل هذا النقل من  . ولضمان  في الموجودات   معترف به قانونًا ملكية    حق   م الصكوك، ويكون له 

الصكوك، أي أن يكون مثل هذا العقد    حملة على معاملة بيع ملزمة من المنش ئ إلى    أي أن يكون هناك دليل وجود اتفاقية  

   ا وملزمً   صحيحًا 
ً

الأطراف المشاركة. وبموجب معاملة البيع هذه، سوف يصبح المستثمرون    على جميع   ا للإنفاذ قانونً   وقابلا

لملكية الفعلية. ويجب أن  ل   الملازمة الصكوك، مع كافة الحقوق والالتزامات    لمعاملة   عنية الم   للموجودات   ين ني القانو   المالكين 

  يمكن استعادة لن   الصكوك   ، في حالة عدم ملاءة منش ئ بالتالي فلاس" المنش ئ. و إ   محميًا من يكون الكيان ذو الغرض الخاص " 

 
 . في ملكية حملة الصكوك(.  يستخدم هيكل الضمان الرهني مضاف إلى سند الضد بصفة رئيسة في الصكوك القائمة على الموجودات )غير المسجلة قانونيًا 197
ا ضد الأطراف الثالثة، و/أو المحافظة على نفاذه في وفق الاصطلاح القانوني، يتعلق الإحكام بالخطوات الإضافية المطلوبة فيما يتعلق بالحق الضماني، ل  198

ً
جعله نافذ

 سجيل، أو الإيداع.حالة تعثر المانح للحق الضماني. واعتمادًا على النظام القانوني في الدولة، قد يمكن إحكام الحق الضماني بنوع ما من الإشعار، أو الت
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المنش ئ. وليس لدى حملة الصكوك في مثل هذا الإصدار حق الرجوع  ب   التفليسة الخاصة أموال المعنية لضمها إلى  الموجودات 

 المعنية.   الموجودات   على   الوحيد هو   حق الرجوع ن  إ على المنش ئ، إذ  

 

  رئيسة يتعين تحققها كي تعد ، هنالك أربعة معايير  الدولةفي    القانونيينلتفسيرات    ا، وفقً القانونيةمن وجهة النظر   .601

 الصكوك.    حملة" ينقل الملكية القانونية إلى الكيان ذي الغرض الخاص لمصلحة احقيقيً  اعً "بي ةالمعامل

من قبل محكمة أو أي جهة أخرى على أنه قرض مضمون،    صنيفهنحو لا يمكن إعادة ت  علىأن يكون النقل  يجب   (أ)

اأو 
ً
 الموجودات. منش ئ   انعدام ملاءةمن إجراءات إفلاس أو   لذلك أن يكون جزءًا خلاف

الكيان ذي الغرض  /ة المصدر الجهة  المنقولة إلى    الموجودات على    انعدام ملاءتهنبغي ألا يؤثر إفلاس المنش ئ أو  ي (ب)

التحصيل والحقوق الأخرى على مَصْدَر    إنفاذعلى    ة قادر الجهة المصدرة ستكون  الخاص. وهذا يعني بالتالي أن  

 ملاءته.م اعدانالدخل دون عوائق ناشئة عن إفلاس المنش ئ أو  

  جبي (ج)
ً

 .الجهة المصدرةاختيار ب  للإحكامأن يصبح النقل بعدئذٍ قابلا

 .الغالبةالمسبقة   حقوق الحجز  كافةمن   اوخاليً   اينبغي أن يكون البيع حرً  ( د)

 

للكيان ذي الغرض الخاص، تعتمد مخاطر سداد المبلغ الأصل    199عايير "البيع الحقيقي" لمالصكوك    استيفاءفي حالة   .602

يعتمد دفع   على نحو مشابه، المعنية، وليس على أي آلية أخرى تضمن سداد المبلغ الأصل أو الربح . و   جوداتالمو داء  أعلى  

 الموجوداتعلى أداء    لحملة الصكوك الدخل  
ً

أنه في حالة    امن اعتماده على أي التزام من المنش ئ. ويعني هذا عمليً   ، بدلا

المنش ئ يظل حملة الصكوك محتفظين بملكية   حملة  المعنية، وتظل التدفقات النقدية تدفع ل  لموجوداتاعدم ملاءة 

 . الصكوك

 

، لا يجوز للمضارب )مدير الاستثمار( أو الشريك أو الوكيل التعهد المسبق بإعادة شراء  ومبادئها   ة ع حكام الشري لأ   ا وفقً  .603

  إلا أنه .  أو قيمة الإصدار   الاسمية ، بقيمتها  يحتفظ بها أو ممن    ة الصكوك عند حلول أجل استحقاقها من حمل   الموجودات 

قيمة التي يُتفق عليها وقت  ال ، أو قيمتها السوقية، أو العادلة، أو  للموجودات يجوز التعهد بالشراء على أساس القيمة الصافية  

  من المطلوب أن يكون مدير   ه )أي المضارب أو الشريك أو الوكيل(، فإن   قصيره مدير الصكوك أو ت   تعدي الشراء. وفي حالة  

 
 لكية الموجودات المعنية باسم حملة الصكوك. المراد من البيع في هذا السياق هو الذي تم فيه تسجيل م 199
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ً

الاسمية    سداد عن ضمان    الصكوك مسؤولا بالقيمة  الصكوك،  لحملة  المال  أيضً للإصدار رأس  )أي    ا . ويجوز  للمستأجر 

المؤجرة عند حلول أجل الاستحقاق بقيمتها الاسمية بشرط ألا يكون    الموجودات المنش ئ( في صكوك الإجارة، أن يتعهد بشراء  

   أيضًا   المستأجر 
ً
   ا أو مضاربً   ا شريك

ً
 . أو وكيلا

 

يمتلكها بشكل مشترك كل من حملة    قد يمكن استخدام هيكل مشاركة لاقتناء ملكية موجود من خلال إنشاء شراكة  .604

الصكوك والمنش ئ/الجهة المصدرة. وبناءً على ذلك، تمثل الشراكة حصص ملكية تناسبية مباشرة لمالكي الموجودات في شركة  

أو مشروع تجاري خاص. وقد يمكن استخدام أموال الاكتتاب الخاصة بحملة الصكوك في شراء موجودات غير سائلة أو ثابتة  

رات أو الموجودات المنقولة، في حين يمكن للمنش ئ/الجهة المصدرة أن تساهم بموجودات معينة أو مهارات إدارية.  مثل العقا 

ومن أجل تغطية المخاطر المتعلقة بمشروع المشاركة، قد يستخدم هذا الهيكل تعهدًا بالشراء شريطة استيفاء المعايير الواردة  

 .  603في الفقرة رقم  

 

 الغرض الخاص الكيان ذو   5.2.6

 

يتخذ   .605 مالية بعينها. وقد  أو سلسلة معاملات  الغرض الخاص هو كيان قانوني استحدث فقط لمعاملة  الكيان ذو 

كة المحدودة، أو شركة المسؤولية المحدودة، أو العهدة، أو الشركة، أو صندوق  االكيان ذو الغرض الخاص هيئة الشر 

يمكن من إنشاء كيان ذي غرض خاص.  إذا كان مثل هذا القانون    قانون خاص  بموجباستثمار جماعي، أو قد يُنشأ  

قائمة  الصكوك  الصدار  لإ المنش ئ و   قبل   المنقولة من   بالموجودات  للاحتفاظ أمرًا مطلوبًا    إنشاء كيان ذي غرض خاص  يعدو 

  بوصفهالكيان ذو الغرض الخاص   حينها ويعمل 200الموجودات.   مثل هذهعلى 
ً
 الصكوك. حملةبين المنش ئ و  ا وسيط

 

إنشاء .606 الخاص    يتم  الغرض  الصكوك بوصفه  الكيان ذو  "  اكيانً في هياكل  أو عهدة مستقلة    محمية من أو شركة، 

المنش ئ    يللكيان ذي الغرض الخاص، من قِبَل مصف  انتقالهابعد    المصككة   الموجوداتالإفلاس"، كي لا يمكن استعادة  

 .تهفي حالة تصفي

 

 
قد تكون هنالك بعض العوائق في دول معينة تحول دون إنشاء نوع مناسب من الكيان ذي الغرض الخاص يمكن أن يستوفي الشروط    .61.2وفق ما ذكر في القسم    200

 ى كيان ذي غرض خاص. المتعلقة بالمسؤوليات الاستئمانية. وفي مثل هذه الحالة لن يشتمل هيكل الصكوك عل
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آخر ليس لديه    اقانونيً   اشركة أو عهدة أو كيانً   بمثابة  عمليات التوريق التقليديةفي  يكون الكيان ذو الغرض الخاص   .607

 أما  عمل آخر. و 
ً

مضاربة أو وكالة، حيث    في شكل،  في تصكيك الصكوك، يمكن تنظيم الكيان ذي الغرض الخاص، مثلا

بأي عمل آخر  - ذلك  على الرغم من-يظل الخاص  الغرض  الكيان ذي  ارتباط  المتطلب عدم  .. وفي حالة  تطبيقواجب 

الطرف الآخر )أي الكيان ذو    في حين يعملالمال،    بوصفهم أرباب  بالمالفقط    سيساهم حملة الصكوكلمضاربة  اهيكل  

  أما في حالة الوكالة فيتولى الكيان ذو الغرض الخاص، بوصفهو .  في الموجودات المصككة  بوصفه مضاربًا الغرض الخاص(  

 
ً

 الصكوك. حملة  نيابة عن  الموجوداتإدارة   وكيلا

 

بالموجودات    للاحتفاظلكيان ذي الغرض الخاص( غير مناسبة  مقارنة با)   يةالغرض العام أو التشغيل  تذا  شركة إن ال .608

  معكل منها    تعارض أن ت  المرجح من  و لأن مثل تلك الشركة قد تكون لديها موجودات ومطلوبات أخرى    ا ، نظرً المصككة

 . الموجودات المصككةفي  الصكوك حملةحقوق حصرية 

 

إفلاس" المنش ئ. وبحكم طبيعته يشكل    محميًا منالكيان ذو الغرض الخاص كيان قانوني له وضع قانوني يجعله " .609

قانونيً  وعاءً  الخاص  الغرض  ذو  فقط    االكيان  فعليً   الموجوداتيضم  ويملكها  المنش ئ،  من  المنقولة    حملة  االمحددة 

، وليس ثمة ش يء آخر في الكيان يمكن أن تكون فيه مصلحة لأي طرف آخر.  201أو عن طريق عهدة   االصكوك، قانونيً 

أو   المحاسبية،  أو  الضريبية،  الأغراض  أجل  من  المنش ئ  مع  توحيده  يمكن  لا  الخاص  الغرض  ذي  الكيان  هذا  ومثل 

 الإفلاس. من  وضعه المحمي ن ذلك يؤثر على إالقانونية، إذ  

 

 الئتمانيتصنيف التعزيز  6.2.6

 

)سواء    التعهد من طرف ثالث   يمكن تقديم التعزيز الائتماني في هيكل الصكوك عن طريق ترتيبات "خارجية" مثل .610

يشمل هذا الهيكل تحمل مخاطر الائتمان من قبل أطراف غير  و   .أكان في شكل كفالة عن الديون أم في شكل وعد بالتبرع(

الجهة المصدرة. وليس لدى الطرف الثالث حق الرجوع على المنش ئ إذا كان التعهد على سبيل التبرع، ويمكن أن يكون  

 
رض حماية حقوق  هذه العهدة سند ضد وحق ضماني على الموجودات المعنية. ويعد الرهن صوريًا بطبيعته، وذلك لأنه لم ينتج عن المطالبة بدين، وانما هو لغسيكون ل 201

 ملكية حملة الصكوك عندما لا يتم تسجيل الموجودات باسمهم. 
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الرجوع    وفي حالة الكفالة يمكن للطرف الثالث  التعهد لمدة محددة ولمبلغ محدود دون أي مقابل يتسلمه الطرف الثالث.

 على الجهة المكفولة. 

 

 التصنيف الئتماني 7.2.6

 

بجودة  .611 يتعلق  ما  باستثناء  المنش ئ،  أو  المصدرة  للجهة  الائتمانية  بالقوة  الصكوك  حملة  يهتم  لا  التصكيك،  وفق 

ومتانة   المعنية،  الموجودات  وعاء  بجودة  الائتمان  لتقييم  الخارجية  المؤسسة  تهتم  رئيسة،  وبصفة  المنشأة.  المحفظة 

الائتمان عند تحديد التصنيف، هي: جودة محفظة الموجودات،  الهيكل. وأكثر الأمور أهمية للمؤسسة الخارجية لتقييم  

الهيكل   أو واعدة بشراء الموجودات(، وإحكام  الجهة المصدرة أو المنش ئ )في حالة كونها مدينة لحملة الصكوك  وملاءة 

ذلك   عن   
ً

وفضلا إلخ...   ، الضريبية،  والمخاطر  أالقانوني،  الائتمانية  أو  المالية  الأساسية  الخصائص  المتعلقة  فإن  و 

بالمخاطر أو غيرها من الخصائص لابد من اعتبارها عند تصنيف الصكوك، وذلك لأنها من لوازم طبيعتها. ونتيجة لذلك،  

فإن إغفال وكالات التصنيف الائتماني لخصوصيات الصكوك وخصائصها المذكورة آنفًا سيترتب عليه إصدار تصنيفات  

لصكوك، ناجمًا عن تدهور أداء الموجودات المعنية، والإفراط في استخدام  وقد يكون تعديل التصنيف لإصدار امعيبة.  

تتِبة في وعاء الموجودات. – التعزيز الائتماني، أو خفض درجة التصنيف لجهة داعمة 
َ
 شركة تكافل مُك

ً
 مثلا

 

 في هياكل الصكوك  الموجودات 8.2.6

 

الصكوك متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. والتمويل الإسلامي يربط عادة   تصكيكفي    الموجوداتينبغي أن تكون  .612

من مصادر متفقة مع أحكام    المتأتية  ، ومفهوم مدفوعات الدخل والقيمة الاسميةأو حقوق الملكية  بالموجوداتالتمويل  

. وينبغي ربط كل عائدات  الإسلامية  لة( شائع في المعاملات المهيكحقوق الملكيةغير المالية أو    الموجوداتالشريعة ومبادئها )

حال إنشائه.    الموجودولدة من  تالمشتراة أو )في حالة تمويل المشاريع( تلك الم  بالموجوداتالصكوك والتدفقات النقدية  

بومن ثم  
َ
طال

ُ
المتفقة مع أحكام    الموجوداتاستخدام  بفي جمع التمويل عن طريق الصكوك    ة الراغب  الجهات المنشئة   ت

 ومبادئها في الهيكل.  الشريعة 
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أخرى،    من جملة أمور   يتم تصكيكها المعنية التي    الموجودات يمكن أن تشمل  بالنسبة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية،   .613

)المشاركة والمضاربة(،    حقوق الملكية الاستصناع، أو    موجودات السلم، أو    و أ الإجارة، أو الذمم المدينة للمرابحة    موجودات 

   202لأحكام الشريعة ومبادئها.   ا وفقً 

 

، إلا أنه يمكن ضمها إلى وعاء من الموجودات  لا يمكن أن تكون قائمة على ذمم مدينة  وهكذا، في حين أن الصكوك .614

، شريطة ألا تقل نسبة الموجودات غير المالية )التي  203غير المالية التي تصلح لأن تكون أساسًا للصكوك القابلة للتداول 

هي ليست دينًا أو نقدًا( في الوعاء عن نسبة محددة مقبولة كحد أدنى وفقًا لأحكام الشريعة ومبادئها. والجدير بالذكر  

النقدية عرضية   الموجودات  وكانت  نقدية  وموجودات  نقدية  غير  موجودات  على  اشتملت  إذا  المصككة  المحفظة  أن 

محفظتان   هناك  وكانت  خلطة  هناك  يكن  لم  اذا  وأما  الصكوك،  تداول  جاز  النقدية  غير  الموجودات  مع  ومختلطة 

 مستقلتان وتم ضمهما جميعا لأجل تبرير تداولها، فهذا يمنع شرعًا.   

 

ذلك    المضاربة، وتصبح الصكوك الناتجة عن   وأمشاريع الأعمال المنظمة وفق صيغتي المشاركة    أيضًا تصكيكيمكن   .615

مثل هذه الصكوك إلى حين أجل الاستحقاق، وتكون  بمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    تحتفظ  عندما. و للتداول قابلة  

 .واجبة التطبيقفي السجل المصرفي"  مركز لحقوق الملكية خصصات "مخاطر مغير مصنفة، تصبح 

 

   204( عدم العتراف بالموجوداتنقل المخاطر )معايير ب لاعترافل ية تطلبات التشغيلالم 9.2.6

 

بإمكان مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المنشئة استبعاد التعرضات المصككة من حساب موجوداتها المرجحة   .616

بحسب أوزان مخاطرها لأغراض كفاية رأس المال، وعد المعاملة تعرض صكوك فقط إذا ما تم استيفاء جميع الشروط  

 التالية.  

 خاطر المرتبطة بالموجودات المعنية إلى حملة الصكوك.  الم نقل جميع   (أ)

 
لموجودات التي يمكن بناءً عليها إصدار الصكوك بشكل منفصل وتلك الموجودات التي يتعين خلطها في محفظة من الموجودات المعنية حول أنواع ا  586انظر الفقرة رقم    202

توفي المعايير الشرعية  تعبئة قدرًا أكبر لتوظيف الأموال، لأن نسبة معينة من موجودات المرابحة أو السلم التي لا تس تتكون من فئات مختلفة. ويتيح استخدام مثل هذه المحفظة  

 نقدية.  أنها موجودات غير  لقابلية التداول )لكونها مصنفة ذممًا مدينة( يمكن ضمها إلى محفظة من موجودات الإجارة و/أو موجودات المشاركة أو المضاربة المصنفة ب 
 يصطلح على تسمية هذه الصكوك في بعض الأحيان بـ "صكوك الاستثمار".  203
م مدعومة الشرعية أنه إذا لم يتم نقل حقيقي لملكية ومخاطر الموجودات إلى حملة الصكوك، فإن مثل هذه الصكوك سواء أكانت قائمة على الموجودات أترى الهيئة    204

 بالموجودات تعد غير متفقة مع احكام الشريعة ومبادئها.
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التعرضات   (ب) على  مباشرة  غير  فعالةأو  بسيطرة  المنشئة  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  احتفاظ  عدم 

وأن تكون التعرضات معزولة عنها قانونيًا من خلال البيع الحقيقي بحيث تبقى التعرضات بعيدة عن    205المنقولة. 

متناول مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المنشئة ودائنيها حتى في حالة الإفلاس أو الحراسة القضائية. ويجب  

الحصول عليه من استشاري قانوني على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المنشئة البحث عن رأي قانوني و 

حملة   عن  نيابة  المصدرة  الجهة  بها  تحتفظ  التي  المعنية  الموجودات  توحد  ولن  الحقيقي.  البيع  يؤكد  مؤهل 

 الصكوك مع موجودات المنش ئ في حالة إفلاسه أو انعدام ملاءته. 

تكون الصكوك    أن  لا يجوز و المعنية فقط.    الموجوداتوعاء  على  لحملة الصكوك )المستثمرين( مطالبة  أن يكون   (ج)

 ؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المنشئة.  على مالأحوال التزامات  من  أي حال  المصدرة في

في  والنفعية القانونية  الحقوق  كل حامل صك نقلت إليه ل يحق كيان ذو غرض خاص، و  المباشر هو المنقول إليه  ( د)

 .د أي قيو دون   الصك الذي يخصه أو معاوضتهذلك الكيان رهن 

 : الآتيةالشروط في معاملات الصكوك والتصكيك  206يستوفي الاستدعاء المبكرأن  جبي (ه)

  ة كون خاضعت ، بل يجب أن  الجوهرأو    الشكلمن حيث    يجب ألا تكون ممارسة الاستدعاء المبكر إلزامية •

 . وحملة الصكوك مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المنشئة راض ي لت

 للممارسة فقط    ر يكون الاستدعاء المبكيجب أن   •
ً

 الموجوداتشراء    مبلغ% أو أقل من  10بقى  يعندما  قابلا

 فيالمعنية )
ً

في    الجهة المصدرة. وتخضع حقوق  )لحملة الصكوك(  غير مدفوع(  كنتهية بالتمليالمجارة  الإ   مثلا

 ، وشروط ممارسته للموافقة الشرعية. الاستدعاء المبكرممارسة  

، أو الإلغاء المرتبط بتغييرات  الاستدعاءات المبكرة المؤهلة  باستثناءإلغاء    خيارات/سقوف  ألا يكون هناك   جبي ( و)

  استيفاء الصكوك في    إخفاق  تي تؤدي إلىالالمبكر    الإطفاء  مخصصات، أو  واللوائح التنظيميةمحددة في الضرائب  

 الموضحة في هذه الفقرة.  يةتطلبات التشغيلالم

 

 
 قوق خدمة التعرضات سيطرة غير مباشرة على التعرضات. الاحتفاظ مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المنشئة بح بالضرورة لا يشكل  205
تعرضات التصكيك. ويتم عادة بإعادة شراء تعرضات التصكيك  أو الاستدعاء المبكر هو خيار يسمح باستدعاء تعرضات التصكيك قبل سداد جميع التعرضات المعنية  206

 ستوى محدد.  المتبقية فور انخفاض رصيد الوعاء أو الأوراق المالية القائمة عن م
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من   من المنش ئ الموجوداتحقوق الملكية في   جميعأن ينقل الهيكل  جب يعة ومبادئها، يمن أجل الالتزام بأحكام الشر  .617

المصدرة الجهة  المستثمرين. واعتمادً   خلال  القانوني    اإلى  النظام  التطبيقعلى  الملكية هذه  الواجب  ، لا تشمل حقوق 

بـ )أ( أن يقوم مقام    لحامل الصكالملكية التي تسمح    مزايايشمل النقل  يجب أن  و   207ملكية مسجل. سند  بالضرورة،  

   ا يشمل النقل أيضً يجب أن  ( واجبات تتعلق بالملكية. و ايؤدي )عن طريق مقدم خدمات أحيانً أن  المنش ئ، و)ب( و 
ً
  ا حقوق

   حيازة الموجودات. وفي حالة التعثر حق، بناء على إشعار، الموجوداتتتيح الوصول إلى  

 

اعتبار   .618 إلغاء  حقيقي"    الموجودات يعتمد  "بيع  على  للمنش ئ  المالي  المركز  قائمة  الاقتصادية  وهذا  من  القيمة  أن  يعني 

نشأ  من المشتري، مما ي   بالموجودات البائع من المطالبة  أو مصفي  قد نقلت من طرف إلى آخر على نحو يمنع دائني    للموجودات 

القانوني قد تحقق    فصل كان ال   التساؤل المثار حول ما إذا   يتعين الحكم على . و بالنسبة للموجودات   الإفلاس"   حماية من "   عنه 

 الحكم. هذا  القانونية في الاعتبار عند إصدار    الأنظمة معايير أفضل الممارسات. وينبغي أخذ الفروق في    بالنظر إلى 

 

متطلبات كفاية رأس المال لتعرضات التصكيك المحتفظ بها من قبل مؤسسة الخدمات المالية   21.2.6يبين القسم  .619

 الإسلامية.  

 

 :أتي، تشمل الشروط ما يدولةلإطار القانوني في الل شريطة الخضوع، و الحماية من الإفلاسفي حالة  .620

الم  (أ) الجهة  أفلست  للقانون  نشئةإذا  وفقًا  توزع موجوداتها  الشريعة  ،  أحكام  يتعارض مع  بما لا  المحكمة  أمر  أو 

 ومبادئها. 

 لضمان الحماية من الإفلاس.    انفصالوجود تعهدات  يجب (ب)

 

 المتطلبات التشغيلية للتحليل الئتماني 10.2.6

 

تحليل   .621 بإجراء  الإسلامية  المالية  الخدمات  ب مؤسسات 
َ
طال

ُ
من  لت يلي  ما  على  بناء  لها  المملوكة  الصكوك  تعرضات 

القسم   في  المقترحة  المخاطر  أوزان  استخدام  من  تتمكن  كي  المالية  12.2.6معايير  الخدمات  مؤسسة  تكن  لم  وإذا   .

باستقطاع تعرض   يلي، ستطالب  المحددة فيما  المعلومات  الواجب والمحافظة على  أداء الحرص  الإسلامية قادرة على 

 
 الموجودات المعنية.  الجدير بالذكر أن الأنظمة القانونية في معظم الدول تطالب بنوع من الإشعار أو التسجيل أو الإيداع أو سند الضد من أجل "إحكام" ملكية 207
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ن رأس المال التنظيمي. وستكون المعايير واجبة التطبيق على تعرضات الصكوك في كل من السجل المصرفي الصكوك م 

 وسجل المتاجرة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية: 

ينبغي أن يكون لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية فهم واضح لطبيعة تعرضات الصكوك الفردية وسماتها،   (أ)

خصائص مخاطر الأوعية المعنية الخاصة بتلك التعرضات، على أساس مستمر. وينطبق هذا المتطلب  بما في ذلك  

 على كل من تعرضات الصكوك المسجلة في قائمة المركز المالي وخارجها. 

أداء    انظرً  (ب) على  الصكوك  لحملة  المدفوعات  ي  الموجوداتلاعتماد  المالية    نبغيالمعنية،  الخدمات  مؤسسة  على 

 أن تكون قادرة على تقييم معلومات الأداء على أساس مستمر.الإسلامية  

ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تكون قادرة على الفهم التام للسمات الهيكلية للصكوك التي   (ج)

قد تؤثر جوهريًا على أداء تعرضاتها للمعاملة. وقد تشمل مثل تلك التعرضات التعزيزات الائتمانية، وتعزيزات  

أحكام   مع  السمات  هذه  مثل  تتعارض  ألا  بالصفقة، شريطة  الخاصة  التعثر  وتعريفات  والسقوف،  السيولة، 

 الشريعة ومبادئها. 

 

 بالتعرضات المتعلقة بالصكوك  الخاصةالمعالجة لأغراض رأس المال التنظيمي  11.2.6

 

   إلى جانب كونها  .622
ً
للصكوك )الأمر الذي يعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لمختلف مخاطر الائتمان ومخاطر    حاملة

المرتبطة بالصكوك(   في تصكيك الصكوك    بإمكانالسوق  أدوار مختلفة  المالية الإسلامية أن تكون لها  مؤسسة الخدمات 

ا  لتعرضات  بعدًا إضافيًا  الشريعة ومبادئها  بأحكام  الالتزام  أثر جوهري على  ويضيف عدم  لها  يكون  الراهنة، وقد  لمخاطر 

 وضعية المخاطر لحملة الصكوك. 

  

عادة مصطلح   .623 يستخدم  التصكيك،  إلى  الإشارة  للموجودات    "التعرضات"عند  الائتمان(  )مخاطر  إلى  للإشارة  إما 

ا من قبل الجهة المنشئة  عن الصكوك المحتفظ به  الناشئة المرتبطة بالتصكيك، أو الإشارة إلى التعرضات الأخرى مثل تلك  

إلى   بالإضافة  توجد،  الإسلامي قد  التمويل  وفي  الخدمات.  مقدم  أو  المصدرة  الجهة  أو  الراعية  الجهة  دور  أداء  أو عن 

 مخاطر الائتمان، تعرضات لمخاطر أخرى مرتبطة بفئات معينة من الموجودات.  
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أحد القضايا   المعنية إلى حملة الصكوك  رتبطة بالموجوداتلتعرضات أو الالتزامات المانقل تعد قضية مدى فاعلية  .624

  الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت هناك حاجة إلى    من بين القضايا ذات العلاقة. و الرئيسة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية

وجود  كون فيه المالذي ي  صكيك)مخاطر السعر(، في سياق الت  ما عدا مخاطر الائتمان، مثل   أي أنواع أخرى من المخاطر

 سلم أو استصناع.  المعني موجود

 

الصكوك   .625 قابلية  أن  الواضح  من  تشكل    غالبًا   للتداول في حين  إذا    قضيةما  كبيرة  أهمية  وذات    اضطلعترئيسة 

من المؤكد    هلعميل، إلا أن  موجوداتيشتمل على    تصكيكمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بدور الجهة الراعية لبرنامج  

 من قبل المنش ئ،  الموجودات المعنية  رأس مال بمعالجة لها  علاقةلا   التداول أن المعايير الشرعية لقابلية 

 

ا بها من  يجب أن يكون تصنيف الصكوك صادرًا من قبل مؤسسة خا .626
ً
رجية مؤهلة لتقييم مخاطر الائتمان ومعترف

المالية   الخدمات  الخاص بمؤسسة  التعرض  الاعتبار إجمالي مبلغ  في  التصنيف  أن يأخذ  الرقابية، ويجب  الجهة  قبل 

 عن ذلك  
ً

  فإن الخصائص الأساسية المالية أو الائتمانية أوالإسلامية فيما يتعلق بالصكوك التي اكتتبت فيها. وفضلا

 غيرها من الخصائص لابد من اعتبارها عند تصنيف الصكوك، وذلك لأنها من لوازم طبيعتها.  

 

ب  .627
َ
طال

ُ
  الاستقطاع ، ينبغي أن يكون  تصكيك من رأس مالها تعرض    باستقطاع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    عندما ت

من    الاستقطاعات %. ويمكن حساب  8  مقداره   % إذا كان الحد الأدنى لمتطلب رأس المال 1250  مقداره لوزن مخاطر    مساويًا 

   التصكيك ذات الصلة.   ضد تعرضات   خاصة تم بناؤها خصصات  م أي    محسومًا منها رأس المال  

 

 صكوك الخاصة بالمتطلبات رأس المال  12.2.6

 

ال .628 الائتمان    الطريقة  قسميوضح هذا  لتغطية مخاطر  المال  رأس  لمتطلبات  الأدنى  الحد  لتحديد  المتبعة  والمنهجية 

الصكوك في "السجل المصرفي" من قبل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.  ب  الاحتفاظ ومخاطر السوق الناشئة عن  

بني المال    ةالخاص  الطريقة  توقد  رأس  الصكوك  بمتطلبات  الطريقة  لتعرضات  متماشيً يةالمعيار على  هذا  مع    ا . ويُعد 

 
ُ
عيارية إذا كانت  ق الطريقة المي تطببالمالية الإسلامية    مؤسسة الخدمات  بلِ اطمقاصد لجنة بازل للرقابة المصرفية التي ت

المعياري  التقييم  تطبق  الإسلامية  المالية  الخدمات  لفئات    مؤسسة  الائتمان  وعاء    الموجوداتلمخاطر  تشكل  التي 
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ويلصكوكل  المعني   لتعرضاتا ال  قدم.  ا   اأيضً   قسم هذا 
ً
بهياكل    طرق المرتبطة  المخاطر  تعرضات  مع  للتعامل  محددة 

ول  المختلفة   لصكوك ا الاستخدام.  الشائعة  أيضً يوالرقاب  التنظيمية  سلطاتدى  لتحديد    اة  التقديرية    طرق السلطة 

ضمن 
ُ
الموافقة عليها من   شريطةالفرعي،   القسمهذا في القياس كما تراها مناسبة للأنواع الأخرى من الصكوك التي لم ت

ستخدِم مجموعة  المعنية  ةالشرعي  الهيئة قبل  
َ
من أكثر من عقد واحد    مركبة . وفيما يتعلق بالصكوك غير المصنفة التي ت

  تبعات، يحسب متطلب رأس المال مع الأخذ في الاعتبار  فيما يليئها، المذكورة  من العقود المتفقة مع أحكام الشريعة ومباد

 .بأكملهالمخاطر للهيكل 

 

ت .629 المبدأ،  حيث  من  الصكوك،  أن  المخاطر  ا خارجيً   صنفبما  وزن  فسيبنى  الصلة،  المؤسسات    ذو  تصنيفات  على 

ل الائتمانلالخارجية  وفقً يتقييم  الم  ا،  هذا    عياريةللطريقة  في  ضمنً المضمنة  ويفهم  الخارجية    االمعيار.  المؤسسات  أن 

لا توجد    عندماالأخرى للصكوك عند اقتراحها التصنيفات. و   والسمات قد أخذت في اعتبارها الهيكل    يتقييم الائتمانلل

المعنية    الموجودات، سوف تحدد أوزان المخاطر على أساس  208ي تقييم الائتمانلتصنيفات مقبولة للمؤسسات الخارجية ل

 قد يشمل مخاطر السوق وكذلك مخاطر الائتمان.  الأمر الذي، فيما يليكما هو موضح 

 

،  يالائتمان  تقييملل على الرغم من أن أوزان المخاطر المقترحة فيما يلي مبنية على تصنيفات مقبولة لمؤسسات خارجية   .630

من تقييم المخاطر التي تنطوي عليها تعرضات  مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية منهجيات تمكنها    لدى  ينبغي أن يكون 

على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تقييم التعرضات    نبغيويعلى المستوى الفردي ومستوى المحفظة.    الصكوك 

الطريقة    بموجب النظر عما إذا كانت مصنفة أو غير مصنفة، وتحديد ما إذا كانت أوزان المخاطر المطبقة عليها    غضب

الحالات،  عيارية  الم تلك  وفي  الكامنة.  المالية الإسلامي  عندمامناسبة لمخاطرها  الخدمات  المخاطر  تحدد مؤسسة  أن  ة 

أعلى بكثير من تلك التي يوحي بها وزن المخاطر المطبق    ة غير مصنف  ت إذا كان  ا، وخصوصً اتتعرضثل هذه الالكامنة لم

المالية الإسلامية  ينبغي حينها  ،  اعليه   في تقييم من المخاطر  الدرجة الأعلى    أن تأخذ في الاعتبارعلى مؤسسة الخدمات 

 مالها.  كفاية رأس  مجمل

 

 
 السلطة الرقابية.  "التصنيفات غير المقبولة" إما إلى كون الصكوك غير مصنفة، أو كون تصنيف الصكوك غير مقبول لدىتشير  208
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ى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بوصف ذلك قاعدة عامة أن يكون لديها، على أساس مستمر، فهم  يجب عل .631

، سواء أكانت مسجلة داخل قائمة المركز المالي أم خارجها،  صكوك على حدةشامل لخصائص مخاطر تعرضاتها لكل  

ج ا 
ً
شرط هذا  ويعد  للصكوك.  لتعرضاتها  المعنية  الأوعية  مخاطر  المالية  وكذلك خصائص  الخدمات  لمؤسسات  وهريًا 

الإسلامية كي تستخدم إطار التصكيك. ويجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تخصيص وزن مخاطر مقداره  

 . 621% لأي تعرض صكوك لا تستطيع إخضاعه للمستوى المطلوب من الحرص الواجب الموصوف في الفقرة رقم  1250

 

رقم  من الحرص الواجب المشار إليه في الفقرة    اجزءً بوصف ذلك  على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    جبي .632

الأوعية المعنية على أساس مستمر وفي الوقت    بخصوصمعلومات الأداء    الحصول على، أن تكون قادرة على  آنفًا  621

  : نوع التعرض، ونسبة التمويل المستحق الدفع اسبً منا  ذلك  يكون   ما. ويمكن أن تشمل مثل هذه المعلومات، حيث لائمالم

  درجة ، والإشغال، ومتوسط  العقارونوع    ومعدلات السداد المسبق،  ، ومعدلات التعثر، ايومً   90و  60و  30لمدة    المتأخر

القيمة، والصناعة، والتنوع الجغراف إلى  التمويل  الائتمانية، ومتوسط نسبة  للجدارة  القياسات الأخرى  أو  ي.  الائتمان 

الهيكلية لمعاملة الصكوك    السمات  جميع الفهم التام ل   لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلاميةأن يكون    اوينبغي أيضً 

تعرضات مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية للمعاملة، مثل، والتعزيزات الائتمانية من  على أداء    جوهريًاالتي قد تؤثر  

مع   المتفقة  السيولة  وتسهيلات  ثالث،  التعثر  طرف  وتعريفات  السوقية،  القيمة  وسقوف  ومبادئها،  الشريعة  أحكام 

 الخاصة بالصفقة شريطة أن تكون هذه السمات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. 

 

يعد رأس المال التنظيمي مطلوبًا لكل تعرضات الصكوك لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بما في ذلك تلك الناشئة  .633

، وتقديم تسهيلات    مخاطر الائتمان في الصكوك التي يجوز فيها تخفيف مخاطر الائتمان شرعًا  عن تقديم مخففات

 السيولة المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، كما هو موضح في الأقسام التالية 

 

بيجب أن   .634
َ
طال

ُ
الشق الأول من رأس  بأن تستقطع من حقوق الملكية العادية في  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    ت

  من كسب  م  ناتج عنالمستقبلي المتوقع ال  ي دخل الهامش المثل تلك المرتبطة ب  صكيكناتجة من معاملة ت  أي زيادة  المال 

 بيع.
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أو   .635 التصكيك  لتعرضات  الخاصة  أو  العامة  المخصصات  تضمين  عدم  يجب  المؤهلة  المخصصات  قياس  عند 

ا بها داخل قائمة المركز المالي لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المنشئة بوصفها  المو 
ً
جودات المعنية التي ما يزال محتفظ

ا.  
ً
بوصفها شريك تملكه  الذي  الجزء  في  الصكوك  مع حملة  ا 

ً
أن شريك المنشئة    إلا  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة 

% من خلال تخفيض مبلغ  1250  المرجحة بوزن مخاطر مقداره  يكالتصكمن تعرضات الصكوك أو   التقليلتستطيع  

الخاصة   المخصصات  تؤخذ  وبالتالي  المعاملة.  لتلك  المعنية  للموجودات  الخاصة  المخصصات  بمبلغ  هذا  التعرض 

لتعرضات الصكوك أو التصكيك في الاعتبار في حساب مبلغ التعرض، في حين لا تؤخذ في الاعتبار المخصصات العامة  

 رضات المصككة المعنية في أي عملية حسابية.  للتع

 

بضرب مبلغ التعرض في    تصكيكتعرض  الخاصة ب  هاأوزان مخاطر حسب  المرجحة ب   وجوداتحساب مبلغ الم  جبي .636

أوزان  حسب  المرجحة ب   يجب تحديد مبلغ الموجودات . و القسملطرق الموضحة في هذا  ل  وفقًاوزن المخاطر المناسب المحدد  

تصكيكها  مخاطر  أو  لصكوك  بالتعرض  ب  الخاصة  وفقً   لموجوداتوعاء  مرتبط  الم  امعنية  تقييم  لل  عياريةللطريقة 

المعنية   موجوداتمجموع مبالغ التعرض لللحصول على الرابع من هذا المعيار ل قسم الموضحة بالتفصيل في ال  يالائتمان

ا  يجب. و صكيكالت  الصكوك أو  في وعاء سب أوزان مخاطرها للتعرض للصكوك أو  المرجحة بح  لموجوداتضرب مبلغ 

. وينبغي أن تعكس هذه  تصكيك %، لحساب المتوسط المرجح لعبء رأس المال لذلك التعرض للصكوك/ال8في    صكيكالت

ق على التعرضات المعنية )إما على نحو منفرد، أو على الوعاء  مخففالعملية الحسابية آثار أي   بِّ
ُ
  لمخاطر الائتمان ط

 . صكيككل تعرضات الت جع بالمنفعة علىر ( ومن ثم بأكمله

 

والرقابية  يمكن   .637 التنظيمية  السلطات  تسمح  بتطبيق  أن  الإسلامية  المالية  الخدمات  "تمحيص  لمؤسسات  طريقة 

وزن  ل  على حد أقص ىحيث قد يحصل مثل هذا التعرض  ب  صكيك لصكوك أو التلتعرضات المعنية  العلى    الموجودات"

المتوسط  الم يساوي  الخاطر  التعرض  لوزن مخاطر  المعنية، شر ا  واجبالمرجح  التعرضات  تكون    ةطيلتطبيق على  أن 

 الأوقات.   جميعمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية واثقة من علمها بمكونات التعرضات المعنية في 

 

من    4.2.5قسم  في ال   ينطبق متطلب رأس المال لمخاطر السوق المذكورُ بالنسبة للصكوك المصنفة في سجل المتاجرة س  .638

 مخاطر السوق. 
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 صكوك السلم  13.2.6

 

  مبلغ مدفوع مقدمًامن  السلم    تكون رأس مالمال معاملة السلم، حيث ي  في رأس   تناسبية  صكوك السلم ملكيةتمثل   .639

مقابل   )   ا موردً بوصفه  لطرف  ما  فيهلسلعة  تسليمها(  المسلم  المستقبل.    يتم  في  محدد  تاريخ  من  في  النوع  هذا  ومثل 

بـ  )ذمة مدينة(.     من العائد لحملة الصكوك  إجمالي    تكون ويالصكوك غير قابل للتداول، نظرًا لأن المسلم فيه متعلق 

. وفي إصدارات معينة للصكوك، يقدم طرف ثالث  هوسعر بيعه عقب تسلم  المسلم فيه فرق بين سعر شراء  الهامش أو  ال

ق هذا عن طريق معاملة السلم  يحق يمكن تبسعر أعلى من سعر شرائه بهامش محدد. و   بأن المسلم فيه سيباع   ادً تعه

عقد السلم    الوارد في  نفسه   تسليم الفي تاريخ    يتم تسليمهعلى أن    المسلم فيهالموازي التي يشتري بموجبها طرف ثالث  

 .  صليالأ 

 

الموجودة في عقد السلم، حيث تنشأ مخاطر الائتمان عند الاكتتاب في  تشبه مخاطر الائتمان في صكوك السلم تلك   .640

صكوك السلم إلى حين تسلم المسلم فيه. ومن ثم يبنى وزن المخاطر على الطرف المقابل )مورد المسلم فيه( ويكون وزن  

 % إذا كان الطرف المقابل )مورد المسلم فيه( غير مصنف. 100المخاطر مقداره 

 

الموجودة في    أيضًا نفسها   هي   في صكوك السلم )في غياب عقد السلم الموازي أو أي تحوط آخر(مخاطر السوق    تعد .641

سلم آجال الاستحقاق، أو  لطريقة    وفقًاويمكن قياس هذه المخاطر إما    .أي مركز طويل في السلعة المعنية  عقد السلم

 )مخاطر السلع والمخزون(.   4.5.2.4القسم الطريقة المبسطة كما هو موضح في 

 

بسعر بيع محدد، وزن مخاطر مشتري    ببيع السلعة المعنية ينبغي أن يُمنَح إصدار صكوك السلم المهيكل بعقد سلم موازٍ   .642

 209تلك السلعة المعنية في عقد السلم الموازي. 

 

 الستصناع صكوك 14.2.6

 

 
عملية   تفقدأن  أي المخاطر في  (  ومخاطر الفجوة المستقبليةبالنسبة لهذا النوع من عقود السلم لا يوجد عبء رأس مال لمخاطر السوق التي تتكون من مخاطر الأساس   209

مخاطرة   تغيب فيهالأن السلعة التي يقوم عليها العقد يتم تداولها عادة في سوق تداول  (  المتعاقد عليهتاريخ  الأو تأخير تسليمها عن  السلعة    قيمتها بسبب قلة جودة  التحوط

 تأخر التسليم أو تسليم سلعة قليلة الجودة. 
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تمثل صكوك الاستصناع حصصًا تناسبية في تمويل مشروع لإنشاء موجود بسعر يدفع وفق أقساط مستقبلية،   .643

صكوك الاستصناع، إذا كانت    يجوز تداول يساوي مجموعها إجمالي القيمة الاسمية للصكوك، بالإضافة إلى هامش ربح. و 

هي الصانع وحملة الصكوك هم المستصنعون، إلا أنه إذا تم دفع قيمة الاستصناع نقدًا في استصناع    المنشئة الجهة  

موازٍ، أو تم تسليم الموجودات بالفعل للمشترين، عندئذٍ تخضع قابلية مثل هذه الصكوك للتداول لقواعد التعامل  

الصانعون فلا يجوز تداولها، وذلك لأن الصكوك    بالدين. وأما إذا كانت الجهة المنشئة هي المستصنع وحملة الصكوك هم

 الصانع  ةتمثل دينًا في ذم

 

قد يمكن لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تدخل في عقد استصناع موازيًا مع عميل آخر )المستصنع( لكي تتمكن   .644

ل في عقد الاستصناع الموازي فيما  من بيع ما اشترته في عقد الاستصناع. وفي هذه الحالة هناك تعرض لمخاطر الائتمان للعمي 

يتعلق بدفع المبلغ المستحق بموجب العقد الموازي. وتنشأ مخاطر الائتمان منذ بدء شركة الإنشاءات أعمالها وحتى دفع المبلغ  

 أو دفع 
ً

  جميع الأقساط )الفواتير المرحلية( من قبل العميل في عقد الاستصناع الموازي. ويكون وزن المخاطر لهذا  كاملا

  التعرض الائتماني هو وزن مخاطر العميل في عقد الاستصناع الموازي 

 

يُبنى وزن المخاطر لصكوك الاستصناع عندما لا يوجد استصناع موازٍ، على وزن مخاطر الجهة المنشئة الذي يكون   .645

 عن ذلك، يضاف وزن مخاطر مقداره  100  مقداره 
ً

% لتغطية مخاطر السعر  20% للجهة المنشئة غير المصنفة. وفضلا

المصنف من قبل مؤسسة خارجية لتقييم الائتمان يطبق  التي يتعرض لها عقد الاستصناع المعني. وفي حالة الاستصناع  

 تصنيف تلك المؤسسة. 

 

 حول الاستصناع للوقوف على المعالجة التفصيلية.  4.5يرجى الرجوع إلى القسم الفرعي  .646

 

 صكوك الجارة، والجارة المنتهية بالتمليك  15.2.6

 

المؤجرة، حيث يتولى حملة   الموجوداتلحاملها في    تناسبية تمثل صكوك الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك الملكية ال .647

تتناسب مع حصص    الإيجاراتالصكوك جميعهم حقوق المؤجر والتزاماته. ويستحق حملة الصكوك حصة من دخل  

ك وذلمنذ تاريخ الإصدار،    للتداول صكوك الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك قابلة  تعد  المؤجرة. و   الموجودات ملكيتهم في  

 بوصف حامل صكوك الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك  يملكه حملة الصكوك. و   موجود محل العقدلأن    انظرً 
ً
  امالك
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ناتجة عن هلاك    خسائر،  لأي   تناسبية، يتحمل حامل الصك في الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك حصة  بحصة تناسبية

وإذا ما تم  ،  إذا كانت الإجارة موصوفة في الذمة  بديل  موجودبالتزام تقديم  كلفة اللازمة للوفاء  تالمؤجر، أو ال  الموجود

 المستقبلية.    يجاراتعقد الإجارة دون دفع الإ  الإخفاق في ذلك يجوز للمستأجر فسخ

 

لأن مخاطر    انظرً وذلك  لمستأجر،  لفي الإجارة المنتهية بالتمليك على مخاطر الائتمان    يجاراتيُبنى وزن المخاطر للإ  .648

حول الإجارة والإجارة المنتهية    5.5  يرجى الرجوع إلى القسمحملة الصكوك.    لا يتحملهاالمعنية    للموجوداتالقيمة المتبقية  

 210بالتمليك للوقوف على المعالجة التفصيلية.

 

صكوك   .649 حالة  لفي  خارجية  مؤسسة  قبل  من  المصنفة  بالتمليك  المنتهية  والإجارة  الا لالإجارة  يطبق  يئتمانتقييم   ،

 المؤسسة.  تلك تصنيف

 

 صكوك المشاركة  16.2.6

 

  عندما عمل أو مشروع تجاري خاص،    موجوداتمباشرة لحامليها في    تناسبية تمثل صكوك المشاركة حصص ملكية   .650

في شراء   و   موجودات أو    ات العقار مثل    ثابتة   موجودات توظف عادة أموال الاكتتاب  أداة  يعد  منقولة.  المشاركة  صك 

حالة    باستثناء  في السجل المصرفي،  بمثابة مركز في حقوق الملكية  لتعرضاكون  يمشاركة في الأرباح والخسائر، حيث  

 لأغراض المتاجرة. وجوداتالاستثمارات )القصيرة الأجل عادة( في الم

 

بنى معا .651
ُ
التي يمكن تصنيفها كما    في المشاركة  الاستثمارات المعنية  المقصد منرأس مال صكوك المشاركة على    لجةت

 : أتيي

  لاضطلاع بأنشطةتجاري خاص ل مشروع  (أ)
ً

 .تجارية في السلع، مثلا

 .  2.4قسم مخاطر السوق في ال في قسم المعنية المنطبقة، كما هو موضح الموجوداتيبنى وزن المخاطر على 

 في )أ((. المذكور عمال )غير  للأ مشروع ب  للاضطلاع اري خاص تج مشروع  (ب)

 
كان  إلا إن  نشئة،  ينبغي أن تشمل وثائق الصكوك موادًا تشير بوضوح إلى تحمل حملة الصكوك التلف الكامل/ الفاحش أو خسارة العقار دون أي خطأ من الجهة الم   210

   لديهم تغطية تكافلية. 
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لمخاطر   المخاطر  وزن  الملكيةيقاس  حقوق  في  ب  مركز  يتعلق  ملكية فيما  لحقوق  مشروع    تعرض    وفقًا لأعمال،  لفي 

 لطريقة البسيطة لوزن المخاطر.ل

 السيارات( مثل منقولة )  موجوداتعقار أو  في الملكية المشتركة  (ج)

 

حمِل استثمارات المشاركة الينبغي أن   .652
َ
ة للدخل عن طريق التأجير لأطراف ثالثة بعقد إجارة، وزن مخاطر الطرف  دار ت

 أي المستأجر.   –المقابل 

 

، وزن مخاطر المرابحة، غير أن مثل هذه الصكوك  بعقود المرابحة ة للدخل  دار تحمل استثمارات المشاركة الينبغي أن   .653

 . لا يجوز تداولها شرعًا.

 

 حول المشاركة للوقوف على المعالجة التفصيلية.  6.5يرجى الرجوع إلى القسم  .654

 

 صكوك المضاربة  17.2.6

 

وتحمل   .655 الأرباح  في  ويشاركون  المضارب  يصدرها  التي  الشهادات  في  الصكوك  حملة  عن  أي  يكتتب  ناشئة  مخاطر 

 الاستثمار المعني.  اتعمليات المضاربة. وتعتمد العائدات لحملة الصكوك على إيراد 

 

 : أتيي  فيما تبنى معالجة صكوك المضاربة على مقصد الاستثمارات المعنية للمضاربة التي يمكن تصنيفها .656

 ب  للاضطلاع تجاري خاص  مشروع  (أ)
ً

 .            أنشطة تجارية في السلع، مثلا

   . 2.4القسم مخاطر السوق في  في قسمالمعنية المنطبقة، كما هو موضح  الموجوداتيبنى وزن المخاطر على 

 في )أ((. المذكور عمال )غير  للأ مشروع ب  للاضطلاع تجاري خاص  مشروع  (ب)

لمخاطر   المخاطر  وزن  الملكيةيقاس  حقوق  في  يتعلق    مركز  ملكية فيما  لحقوق  وفقًا  لأعمال،  لمشروع    يف  بتعرض 

 .لوزن المخاطر  للطريقة البسيطة

 

 المؤسسة. تلك  يطبق تصنيف    ي تقييم الائتمان ل في حالة صكوك المضاربة المصنفة من قبل مؤسسة خارجية ل  .657
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 حول المضاربة للوقوف على المعالجة التفصيلية.  7.5يرجى الرجوع إلى القسم   .658

 

 صكوك الوكالة  18.2.6

 

يقدم حملة صكوك الوكالة رأس المال لنشاط استثماري متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها، ويتولى وكيل الاستثمار   .659

 المعنية،   وجوداتاستثمارهم في الم يتناسب مع  ا استثمار الأموال. وتتيح هذه الصكوك لحملتها عائدً الاضطلاع ب

 

 نيابة  يُعيَن الكيان ذو الغرض الخاص .660
ً

   عن   بوصفه موكِلا
ً

لاستثمار الأموال التي قدمها حملة    حملة الصكوك وكيلا

. ويقدم الوكيل خبرته ويدير تلك الاستثمارات نيابة عن الكيان ذي الغرض  الموجوداتالصكوك في وعاء للاستثمارات أو  

فاقية  الخاص لمدة محددة، من أجل توليد عائد لصالح مستثمري الصكوك. ويبرم الكيان ذو الغرض الخاص والوكيل ات

. وفي حين أن هيكل الوكالة يحمل بعض  جور المستحقة الدفع للوكيلوكالة تحكم تعيين الوكيل، ونطاق خدماته، والأ 

 
ً
بين    ها بينهما. فعلى النقيض من المضاربة التي يقسم الربح في  رئيسًا   ا أوجه الشبه بهيكل المضاربة، إلا أن هناك اختلاف

العائد على الاستثمارات  لنسب معينة، يتلقى حمل  االأطراف وفقً  الوكالة  ا منه  ناقصً إن وجدت  ة الصكوك عبر هيكل 

فيها  بما  التشغيلية  لل  أجور   المصروفات  الصكوك  هذه  مثل  قابلية  وتبنى  للوكيل.  الدفع  المستحقة  على    تداول الإدارة 

 المعنية التي يشتريها الوكيل.  الموجودات

 

المتفقة مع    الموجوداتواسعة من    من مجموعة   الموجوداتمحفظة    تتكون في هذا النوع من هياكل الصكوك، قد   .661

: الأسهم  مجموعة الموجوداتتطابق مدة الصكوك. وقد تشمل زمنية  أحكام الشريعة ومبادئها التي يختارها الوكيل لمدة 

ومبادئها،   الشريعة  أحكام  مع  م  والموجوداتالمتفقة  ومبادئها،  المتفقة  الشريعة  أحكام  والسيارات،  مثل  ع  العقار 

 . ..لخ، إ أخرى  كٍ والمرابحة، والاستصناع، أو حتى صكو 

 

بنى معالجة صكوك الوكالة على مقصد الاستثمارات المعنية في الوكالة التي يمكن تصنيفها  .662
ُ
 :فيما يآتي ت

  .لعالس  وأالأسهم    وأالصرف الأجنبي سعر أنشطة المتاجرة في ب الاضطلاع (أ)

 .  2.4القسم مخاطر السوق في  في قسمالمعنية المنطبقة، كما هو موضح  الموجوداتيبنى وزن المخاطر على  ينبغي أن 

 . التي يمكن تأجيرها أو بيعها  الموجوداتلاستثمار في ا (ب)
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حمِل استثمارات الوكالة الينبغي أن 
َ
ر الطرف  للدخل عن طريق التأجير لأطراف ثالثة بعقد إجارة، وزن مخاط دارةت

 أي المستأجر.   –المقابل 

لا   للدخل مع عقود للمرابحة وزن مخاطر المرابحة، غير أن مثل هذه الصكوك  دارة وتحمل استثمارات الوكالة ال

 . يجوز تداولها شرعًا

، والذمم المدينة للمرابحة أو  للتأجيرالقابلة  والموجوداتتشمل: الأسهم،  الموجوداتالاستثمار في مجموعة من   (ج)

 . ، إلخ..مالسل

المخصصة في المحفظة الاستثمارية الخاصة بصكوك الوكالة    الموجوداتينبغي قياس وزن المخاطر على أساس نسبة  

 .  آنفًاعلى أساس )أ( و)ب( 

 

 المؤسسة. تلك  يطبق تصنيف    ي تقييم الائتمان ل في حالة صكوك الوكالة المصنفة من قبل مؤسسة خارجية ل  .663

 

 حول الوكالة للوقوف على المعالجة التفصيلية.  9.5يرجى الرجوع إلى القسم  .664

 

 صكوك المرابحة  19.2.6

 

المنش ئ   .665 )وأيضً يكون  الحالة  هذه  الحالات-ا  في  بعض  مشتري  ةالمصدر الجهة    -في  للصكوك    المرابحة   موجودات( 

تلك  )بالأجل( بائعي  الصكوك  حملة  ويكون  ويلأجل)با  الموجودات ،  مستثمرو    الائتمان  تكون (،  قدمه  الصكوك  الذي 

المنش ئ ليحصل على الأموال التي يريدها. ويملك   التي يبيعها  مرابحة  الموجودات  سعر بيعالجهة المصدرة من  ستلمه  تو 

( إما بالتقسيط، أو دفعة  الموجوداتتلك الذمم المدينة )سعر بيع    مدفوعاتحملة صكوك المرابحة، ويستحقون تلقي  

 . لا يجوز تداولها شرعًاهذه الصكوك ذمم مدينة ، فمثل لأن  ا. ونظرً عقد البيعواحدة عند انتهاء 

 

أن   .666 ؤسسة خارجية  لموفق تصنيف    ةالمصدر الجهة  لمنش ئ/التطبيق على موقف  ا  الواجبيبنى وزن المخاطر  ينبغي 

%. وإذا كان هيكل  100  مقداره ق وزن مخاطر  يطبينبغي ت،  مصنفًاالمنش ئ    هات التي لا يكون فيحالا الوفي    .يتقييم الائتمانلل

مخاطر    مقاييسعلى    ذو الصلة بناءً ب التعرض  احسنبغي  بالعملة الأجنبية، ي  موجود  الصكوك يشتمل على تمويل لشراء

 الصرف الأجنبي(. سعر )مخاطر  3.6.2.4قسم في ال  صوفة الصرف الأجنبي المو سعر 
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 حول المرابحة للوقوف على المعالجة التفصيلية.  1.5ى القسم يرجى الرجوع إل .667

 

 الستثناءات  20.2.6

 

مثل ما هو الحال بالنسبة للصكوك المدعومة بموجودات، فإن جميع هياكل الصكوك التي لم يحدث فيها نقل قانوني  .668

سيبقى وزن المخاطر الواجب التطبيق هو وزن مخاطر الموجودات    1.2.5للموجودات نظرًا للأسباب الموضحة في القسم  

معتمدة  صنيفات الصادرة عن مؤسسة خارجية لتقييم الائتمان  المعنية وتبنى أوزان المخاطر الواجبة التطبيق، على الت

(. إلا أنه بالنسبة للصكوك الصادرة عن كيان سيادي فإنها  1.4.1.4)انظر القسم  من قبل السلطة التنظيمية والرقابية

ة  حسبما تم تحديده من قبل مؤسس  الخاص  تحمل وزن المخاطر الواجب التطبيق على ذلك الكيان، وفقًا لتصنيفه

خارجية لتقييم الائتمان معتمدة لدى السلطة الرقابية. وفي بعض الحالات قد ينش ئ عدد من المنشئين وعاءً للمساهمة  

هو   الصكوك  تصنيف  يكون  وعندئذٍ  متعددة(.  سيادية  كيانات   ،
ً

)مثلا الموجودات  على  قائم  هيكل  وفق  بموجودات 

 تصنيف الوعاء.  

 

 منشئًامؤسسة الخدمات المالية السلامية  عندما تكون متطلبات رأس المال   21.2.6

 

 المحتفظ بها   صكيكتعرضات الت

 

كل   .669 ضد  تنظيمي  مال  برأس  تحتفظ  بأن  المنش ئ  بدور  تضطلع  التي  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  طالب 
ُ
ت

الصكوك التي يجوز فيها  تعرضات التصكيك المحتفظ بها، بما فيها تلك الناشئة عن تقديم مخففات لمخاطر الائتمان في  

 .  متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها تخفيف مخاطر الائتمان شرعًا، أو منح تسهيلات سيولة

 

الم .670 مبلغ  ب  وجوديحسب  مخاطر حسب  المرجح  الت  هوزن  المخاطر  صكيكلتعرض  وزن  في  التعرض  مبلغ  بضرب   ،

على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تطبيق    جبخارج قائمة المركز المالي، يالمسجلة  للتعرضات  بالنسبة  المناسب. و 

الناتج عن ذلك.  للمبلغ اخاطر  المترجيح وزن  ثم  ومن  عامل تحويل ائتماني،  م كافئ الائتماني 
ُ
القسم  لم إلى  يرجى الرجوع 

 خارج قائمة المركز المالي(.المسجلة )التعرضات  8.3.1.4
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 معالجة تسهيلات السيولة 22.2.6

 

تسهيلات السيولة في أنواع معينة من هياكل الصكوك التزامات من مقدم السيولة بتقديم الأموال السائلة إذا    دتع .671

  ها تحصيل  تاريخ هناك فجوة زمنية بين    تتعاقدية لحملة الصكوك، وكانالدفوعات  الم  لاستيفاء كانت هناك حاجة إليها  

عدم التطابق الزمني بين    دتنتج الحاجة إلى مثل هذه التسهيلات عن  وبالتالي قد  .استحقاق الدفع لحملة الصكوك  تاريخو 

  المستحقة بموجب رة(، والمدفوعات المجدولة  جاالإ   الإيجارات فيالمعنية للصكوك )مثل    الموجوداتالتحصيل النقدي من  

أن ال يُفترض  السياق،  هذا  وفي  الصكوك.  لحملة  ت  برنامج  السيولة  وتهاومبادئالشريعة  أحكام  ب  لتزمتسهيلات   ستوفي ، 

تسهيلات السيولة للصكوك التي تحددها السلطة الرقابية الوطنية. وقد تشمل  الخاصة بللأهلية   يةتطلبات التشغيلالم

للت التسهيلات  توثيق  طلب  بوضوحالمتطلبات  وشر   وتقييد   حديد  التسهيلات.  ظلها سحب  في  يمكن  التي    ةطيالظروف 

د وزن المخاطر المقترح لتسهيلات السيولة ب  ستيفاءا  غض%، ب50  مقداره  يعامل تحويل ائتمان ممثل هذه المتطلبات، حُدِّ

أنهالنظر عن أجل استحقاق تسهيلات السيولة.   إذا استخدم تصنيف خارجي للتسهيلات نفسها لترجيحها بوزن    إلا 

 %.100 مقدارهعامل تحويل ائتماني  متطبيق  جبمخاطر، ي

 

سلفة  تعاقدي  ودون إلزام  (  دون فائدةصيغة القرض )ناءً على  خدمات بالمن مقدم    ة المقدمعد السلفة النقدية  ت .672

   –   لائم في الوقت الم  211لكيان ذي الغرض الخاص لضمان الدفع للمستثمرين إلى امقدم الخدمات    ممنوحة من
ً

في   مثلا

وغير  ويجب  الإبقاء على مثل هذه التسهيلات منفصلة عن الصكوك    212.حالات الفروق الزمنية بين التحصيل والدفع

موثقًا بشكل ملائمبطبيعتها  إلزامية   الفصل  هذا  يكون  وفي  لأنه     وأن  الشرعية.  المتطلبات  النقدية من  السلف    حالة 

  مقدارهنح مثل هذه التسهيلات وزن مخاطر  لم  ةالتقديري  سلطة ية المن مقدم الخدمات، للسلطة الرقابية الوطن  ة المقدم

 صفر%. 

 

 صكيك مخاطر الئتمان لتعرضات الت تخفيف لجةمعا 23.2.6

 

 
تعهد بمنح حملة الصكوك الجدير بالذكر أنه لا يجوز لمدير الصكوك، سواء أكان المدير يعمل بصفة مضارب )مدير الاستثمار( أو )شريك( أو )وكيل( للاستثمار، أن ي  211

الممكن، شريطة ذكر ذلك   شاء حساب احتياطي لغرض تغطية مثل هذا النقص إلى المدىقروضًا عندما تنخفض العائدات الفعلية عن العائدات المتوقعة. إلا أنه يجوز إن

 في نشرة الإصدار. وليس من المرفوض توزيع العائدات المتوقعة على الحساب، أو الحصول على تمويل مشاريع على حساب حملة الصكوك.     
بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها، ويجب تمييزه عن التعزيز الائتماني عن طريق "الهامش الفائض"    ( المقدم لتعزيز العائدات قضايا مرتبطة)دون فائدةيثير القرض    212

 وفق ما تم وصفه آنفًا.  



270 

 

التي حصل  المعالجةتنطبق   .673 الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  مخفف لمخاطر   تعلى  أي  لتعرض    الائتمان  على 

قائمة المركز المالي، أو أي  في  ن والتصفية و والره من طرف ثالث،  الضمانات  مخاطر الائتمان . وتشمل مخففات صكيكت

 السلطة التنظيمية.    وفق ما تم اعتماده من قبل  متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها  الائتمان  آخر لمخاطر تخفيف

 

  (.5.1.4قسم )ال لتخفيف مخاطر الائتمان  عياريةالطريقة الم  بموجب ترف بهذلك المع على يقتصر الرهن المؤهل  .674

 

 التعزيز الئتماني المقدم من هيكل  لجةمعا 24.2.6

 

الميتعين ترجيح وزن مخاطر   .675 بها  التصكيك المحتفظ  في  في تعرضات  تناولها  )تم  تفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها 

 .41(، كما هو مبين في الجدول رقم 24.2.6القسم 

 

 أوزان المخاطر   25.2.6

 

 : أوزان المخاطر لتعرضات التصكيك المحتفظ بها 41الجدول رقم 

 

عامل  مخارج قائمة المركز المالي، ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تطبيق  المسجلة تعرضات لل بالنسبة .676

،  ابلغ المكافئ الائتماني الناتج عن ذلك. وإذا كان مثل هذا التعرض مصنفً وزن مخاطر المتحويل ائتماني، ومن ثم ترجيح  

التي لها    المراكز% على  1250  مقداره   . ويطبق وزن مخاطرواجب التطبيق  %100  مقداره عامل تحويل ائتماني  م  يكون 

 غير المصنفة.   راكز على الم  واجب التطبيق   نفسه   نبغي أيضًا أن يكون وزن المخاطر . و وأقل  +Bبدرجة    طويل الأمد  تصنيف

 

 مصنف  غير أو   فأقل  +BB- B إلى  +BBB- BB إلى   A- BBB إلى  +AA+ Aإلى  AAA التصنيف 

 % 1250 % 350 % 100 %50 %20 وزن المخاطر 
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 القسم السابع: الأنشطة العقارية

 

 لأنشطة العقارية ل البيئة التنظيمية الراهنة   7.1

 

لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بالاستثمار في    دول د من اليعدالتسمح السلطات التنظيمية و/أو الرقابية في   .677

المركز المالي، أو    ةخارج قائم  وجوداتمن أنشطة إدارة الم  ا جزءً بوصف ذلك  قوائم المركز المالي مباشرة، أو    في  اتالعقار 

مباحة،    موجوداتالعقار فئة    عد. ويبحصة أغلبيةكليًا أو    ةمملوك  منبثقة عنهامن خلال مؤسسة  غير مباشر  بشكل  

من أن مثل هذه الاستثمارات    اعامً   اهناك توجسً   إلا أنتسمح بمثل هذا الاستثمار.    ومبادئها  ةعلأن أحكام الشريوذلك  

 الدورية.أسواق العقارات  قد تعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لتأثيرات  

 

الإسلامية  أج .678 المالية  الخدمات  مجلس  الإسلاميةرى  المالية  الخدمات  مؤسسات  يخص  فيما  أن    استبانة  بينت 

في   الرقابية  الدول عدالالسلطات  من  زمام  يد  المالية  أخذت  الأزمة  بمراقبة  الأخيرة  المبادرة، عقب  العقار الم،    ية حافظ 

واءمتها  لم ا وإرشاداته لوائحها التنظيمية عض هذه السلطاتب حدّثت، كما دولهالمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في 

 .المستمر تغيرهاأوضاع السوق مع 

 

أن أنشطة عقارية معينة قد صُنفت في بعض    امجلس الخدمات المالية الإسلامية أيضً   هاالتي أجرا  ستبانةبينت الا  .679

السلطات التنظيمية هذه التعرضات على أساس أنها   لج . وتعااتاستثمار   عن تصنيفها  اعوضً  على أنها تمويلات الحالات

طالِب،  العقاري   من الرهن نوع  
ُ
لمخاطر الائتمان. وفي المقابل، تعمل بعض    وفق المعالجة التنظيمية نفسها   لجتها معاب  وت

الإسلامية   المالية  الخدمات  عقاري جهات  بوصفها  مؤسسات  و   تطوير  بعدئذٍ،  مالكة  جهات  هذا و/أو  يزاول  ما    عادة 

فيما    وعلى وجه الخصوص  رقابية،  قضايا  يةنشطة العقار الأنشاط اختصاصيو العقار. وقد تثير مثل هذه الأنواع من  لا

المال،   المخاطر وكفاية رأس  بإدارة  الرقابية  خصوصًا  يتعلق  السلطات  الاقتصادي. وتقدم  الانكماش  في بعض  في ظل 

 المسموح بها وتصنيفها. تفاصيل أوفى وإرشادات محددة حول تعريف الأنشطة  الدول 

 

 تعريفات 2.7
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مختلفة من "التمويل" أو "الاستثمار" في العقارات المكتملة والعقارات قيد الإنشاء،    ا تشمل الأنشطة العقارية أنواعً  .680

وكذلك الأراض ي المستخدمة لمثل هذه الأغراض. ويشمل النشاط الاستثماري العقاري، ضمن أشياء أخرى، شراء الأراض ي  

 وبيعها وتطويرها، وكذلك المباني السكنية وغير السكنية. 

 

   ي ر تمويل العقاال  شيري .681
ً

 ضمن أنشطتها المعتادة للوساطة المالية، 213لمؤسسة خدمات مالية إسلامية تقدم تمويلا

و  العملاء.  قبل  من  المجدولة  المدفوعات  من  الدخل  يعرِّض  لأ   على نحو مشابه، لتوليد  التمويل الأخرى،  تمويل  النواع 

  ممارسات فعالة لإدارة المخاطر   وجودب  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لتشكيلة من المخاطر التي تتطل  ي العقار 

بها ونظرً معمول  بالتمليك،  المنتهية  الإجارة  عقد  حالة  وفي  عازمً   ا.  العميل  المطاف    الكون  نهاية  المفي  شراء   وجودعلى 

 هذا العقد، خلال مدة الإجارة،  بموجبمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  تفظ بهاالتي تح وجودات، فإن الم214المعني 

 إسلاميً  دمن أنشطة الوساطة المالية، أي تع اجزءً  دتع
ً
 . اتمويلا

 

العقار   شير ي .682 في  إلىبصفة    اتالاستثمار  المالية الإسلامية    رئيسة  الخدمات  تستثمرمؤسسة  غير    العقارات في    التي 

العقارية مباشرة أو في مشاريع عقارية )أو في شراكات   الموجوداتالمنقولة، عندما تستثمر أموالها و/أو أموال عملائها في 

ارتفاع أسعار  العقاراتأو مشاريع عقارية(، لأغراض تجارية، لتحقيق أرباح من تطوير    اتفي عقار  ، أو الاستفادة من 

ا .الموجودات   موجودًا لتشغيلية، وعلى الرغم من أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تؤجر  وفي حالة عقد الإجارة 

، إلا أن مخاطر السوق أو السعر المرتبطة بالقيمة  الإيجاراتللعميل، لمدة متفق عليها مقابل أقساط محددة من    ا محددً 

الإجارة التشغيلية    دمية. ومن ثم تعمؤسسة الخدمات المالية الإسلا   مععند انتهاء العقد    تبقىالمؤجر    للموجودالمتبقية  

 . القسمحساب كفاية رأس المال ضمن هذا  لغرض اعقاريً  ااستثمارً 

 

 
. وتشمل الهياكل  هماع بعادة تقدم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التمويل العقاري لتمكين عملائها من الحصول على عقارات سكنية أو تجارية أو حقوق الانتفا  213

المن والإجارة  التشغيلية،  الإجارة  العقاري:  التمويل  لتقديم  ومبادئها  الشريعة  أحكام  مع  المتفقة  الاستخدام  والمرابحة،  الشائعة  المتناقصة،  والمشاركة  بالتمليك،  تهية 

مية الاحتفاظ بموجودات والاستصناع. ولما كان الاضطلاع بدور المؤجر بموجب الإجارة التشغيلية هو أيضًا طريقة تستطيع من خلالها مؤسسة الخدمات المالية الإسلا 

 عقاريًا.    عقارية بوصفها استثمارات دارة للدخل، فهي تعد لأغراض هذا القسم 
ً

 استثمارًا عقاريًا، في حين تعد الإجارة المنتهية بالتمليك تمويلا
 ما يحصل العميل )المستأجر(    214

ً
 في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على ملكية الموجود المؤجر عند انتهاء مدة الإجارة، إما بشراء الموجود بعوض رمزي، أو بدفع القيمةعادة

 هدية من المؤجر.  وصفه المتبقية، أو ب
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للتمييز بين الاستثمار العقاري والتمويل    رئيس ، فإن المعيار ال682رقم  باستثناء الإجارة التشغيلية المذكورة في الفقرة   .683

. فوجود مثل هذا  بالموجودمة مدينة، من عميل فيما يتعلق  العقاري هو وجود تدفق نقدي منتظم مستحق، أو يشكل ذ

 
ً

، والعميل  بخصوص الموجود  عميلالإلى    التدفق النقدي يشير إلى أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تقدم تمويلا

لية  يشير غياب مثل هذا التدفق النقدي إلى أن مؤسسة الخدمات الما  في حينبخدمة ذلك التمويل،    ضطلعبالمقابل ي

في   استثمرت  قد  الاستثمارية    الخاص  لحسابها   الموجودالإسلامية  الحسابات  أصحاب  مع  مشترك  نحو  على  )أو 

الاستثمارات العقارية لمؤسسات الخدمات    وصيف لتعلى السلطة الرقابية تحديد المعايير الدقيقة  ينبغي  و   215.المطلقة(

 . دولتهاالمالية الإسلامية في 

 

االاستثمار العقاري )  تم تصنيف قد ي .684
ً
  عاملة تمويل عقاري( في سياق هذه الوثيقة ضمن واحدة من الفئات لم  خلاف

 : لآتيةالواسعة ا الثلاث

لا    عندماعقارات مكتملة،  ب الاحتفاظعقار في أي مرحلة من مراحل عملية التطوير، أو حتى  ب  لاحتفاظنشاط ا  (أ)

 الإجارة المنتهية بالتمليك أو المرابحة(.  مثل من معاملة تمويل لطرف ثالث ) ءًاجز العقار المحتفظ به يشكل هذا  

أو استئجار  )ب  الموجود   باقتناءلا يوجد وعد ملزم من طرف ثالث    عندما   لاحتفاظ بموجودا (ب)   الموجود المرابحة(، 

مثل ستة أشهر )وفق التقدير الرقابي(    ا نسبيً   ا قصيرً   ا زمنً   الاحتفاظ )بالإجارة المنتهية بالتمليك(، وقد تجاوزت مدة  

 الإدارة.   بشأن مقصددليل  بناءً علىو 

 الإجارة التشغيلية.  (ج)

 

 تعرضات المخاطر في الأنشطة العقارية  3.7

 

في أي مرحلة من مراحل عملية التطوير    الاحتفاظ بموجودات، أي  اعمومً   اتالاستثمارات في العقار   وصيف يمكن ت .685

بأنها خطرة نظرً  المكتملة،  العقارات  عرضة "لحالات الازدهار"    مما يجعلهاوتقلبها    الموجوداتسيولة فئة    نعداملا  اأو 

 
أموال الحسابات الاستثمارية  يقع استثمار الأموال الموجودة في الحسابات الجارية والودائع المبنية على معاملات المرابحة في السلع في فئة مختلفة عن فئة استثمار    215

محافظة المؤسسة على ملاءتها، لن يتعرض   شريطةخدمات المالية الإسلامية، و المطلقة، وذلك نظرًا لأن رأس المال بالنسبة لتلك الحسابات يعد من مطلوبات مؤسسة ال

 مقدمو الأموال لنتائج سلبية متعلقة بالاستثمارات العقارية. 
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رجح  لما  منال. و الم  رأس كبيرة في  لخسائر  ر مخاط  ب عليهايترت" اللاحقة التي  نفجارات( و"الا وجوداتالدورية )فقاعات الم

 .على وجه الخصوصأن تكون الخسائر أعلى للعقارات قيد التطوير، مقارنة بتلك المكتملة، لأن الأولى غير سائلة 

 

مستوى يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها في حالة حدوث انكماش اقتصادي  إلى  قد يصل تعرض التمويل العقاري   .686

،  المنكشفة على تعرض عقاري خطيرة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    قضيةيصبح معدل المماطلة    عندما  كبير،

على تدفقاتها النقدية. وفي مثل   جسيم ، مما يكون له تأثير عديمة الأداءذات الصلة  الموجودات  جعلي  ذلك لأن هذا قدو 

التمويل العقاري    متلقيإذا واجه عدد كبير من    رًا كبي   اتدنيً   الموجودات المؤجرة   هذه الأوضاع الاقتصادية قد تشهد قيمة

المالية   الخدمات  التمويلي لمؤسسة  السلوك  الاقتصاد قد يصبح  في  المفرط  الائتماني  النمو  فترة  وفي  مالية.  صعوبات 

. وللتحصن  يتقييم الائتمانالفي  الخاصة بهاإجراءات الحرص الواجب   قويض، فينتج عن ذلك تاالإسلامية أكثر اندفاعً 

هذا   التس  التوجهضد  في  الحرص اهلالمفرط  إجراءات  المالية   في  الخدمات  مؤسسة  لدى  يكون  أن  ينبغي  الواجب، 

 .ذات الصلة الإدارة العليا واللجان قبل ستمر من الم  الرصدمع   عمول بها م  رقابة الإسلامية إجراءات

 

 ية بالتمليك، جارة المنتهللإ بعقد    موجودما عن طريق المرابحة، أو استئجار    موجودفي حالة الوعد غير الملزم بشراء   .687

، أو خلو العقار خلال  الموجودالمخاطر احتمال الخسارة عند التخلص من مثل هذا  نشوء  تشمل الظروف المؤدية إلى  

 . الاحتفاظ بالموجودمدة معينة، أو هبوط كبير في الأسعار خلال فترة  

 

الت  .688 المخاطر  لذات  المطلقة  الاستثمارية  الحسابات  حملة  العقاري  الاستثمار  الخدمات  يُعرِّض  مؤسسة  تتحملها  ي 

العائدات لحملة الحسابات    الدورةالمالية الإسلامية عند خلط الأموال. وخلال فترة الانكماش في   العقارية، قد تشهد 

بسبب مستوى المماطلة في التمويل العقاري وهبوط القيمة    رَ أو قد تصبح خسائ  احادً   االاستثمارية المطلقة انخفاضً 

و  للعقار.  مستثمر   يعدالسوقية  عادة  المطلقة  الاستثمارية  الحسابات  فيو لمخاطر  ا  يتحاشون ن  يحملة    قدرة   يثقون 

 من المؤسسة الخدمات المالية الإسلامية كي تكسب لهم  
ً

 والم  الآمنة  عائداتمستوى معقولا
ً

عن ذلك    ستدامة. وفضلا

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، أو أي    إدارةتمثيل في مجلس  أي  ليس لدى حملة الحسابات الاستثمارية المطلقة  

 تمثيل آخر يتعلق بإدارة أموالهم. 
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، فإن الأنشطة الاستثمارية العقارية مناسبة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على  آنفًا بسبب المخاطر الموضحة   .689

مختلف المخاطر التي تواجه مؤسسة الخدمات المالية    للرقابة على، وفي ظل أوضاع تقييدية صممت جدًا نطاق محدود

لتعرضات  بخصوص اعلى السلطات الرقابية وضع الإرشادات  ينبغي  الإسلامية وحملة الحسابات الاستثمارية المطلقة. و 

 
ُ
ت التي  الإسلامية  المالية  الخدمات  لمؤسسة  بوضوحب  لبهاطاالعقارية  تميز  التعرضات  مثل    أن  تمويل    اتفئ  إلىهذه 

أيضً  الرقابية  السلطات  تر   اواستثمار. وينبغي على  الجزئي )مؤسسة    صدأن  المستويين  العقارية بدقة على  التعرضات 

 (. دولةالخدمات المالية الإسلامية( والكلي )ال

 

 التعرض غير المباشر في العقار 1.3.7

 

تمارس الأعمال العقارية    عندما   غير مباشرة   أنشطة عقاريةفي    نخراط المالية الإسلامية الا   تستطيع مؤسسة الخدمات .690

 على هيئة  هذا التعرض    كون عن طريق كيانات منفصلة. وقد ي
ً

، تستطيع مؤسسة الخدمات المالية  عدد من الصيغ. مثلا

 الإسلامية أن:  

مع شركة للتطوير  القائمة على حقوق ملكية  )أ( تشترك في الأنشطة العقارية عن طريق استثمار مشترك أو المساهمة  

 ،العقاري 

 بالأنشطة التجارية ذات الصلة لاضطلاعل منبثقًا عنها ا عقاريً  ا )ب( تنش ئ كيانً 

 للعملاء.  الممنوح  تمويلالمقابل  ا رهنً بوصفه  )ج( تقبل العقار  

 

 في حقوق الملكية تعرضات الاستثمار العقاري عن طريق الاستثمار المشترك أو المساهمة  لجةمعا 1.1.3.7

 

تستطيع مؤسسة الخدمات    )ب((  535رقم    ، الفقرةمركز في حقوق الملكية)مخاطر    4.6.5القسم   يف  هذكر   وفق ما تم .691

مشروع أعمال يمكن أن يتضمن العقار. وهناك طريقتان  ب  لاضطلاعالمالية الإسلامية الدخول في مشروع تجاري خاص ل

تعرضات   لحساب  تستخدمان  الملكية ممكنتان  وفقً   حقوق  الاستثمار.  من  النوع  هذا  لأوزان    افي  البسيطة  للطريقة 

المخاطر ع ينبغي تطبيق وزن  )المخاطر  التعرضات  منهالى  ال الم  محسومًا  تعرضات    لجةعلى معابناءً  (  خاصةخصصات 

هذه التعرضات وزن مخاطر    لمثل  الواجب التطبيق  وزن المخاطر  ترتب علىفي السجل المصرفي. وسوف ي  حقوق الملكية

 عامًا محسومًا منها للاستثمارات في الأسهم التي لا  %400 مقداره
ً

  خاصة ات خصص مأي   يتم تداولها تداولا
ً

  للتدني. وبدلا
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 عامًا محسومًا منها % للاستثمارات في الأسهم  300  مقداره  من ذلك، يطبق وزن مخاطر
ً

خصصات  مأي    المتداولة تداولا

  الطرف الثالث وزن مخاطر    استبدالخسائر التدني، ينبغي    بتعويضطرف ثالث  من    تعهدللتدني. وإذا كان هنالك    خاصة

 كهذا. تعهدمبلغ  يخص أيوجودات فيما وزن مخاطر المب

 

 مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  نبثقة عن التعرضات الاستثمارية في الكيانات العقارية الم لجةمعا 2.1.3.7

 

من   ضطلعت  منبثق عنهامؤسسة الخدمات المالية الإسلامية كيان  لدى  من منظور كفاية رأس المال، عندما يكون   .692

المنبثق عنها بالطريقة نفسها    مال ذلك الكيان  استثماراتها في رأس  لجة معا  حينئذ   العقارية، ينبغيالاستثمارات  بخلاله  

افتراض حد أدنى لمتطلب  ب% )1250  مقداره أي بتطبيق وزن مخاطر    –الاستثمار في كيان تجاري غير مصرفي    لمعالجة

% من رأس المال التنظيمي. ويطبق وزن المخاطر هذا  15%( على الاستثمار إذا كان هذا المبلغ أكبر من  8  مقدارهرأس المال  

%. ويرجح الاستثمار في الكيانات العقارية فيما دون مستوى الـ  15على ذلك الجزء من الاستثمار الذي يتجاوز حد الـ  

 %.100%بوزن مخاطر لا يقل عن 15

 

 العقار المرتهن  لجةمعا 3.1.3.7

 

من العملاء مقابل أنشطة    بوصفه رهنًا  –اكان أم تجاريً   ا سكنيً   – العقار  إذا قبلت مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  .693

رقم    لمخاطر الائتمان سوف تخضع للأحكام الواردة في الفقرات من  ا مخففً بوصفه  مثل هذا العقار    أهليةتمويلها، فإن  

القسم    245إلى رقم    239 في   عن ذلك،  و .  5.1.4الواردة 
ً

المتطلبات  سوف  عقاري،    موجودمن أجل رهن  فضلا تنطبق 

وبالإضافة إلى ذلك، يُتوقع من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية اتخاذ    258إلى رقم    254  من رقم   في الفقرات   شروحة الم

 ا: الخطوات التالية عندما يكون الرهن عقارً 

الرهن    الحقوق فيأن تعكس    كما يجب  وفي الوقت الملائم.  بشكل ملائم   التأكد من إيداع أي مطالبة على رهن   نبغيي (أ)

لمؤسسة    يالضمان  الحق كون  يبالعقار، بحيث    فيما يتعلق  ناسبةالخطوات الم  يتم اتخاذ، أي أن  حكمحق حجز م

ا الخدمات المالية الإسلامية 
ً
 أي طرف ثالث تعثر العميل و/أو عند نافذ

ن اتفاقية الرهن والإجراءات القانونية  (ب) ِ
ّ
مات المالية الإسلامية من الوصول إلى  مؤسسة الخد  المعنية  ينبغي أن تمك

 أو التنفيذ على الرهن   إطار زمني معقول. وفقالرهن تسييل  



277 

 

 جزء كبير من التعرض. أي حسومات( كافية لتغطية  استقطاع)بعد   نفيذينبغي أن تكون قيمة الرهن القابلة للت (ج)

  اأداء التقييم مرة واحدة سنويً   نبغي، يذي الصلةالسائدة في سوق العقار  السوق  على نوع العقار وأوضاع    ااعتمادً  ( د)

 أسرع من ذلك إذا دعت الحاجة.  بدوريةعلى الأقل، أو 

 برنامج تكافل ضد التلف والتدهور.  عليه بموجب اينبغي أن يكون العقار مؤمنً  (ه)

 الضرائب(. مثل للمطالبات المستمرة على العقار ) الرصد بشكل منتظم نبغيي ( و)

الاعتبارينبغي   (ز) في  مخاطر    الأخذ  العقار،    ناجمة عن مسؤوليةأي  عن  ناشئة  التربةمثل  بيئية  المياه    ،تلوث  أو 

 ، إلخ... الجوفية

 

 الرقابة على الأنشطة العقارية 4.7

 

ال .694 في  الرقابية  بالاستثم  دول تتبنى بعض السلطات  العقاري،  التي يسمح فيها  التي    طريقة مركبةار  المخاطر  لتقييد 

  جمالي حملة الحسابات الاستثمارية لديها، عن طريق تقييد المبلغ الإ   وأتتعرض لها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  

محددة على مثل هذا  مخاطر  تقييد استخدام الحسابات الاستثمارية المطلقة، أو تطبيق أوزان   أو للتعرضات في القطاع،

 216التمويل أو الاستثمار. 

 

الأول   .695 المقام  في  الرقابية  السلطات  قناعة تحتاج  تكون على  الإسلامية    أن  المالية  الخدمات    تستوفيبأن مؤسسات 

يتعلق   فيما  الاحترازية  في  المتطلبات  المالي  الأبالانخراط  المركز  في قوائم  العقارية  بهانشطة  غير  الخاصة  نحو  على  أو   ،

أو بحصة غالبة. وقد تحدد    امملوكة كليً  منبثقة عنهاكيانات    الاستثمار القائم على حقوق الملكية أو  مباشر عن طريق

الرقابية، بين  السلطة  العقاري،    من  التمويل  ومستوى  النشاط،  نوع  أخرى،  مناسبًا   الاستثمار  وأأشياء  يعد    الذي 

والموارد الإدارية لمؤسسة   الأوضاع المالية  المؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، ومستوى تركز المخاطر. وقد تحدد أيضً 

مؤسسة   أن  من  والتأكد  المطلوبة،  بالكفاءة  العقارية  أنشطتها  إدارة  على  قدرتها  لضمان  الإسلامية  المالية  الخدمات 

 
اع ذلك الاستثمار من للمؤسسات التقليدية، تكون المعالجة العادية لاستثمار المصرف بوصفه الكيان الأم في كيان منبثق أو حليف في مجال العقارات استقطبالنسبة  216

%(. وتتبع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في بعض الدول حاليًا طريقة  8% إذا كان الحد الأدنى لمتطلب رأس المال  1250رأس مال المصرف )يعادل وزن مخاطر مقداره  

 أخرى تطبق أوزان مخاطر مقدارها 
ً

 املة بوصفها مخاطر ائتمان( أو أوزان مخاطر لموجودات أخرى.  % أو أقل )أي المع100استقطاع مشابهة لذلك، غير أن دولا



278 

 

الإسلا  المالية  كافٍ مية  الخدمات  بشكل  الدعاوى  ضد   محمية  لإدارة  217القضائية   مخاطر  متينة  إجراءات  تتبع  وأنها   ،

 عن اتباعها  المخاطر، واختبارات الضغط، والتقييم،  
ً

فيما يتعلق بخلط أموالها مع أموال حملة    مناسبة لممارسات  فضلا

 الحسابات الاستثمارية المطلقة.

 

لسلطات الرقابية  يمكن لالتي هي من الواضح معنية بالاستثمار العقاري،  لحسابات الاستثمارية المقيدة  ل  بالنسبة .696

 المخاطر المتعلقة بالتحركات الدورية لسوق العقار.  أخذ في الاعتبارتطبيق حد للتعرضات المنفردة، وفق تقديرها، كي ت

 

 ترجيح التعرضات العقارية بأوزان المخاطر  5.7

 

تعرضات  إلى كل من  التعرضات العقارية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية    لتوصيفمعايير    2.7بين القسم  لقد   .697

 تمويلية وتعرضات استثمارية. وفيما يلي موجز لحساب أوزان المخاطر للتعرضات العقارية التمويلية والاستثمارية. 

 

 التمويل العقاري  1.5.7

 

التمويل   .698 تقديم  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  أساستستطيع  على  بالتمليك،   العقاري  المنتهية  الإجارة 

والمشاركة المتناقصة، والمرابحة، والاستصناع.. وينبغي حساب أوزان المخاطر لهذه التعرضات على أساس الإرشادات  

 :فيما يأتي ذات الصلة، كما هو موضح قسامالمقدمة في الأ

 5.5قسم  الإجارة المنتهية بالتمليك: ال (أ)

 3.6.5والقسم  2.10.3.1.3قسم : الالمشاركة المتناقصة (ب)

 1.5قسم المرابحة: ال (ج)

 4.5قسم الاستصناع: ال ( د)

وزن مخاطر المدين،    التقليل منالمستخدمة لتقديم التمويل العقاري، يمكن    المذكورة آنفًاالعقود    بالنسبة لجميع  (ه)

 7.3.1.4قسم  ير المذكورة في التفضيلية إذا انطبقت عليه المعاي  معالجةأو الطرف المقابل، أو الملتزم الآخر، ومنحه  

 
وحقوق والتزامات الأطراف المشاركة في أنشطة التمويل   ينبغي أن يكون لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية علاقات تعاقدية محددة بوضوح وموثقة بشكل ملائم 217

طر الدعاوى القضائية. ويُتوقع من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أيضًا تنفيذ التوثيق القانوني على نسق  والاستثمار العقاري لديها وذلك من أجل التقليل من مخا

 ها.لالتزام بأحكام الشريعة ومبادئوتسلسل صحيحين لكل نوع من أنواع العقود المعنية وفقًا لما تنصح به الهيئة الشرعية المعنية، لتقليص المخاطر القانونية ومخاطر عدم ا 
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 الستثمار العقاري  2.5.7

 

المباشر للأنشطة الاستثمارية   مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  تم تغطية أوزان المخاطر المتعلقة بتعرض .699 غير 

 العقارية.  ريةوفيما يلي توضيح أوزان المخاطر للتعرض المباشر للأنشطة الاستثما  ،1.3.7في القسم  العقارية

 

الإسلامية  ينبغي   .700 المالية  الخدمات  مؤسسات  الاستثمارية    رأسب  الاحتفاظ على  تعرضاتها  كل  مقابل  تنظيمي  مال 

ال  218العقارية. القيمة  مبلغ  بضرب  المخاطر  بوزن  المرجح  العقاري  الاستثماري  التعرض  مبلغ  وزن  دفتريةويحسب  في 

 المخاطر المناسب. 

 

لتطبيق لكل  ا  واجبةفإن أوزان المخاطر ال  684رقم    بالرجوع إلى فئات الاستثمار العقاري الثلاث المذكورة في الفقرة .701

 : أتيفئة هي كما ي

 219%. 187.5مقداره الاستثماري المنفرد وزن مخاطر لتعرض  ابالنسبة لمعالجة  (أ)

لمعالجة (ب) عن    بالنسبة  ناتج  عقاري تعرض  باستثمار  الملزمة    الاحتفاظ  غير  المرحلة  خلال  تمويلية  من  لأغراض 

 . %187.5مقداره عاملة وزن مخاطر الم

  .34في الجدول رقم  يرجى الرجوع إلى أوزان المخاطر الموضحة تعرض ناتج عن إجارة تشغيليةبالنسبة لمعالجة  (ج)

 

الجهات  ستطيع  ت عندما تشارك مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على نطاق واسع في الأنشطة الاستثمارية العقارية،   .702

  بإمكان الخسائر غير المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك،    من   للتخفيف   على أساس مخصص   مال أعلى   فرض عبء رأس   الرقابية 

في المجال  مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية    انخراط   ت في حالا   الائتماني   تحويل ال   ت عاملا م  السلطة الرقابية زيادة مستوى 

 خارج قائمة المركز المالي.   وجودات المسجلة من أنشطة إدارة الم   ا جزءً بوصف ذلك    ي العقار 

 

 

 
ل حملة الحسابات الاستثمارية  عند تطبيق المعادلة المعيارية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لحساب نسبة كفاية رأس المال، لا يتم تضمين الموجودات الممولة بأموا  218

طر لا تعد ذات أهمية. وعندما تطبق معادلة التقدير  عند حساب الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها في مقام نسبة كفاية رأس المال، وهكذا فإن أوزان المخا

من الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرها الممولة بأموال حملة الحسابات الاستثمارية في مقام    –"ألفا"    –الرقابي لحساب نسبة كفاية رأس المال يتم تضمين نسبة  

 "ألفا" من الموجودات الممولة بأموال حملة الحسابات الاستثمارية. –لى نسبة نسبة كفاية رأس المال، ومن ثم فإن أوزان المخاطر تنطبق فقط ع
 %.8% إذا كان الحد الأدنى لمتطلب رأس المال مقداره 15% عبء رأس مال مقداره 187.5يعادل وزن مخاطر مقداره 219
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 الأنشطة العقارية تقييم  6.7

 

ال .703 التقييم  العقارية على عمليات  الأنشطة  قِبَل أطراف  و   سليمةيعتمد قياس تعرضات المخاطر في  الصحيحة من 

وتعتمد المخاطر الكامنة في الأنشطة العقارية على عدد من العوامل منها نوع العقار، والأطراف المستقلة التي    220.ثالثة

بأن مؤسسة الخدمات المالية    قناعة   السلطات الرقابية  أن يكون لدى  ضروري تقيم تلك الأنشطة. ومن ثم فإن من الس

وينبغي أن تشمل مثل هذه المنهجيات تقييم    ملائمة.ت تقييم  الإسلامية لديها قواعد تقييم كافية معمول بها ومنهجيا

 ، وموثوقية البيانات المستخدمة لغرض التقييم. 221القيمة السوقية المستنبطة من نماذج التقييم المختارة 

 

ال .704 ت  ضروري من  في  أن  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسات  أن  من  الرقابية  السلطة  أنشطتها    دولتهاتأكد  تقيم 

 وجودات المال. وفي حالة الم رأس كفاية لجة العقارية على أساس متسق. وفي غياب ذلك لن تكون هناك أرضية مشتركة لمعا

إلى الإجارة  المستندة  أو  المرابحة  المنتهي/ التشغيلية  معاملات  ينبغي  الإجارة  بالتمليك،  الرقابية    أن يكون لدىة  السلطة 

 لتقدير المبلغ الذي يتحول بموجبه العقار من استثمار إلى تمويل، أو العكس. بشأن التقييم المناسب  قناعة

 

أو   222، مستقلة أطراف ثالثةتقييم الاستثمارات العقارية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية من قِبَل  تحديدينبغي  .705

القيود    رصد لحساب كفاية رأس المال و   ا أساسً بوصفها  ،  بهذا الشكل   ة المنجز   ات وظيفة داخلية. وينبغي استخدام التقييم

طالِب على التعرض العقاري، إن وجدت. و   تشريعية ال
ُ
السلطات الرقابية مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية    ينبغي أن ت

مصدر مستقل ما للمعلومات مثل تقارير  بنتائج عمليات التقييم عند مقارنتها    لتثبت منل  متينةأن تكون لديها إجراءات  ب

و  بها.  الموثوق  المنشورات  أو  العقار  أي  ينبغي  أسواق  فحص  الإسلامية  المالية  الخدمات  مؤسسة  في   كبيرة  فروق على 

  عليها.  ضرورية   عمليات التقييم هذه، وإجراء أي تصحيحات

 
خبرتها الداخلية وإجراءات الرقابة لديها، يمكن للسلطات الرقابية السماح بناءً على حجم انخراط مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في الأنشطة العقارية، وكذلك    220

العقارات، وعمليات   في مجال  أيضًا إجراء بحوث  الوظيفة  وبإمكان هذه  الداخلية.  التقييمات  باستخدام  المالية الإسلامية  الخدمات  التقييم، وتقديم المشورة لمؤسسة 

 نشطة العقارية.الفنية، وتنفيذ إستراتيجيات تسويقية للأ 
الرقابية، ومقصد    تشمل نماذج التقييم شائعة الاستخدام للعقار نموذج القيمة العادلة، ونموذج التكلفة. وينبغي خضوع استخدام مثل هذه النماذج للإرشادات  221

 الإدارة من تصنيف مثل هذه الاستثمارات على أنها محتفظ بها للاستخدام أو محتفظ بها للبيع.
 ع بهذه المهمة شركات تقييم أو تثمين متخصصة تكون مخولة/معتمدة من قبل السلطات الرقابية ذات الصلة، أو الاتحادات المصرفية.تضطل عادة 222
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 التعريفات 

 
. وننوه إلى أن هذه القائمة  هذا المعيارالتالية هو مساعدة القارئ في فهم المصطلحات المستخدمة في    الغرض من التعريفات

 ليست شاملة بأي حال من الأحوال. 

 

مقياس لنسبة الائتمان الفعلية ومخاطر السوق على الأصول الممولة من أموال أصحاب حسابات الاستثمار  

وهي مخاطر تجارية منقولة. ويعتمد مؤشر ألفا على توجيهات السلطة   –التي يتم نقلها إلى أصحاب الأسهم  

الإرشادية    بادئ وتوفر الم  1إلى    0. وتتفاوت قيمة "ألفا" من  المصرف الإسلامي  عمل فيهايفي الدولة التي    رقابيةال

ية رأس  في حساب كفا  رقابيال  معادلة التقدير الرابعة منهجية لتقدير قيمة "ألفا" لاستخدامها عند تطبيق  

 المصرف الإسلامي.   الم

 عامل ألفا 

 

إلى أن    زمنبشراء نصيب الشريك الآخر لمدة من ال  اشكل من أشكال الشراكة يقدم فيه أحد الشريكين وعدً 

وشراء  المتنتقل   بيع  يحدث  وبعدها  شراكة،  بتكوين  المعاملة  وتبدأ  المشتري.  للطرف  بالكامل  حصة لكية 

الآخر "البيع    الشريك  ويكون  الشراء.  عقد  في  الدخول  وقت  في  عليه  المتفق  بالسعر  أو  السوقية  بالقيمة 

 
ً

يك المشتري مسموح  عن عقد الشراكة ولا ينبغي أن يُنص عليه في عقد الشراكة، لأن الشر  والشراء" مستقلا

 الدخول في عقد كشرط لإتمام عقد آخر.   اله فقط بالوعد بالشراء. ومن غير المسموح به أيضً 

المشاركة  

 المتناقصة 

مصطلح مالي عام يشير عمومًا إلى المبلغ المستثمر في سوق أو قطاع أو موجود معين، أو القيمة السوقية لمركز  

 لمخاطر المحتملة. ما، أو المبلغ الإجمالي للخسائر أو ا
 التعرض

الرجوع عليه بمقدار الضرر الفعلي   للبائع  مبلغ يقدمه الآمر بالشراء ضمانًا للوفاء بوعده بالشراء، ويحق 

 المتمثل في نقص قيمة البيع للغير عن التكلفة.
 هامش الجدية 

وقد يسبقه  لمدة متفق عليها مقابل أجرة محددة.    محددة موجودات  منفعة    جير/استئجار لتأ  عقد يتم

 وعد ملزم من أحد الطرفين، وأما عقد الإجارة فهو ملزم للطرفين. 
 الإجارة 

الموجودات في نهاية مدة   بتمليكه  وعدًا ملزمًا لمستأجر ا  من المؤجر يمنح فيه  عقد إيجار مقترن بوعد منفصل 

وذلك من خلال وعد بالبيع    بلغ متفق عليه أو بالقيمة السوقية ئها بمبلغ رمزي أو بم إما من خلال شرا  يجارالإ 

 أو بالهبة أو عقد هبة معلقة. 

المنتهية   الإجارة 

 بالتمليك
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أجل    ية حسابات الاستثمار ال أصحاب    أرباح   من   يخصصالمبلغ الذي   من  المضارب  اقتطاع حصة  بعد 

أصحاب   لها  يتعرض  أن  يمكن  التي  المستقبلية  الاستثمار  خسائر  من  الوقاية  حسابات  ال توفير 

 . ية الاستثمار 

احتياطي مخاطر  

 الاستثمار 

موجود محدد المواصفات يلتزم البائع بتصنيعه/إنشائه بمواد من عنده، وتسليمه في موعد معين مقابل    بيع

 دفع دفعة واحدة أو على أقساط معلومة.ثمن محدد ي
 الاستصناع 

عقد مشاركة في الربح بين مقدم رأس المال )رب المال( ومقدم العمل )المضارب( يقوم فيه رب المال بالمساهمة  

أو النشاط  التي يحققها  الأرباح  العمل(. ويتم توزيع  )أو مقدم  المضارب  في نشاط يديره  مال    تحققها   برأس 

ؤسسة وفق النسبة المئوية المحددة في العقد، ويتحمل رب المال الخسارة وحده ما لم تكن تلك الخسائر  الم

 أو إخلاله بالشروط المتعاقد عليها.   التعدي أو التقصيربسبب 

 المضاربة 

فق  التكلفة وهامش ربح متسعر بيع يبلغ مجموعه  ب  إلى العميل موجودًا معينًاؤسسة  المعقد بيع تبيع بموجبه  

 ، وقد يسبق عقد المرابحة وعد من العميل بالشراء. عليه

المرابحة  / المرابحة

 للآمر بالشراء

اشتراك اثنين أو أكثر في تملك موجود اختيارًا أو اضطرارًا. ويتم المشاركة في الأرباح والخسائر وفقًا لنسبة  

 الملكية.

 المشاركة 

 )شركة الملك( 

إجمالي    يخصص  لذيا  المبلغ المضاربةمن  على أرباح  العائد  من  معين  مستوى  على  المحافظة  أجل  من   ،

 . المطلقة ية حسابات الاستثمار الصحاب  لمضارب ولأ الاستثمار ل

مُعدِل  احتياطي 

 لأرباح ا

جل.
ُ
 القرض  دفع مال لمن ينتفع به على أن يرد بديل مساو له وهو حال  وإن أ

إلى عقود المضاربة أو الوكالة مع قيود معينة حول المكان    ا باستثمار أموالهم استنادً   ها أصحاب   أذن يحسابات  

 والكيفية والغرض الذي يجب استثمار هذه الأموال فيه. 

حسابات  ال

  ية الاستثمار 

 المقيدة 

السلعة  بيع سلعة موصوفة في الذمة معلومة النوع والمقدار والصفة بثمن معلوم يدفع عند التعاقد وتسلم  

 في المستقبل دفعة واحدة أو على دفعات. 
 السلم 

مثل ملكية نسبة شائعة في موجودات عينية، أو مجموعة مختلطة من الموجودات مستندات )شهادات(  
ُ
ت

وفقً  معين  استثماري  نشاط  أو  محدد  مشروع  في  الموجودات  تكون  وقد  وغيرها،  الشريعة  االعينية   لأحكام 

 . ومبادئها

 الصكوك 
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للمؤسسة    قيود. ويمكن  ةعقود المضاربة دون فرض أيإلى    ااستنادً باستثمار أموالهم    أذن أصحابها يحسابات  

 في محفظة مجمعة. اواستثمارها جميعً  خلط أموالها بها

حسابات  ال

ية  الاستثمار 

 المطلقة

 العربون  إذا فسخ العقد.  امن الثمن عند تنفيذ العقد، وتعويضً  اعقد، ويعد جزءً المبلغ يؤخذ عند إبرام  

 
ُ
   ؤسسة المل(  وكِ عقد يعين بموجبه العميل )الم

ً
وقد تكون بأجر أو  لتنفيذ الأعمال نيابة عنه،    بوصفها وكيلا

 بدون أجر. 
 الوكالة 
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 تعريف مكونات مؤشر الأعمال  : ( أالملحق ) 

 

مكون مؤشر  

 الأعمال 

حساب الأرباح  

والخسائر أو  

 قائمة المركز المالي 

 العناصر الفرعية النموذجية  الوصف

الأرباح ودخل  

الإجارة  

والأرباح  

 الموزعة 

دخل الربح من كل التمويلات،   دخل الربح 

والأصول المالية، ودخل الربح الآخر 

)يشمل ذلك الدخل الناتج عن  

 عقود الإجارة(. 

التمويلات، والأصول المتاحة  دخل الربح من كل  •

للبيع، والأصول المحمولة إلى حين أجل  

 الاستحقاق، وأصول المتاجرة، ودخل الإجارة. 

 المحاسبي  التحوط دخل الأرباح من  •

دخل الأرباح الآخر، غير المضمن في الفئات   •

 أعلاه. 

 الأرباح من الأصول المؤجرة. •

دفع الربح لمقدمي  

 الأموال 

كل  مدفوعات الأرباح على 

المطلوبات المالية، ومدفوعات  

العائد الأخرى )شاملة الأجرة  

المستحقة الدفع على خسائر  

الإجارة، والاستهلاك، وتدني أصول  

 الإجارة(.  

المصروفات أو العائدات المستحقة الدفع على   •

الأموال المستلمة من حملة الحسابات  

الاستثمارية، وودائع الحساب الجاري، وسندات  

 ة، وعقود الإجارة. الدين المصدر 

الأصول المدرة  

 للعائد 

التمويلات الكلية المجملة غير المدفوعة، والصكوك، والأصول المالية الأخرى ذات الأرباح )شاملة  

 الصكوك السيادية( وأصول الإجارة المقاسة في نهاية كل سنة مالية.

دخل الأرباح  

 الموزعة 

من   الموزعة  الأرباح  المالية  دخل  البيانات  في  الموحدة  غير  والصناديق  الأسهم  في  الاستثمارات 

لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، بما في ذلك دخل الأرباح الموزعة من الكيانات التابعة غير  

 الموحدة.

دخل الرسوم   الخدمات 

 والعمولات 

الدخل المكتسب من تقديم  

الاستشارات والخدمات، ويشمل 

سبه مؤسسة  الدخل الذي تكت

الخدمات المالية الإسلامية من  

 مستعهد خارجي للخدمات المالية.

 دخل الرسوم والعمولات من: 

السندات )الإصدار، والإنشاء، والاستلام،   •

 والنقل، وتنفيذ الطلبات نيابة عن العملاء(.

تقديم المقاصة والضمانات، والمعاملات  •

 الأجنبية. 

مصروفات 

الرسوم  

 والعمولات 

لتلقي  المدفوعة  المصروفات 

وتشمل   والخدمات.  الاستشارات 

رسوم التعهيد الخارجي التي تدفعها  

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  

ولكنها   المالية،  الخدمات  لتلقي 

 مصروفات الرسوم والعمولات من:

المقاصة، والتسوية، والوصاية، وتقديم  •

الخدمات للتوريق، والالتزامات والضمانات  

 المالية المتلقاة، والمعاملات الأجنبية.
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ليست رسوم تعهيد مدفوعة لتلقي 

الموارد    
ً
)مثلا المالية  غير  الخدمات 

اللوجستية والموارد الخاصة بتقنية  

 لموارد البشرية(.  المعلومات وا

الدخل الآخر  

 للتشغيل  

الدخل من العمليات المصرفية  

شمل في العناصر  
ُ
العادية التي لم ت

لمؤشر الأعمال، لكن لها  الأخرى 

 طبيعة مشابهة... 

 دخل الأجرة من الاستثمارات العقارية.  •

المكاسب من الأصول غير الجارية، ومجموعة   •

 التخلص المصنفة كعناصر محمولة للبيع... 

مصروفات 

 التشغيل الأخرى 

المصروفات والخسائر من  

العمليات المصرفية العادية غير  

  المشمولة في العناصر الأخرى 

لمؤشر الأعمال، لكنها ذات طبيعة  

مشابهة ومن أحداث الخسائر  

التشغيلية )ينبغي استبعاد  

مصروفات معاملات الإجارة  

 التشغيلية(  

الخسائر من الأصول غير الجارية ومجموعات   •

التخلص المصنفة كعناصر محمولة للبيع، غير  

المؤهلة كعمليات محسومة )المعايير الدولية  

 (.5/37التقارير المالية لإعداد 

•  
ً
لأحداث الخسائر   الخسائر المتكبدة نتيجة

، الغرامات والجزاءات،  
ً
التشغيلية )مثلا

  التالفة(والتسويات، وكلفة الإحلال للأصول  

لم يتم تخصيص مخصصات فنية أو   التي

 احتياطات لها في السنة السابقة. 

التكاليف المرتبطة بتخصيص مخصصات فنية   •

 لحالات الخسائر التشغيلية. أو احتياطات 

صفي الربح   المالي

)الخسارة( في  

 سجل المتاجرة 

في الربح/الخسارة لموجودات المتاجرة ومطلوبات المتاجرة )المشتقات، وسندات  اص •

 الصكوك، وسندات الأسهم، والتمويل، والموجودات والمطلوبات الأخرى(.

 صافي الربح/الخسارة من محاسبة التحوط.  •

 الربح/الخسارة من فروق الصرف.صافي  •

صافي الربح  

)الخسارة( في  

 السجل المصرفي

صافي الربح/الخسارة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة عن   •

 . طريق الربح/الخسارة

الأرباح /الخسائر المتحققة للموجودات والمطلوبات المالية غير المقيسة بالقيمة   •

)تعرضات التمويل، والموجودات المتاحة للبيع،   طريق الربح والخسارةالعادلة عن 

والموجودات المحمولة لحين أجل الاستحقاق، والمطلوبات المالية المقاسة بكلفة  

 الإطفاء(.

 ابات التحوط.من حس صافي الربح/الخسارة •

 من فروقات العملات الأجنبية.  صافي الربح/الخسارة •
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 الرشادات التشغيلية للهامش الضافي لمواجهة التقلبات الدورية(:  بالملحق ) 

 
 بصفتها    فجوة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجماليلهذا الملحق إرشادات لحساب المكونات المتعددة    يقدم .1

ً
لتنفيذ    أداة

أن تدعم السلطات    ا همعايير ومؤشرات أخرى يمكن  كذلكيقترح الملحق  و لتقلبات الدورية.  ا  لمواجهةنظام هامش إضافي  

الدورية في   الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات  المزيد من  بلدهاالرقابية في تقدير مستوى مناسب من   
ً
أيضا . ويقدم 

ويتعامل    ،الإرشادات للسلطات الرقابية في مراحل متعددة من تشغيل نظام الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية

لحفاظ  الإضافي لهامش  التطبيق    الفرق بينالسقف المقترح الأقص ى و   ات الصلة مثلمع بعض القضايا التشغيلية ذ

.  النشطة محليًا وتطبيقه على النشعلى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية   على رأس المال
ً
 طة دوليا

 

 لهامش الضافي لمواجهة التقلبات الدورية  ل المخصصة إلى الناتج المحلي الجمالي  لائتمانلالمضافة  القيمة  حساب

 

سيشمل كل أنواع التمويل المقدم من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية للقطاع   ،أي الائتمان ،بسط هذا المعيار نإ .2

للائتمان    المتسقهذا التعريف    وينشأوالمشاركة.    ضاربةالخاص بما فيه ذلك المبني على عقود المشاركة في الأرباح مثل الم

 : التالية العوامل   من دةالمحد الدولةوالتطبيق الموحد للهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية في 

نحو غير مرغوب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية،    علىفترة من فترات النمو الائتماني الشديد    تأثير •

 . إن لم تكن هي المساهم الرئيس ي في هذا النموو حتى 

  قامت ني، سواء  ما نتائج الازدهار الائتما  دولةتحمل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التي يتم تشغيلها في   •

 لذلك، يتم تطبيق الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية بالتساوي على كل    أم لا.  زائد توزيع ائتماني  ب
ً
وتبعا

 . الدولةومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في  صارفالم

العام    يؤديقد   • و   إلىللائتمان    المتسقالتعريف  للبنوك  الحوافز  المالية    يكون تقييد  الخدمات  على مؤسسة 

الائتماني    تحويلالإسلامية   المالي.  للمكوناتالإمداد  النظام  من  معايرة    وبالتالي  الأخرى  يمنح  أن  شأنه  من 

وتشغيل الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية حصانة ضد التغييرات بمرور الوقت في أنواع المؤسسات  

   . مد القطاع الخاص بالأموالالتي ت
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لقطاع الخاص من  ا  فيالأخرى غير المالية    والمؤسسات  للأفرادينبغي أن يشمل تعريف الائتمان كل الائتمان المقدم   .ب

قبل كل أنواع البنوك المحلية والدولية ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والمؤسسات المالية غير البنكية التي  

 أالمعنية  ولةالديتم تشغيلها في  
ً
 كل أنواع  و من الخارج بشكل مباشر.    م، سواء محليا

ً
يشمل تعريف الائتمان أيضا

تم    سواءً   الصادرة عن البنوك التقليدية  وسندات الدين،  الصكوك أو الأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع الشريعة

 أ
ً
 لتمويل الأسر وجهات    مإصدارها محليا

ً
الأوراق    حائزغير المالية، بغض النظر عن    القطاع الخاص الأخرى دوليا

 الأوراق المالية والصكوك و المالية.  
ً
البنوك ومؤسسات الخدمات المالية   التي تحتفظ بهايشمل تعريف الائتمان أيضا

المصرفية بالإضافة إلى الأوراق المالية   ادفاترهو   ا التداول الخاصة به محافظالإسلامية والمؤسسات المالية الأخرى في 

 إلى  
ً
  ة في الداخليتدفقات  التعقيد وحجم   مستوى المملوكة من قبل أشخاص آخرين مقيمين وغير مقيمين. واستنادا

في  ا المالي  الائتماني    ارتباطه و   الدولةلنظام  النمو  النظام،    تراكمو   الزائد بقياس  مستوى  على  ترغب    قد المخاطر 

صرفية في تعريف  المتضمين إجمالي تدفقات الائتمان بين المؤسسات المالية المصرفية وغير    فيالرقابية    السلطات

   . الائتمان

 

نسبة مئوية من الموجودات  في شكل  ،  ابعينه  دولةهامش مواجهة التقلبات الدورية في  ل  الإضافية  القيمةبالنسبة لحساب   .3

   : ، يتم تنفيذ الخطوات التاليةالمخاطرالمرجحة حسب أوزان  

 الإجمالي: المحلي إلى الناتج  الخاص   القطاع في الإجمالية  حساب نسبة الائتمان .أ

 كالتالي: دولةلكل  t الفترةينبغي حساب هذه النسبة في 

 

 % t × 100/ الناتج الإجمالي المحلي  t= الائتمان tالنسبة

 = إجمالي نسبة الائتمان إلى الناتج الإجمالي المحلي ty  [رموز ]في شكل 

 

لقطاع الخاص  ا فيهو مقياس عام للائتمان  tوالائتمان الداخلي هو الناتج الإجمالي المحلي   tالناتج الإجمالي المحلي

 . سنوي  ربع وبتكرار ةاسمي  بقيم والائتمان المحلي  الناتج إجمالي من  كل عن يعبرو . tفترة  الغير المالي في 

 لناتج الإجمالي المحلي: اإلى  حساب فجوة الائتمان  .ب
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  إلى إذا كانت نسبة الائتمان    ضوء الاتجاه طويل الأجل.  فيلناتج الإجمالي المحلي  ا  إلىتتم مقارنة نسبة الائتمان  

 على    ذلك  فإن  اتجاهها بشكل كبير )أي أن هناك فجوة إيجابية كبيرة(  تتجاوز   الإجمالي  المحلي  الناتج
ً
يعد مؤشرا

 الناتج الإجمالي المحلي. ب مقارنةإلى مستويات كبيرة  ارتفعأن الائتمان قد يكون 

لناتج الإجمالي المحلي  ا  مقابللائتمان  ل  الفعلية  النسبة لكل دولة على أساس    tفترة  الفي    (GAP)الفجوة    تحتسب 

 مطرو 
ً
 طويل الأجل:  الاتجاه  منها  حا

 tالاتجاه  – t= النسبة  tالفجوة

 [ رموز ]في شكل 

ŷt   ـبريسكوت ل-= اتجاه هودريك ŷt  

zt   = yt  -  ŷt  =الناتج الإجمالي المحلي و الائتمان بين  فجوة ال 

قد تفضل السلطات  و خطي.    زمني بسيط أو اتجاه    متحرك ، يمكن استخدام معدل  t  الفترةلحساب الاتجاه في  

الرقابية استخدام فلتر هودريك بريسكوت الذي له ميزة إضافية هي أنه يميل لمنح أوزان أعلى لأحدث الملاحظات  

.    فواصل ساعد في تحديد أي  ي  مما
ً
بريسكوت  -( يستخدم فلتر هودريكTrendtلإنشاء الاتجاه )و هيكلية أكثر تأثيرا

  الزمنية   النقطة هذه  في. ينبغي استخدام المعلومات المتاحة 400.000( اللمبدامعلمة تسوية ) ذوأحادي الجانب 

 هذه الحسابات.  إجراء عند  تحديدا

 المضافة الخاصة بهامش مواجهة التقلبات الدورية:   القيمةلناتج الإجمالي المحلي إلى ا  إلىتحويل فجوة الائتمان  .ج

    المخاطر ( للموجودات المرجحة حسب أوزان  VBt)  الإضافي  الهامش   قيمة المئوية ل   النسبة كون  تينبغي أن  
ً
صفرا

حتى    GAPt. ثم يزيد مع الفجوة  2ن يساوي  أالذي ينبغي  و ،  Lمن مستوى معين    أدنى  GAPtعندما تكون الفجوة  

( أقص ى مستوياته  إلى  الهامش الإضافي  الأعلى  VBmaxيصل  الحد  الفجوة  تتعدى  أن  H( عندما  ينبغي  الذي   ،

 .10يساوي 

 [ رموز ]في شكل 

VB t   =0         إذا كان zt   <L   
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VBt   ({ =zt   - L * }) VBmax       إذا كانL ≤zt  ≤H 

VB t    =VBmax        إذا كانzt  >H   

 % من الموجودات المرجحة حسب أوزان المخاطر  L  =2 ،%H  =10  ،%VBmax   =2.5حيث: 

 

 

 الرقابية دور السلطة 

 

، ينبغي  الضغوط من  تعانيواجهة التقلبات الدورية على مستوى معين في بيئة اقتصادية  لم  الإضافيهامش ال بعد تنفيذ   .4

السلطات   يُ   الرقابيةعلى  لن  الائتمان  أن  من  لتتأكد  للهامش  استخدامها  المال  إدارة  رأس  متطلبات  بسبب  منع 

ال في  الائتمان  إلى شروط إمداد   
ً
الهاعنولة المدالتنظيمية. واستنادا التقلبات  ية، يمكن إطلاق  مش الإضافي لمواجهة 

 أو  
ً
، في حالة تباطؤ النمو الائتماني وانخفاض المخاطر  بسرعة أكبرالدورية إما تدريجيا

ً
. فيمكن إطلاق الهامش تدريجيا

 على الضغ
ً
 متأخرا

ً
 لأن النمو الائتماني يمكن أن يكون مؤشرا

ً
ط،  و النظامية بطريقة سلسة. وفي حالات أخرى، ونظرا

ا إطلاق  أن  يمكن  من  للتأكد  بسرعة  ال   منحلهامش  في  المدالائتمان  بسبب    يةعنولة  ملائم  غير  نحو  على  مقيد  غير 

متطلبات رأس المال. كما يجوز للسلطات الرقابية أن تختار إطلاق الهامش في نفس الوقت مع نشر النتائج المالية  

المال  رأس  الهامش خسائر  تخفيض  يستوعب  أن  يمكن  وبذلك  المصرفي،  يستوعب    للنظام  أن  من ذلك،  بدلا  أو، 

 الزيادات في التمويل التي تقدمها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.  
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 تحديد مدة  السلطات الرقابية  في حال قررت   .5
ً
إطلاق الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية بسرعة، يمكنها أيضا

من   الحد  في  ذلك  وسيساعد  بشأن  الخدمات    ات مؤسسلدى    الشكالإطلاق.  الأخرى  والبنوك  الإسلامية  المالية 

كما   الدورية.  التقلبات  الإضافي لمواجهة  بالهامش  يتعلق  فيما  المستقبلية  الرقابية     سيطمئنهم الإجراءات 
ُ
أنه    معرفة

المال. ويتعين على   في تسوية خسائر رأس  المطلقة  المال  الرقابية  يمكن استخدام متطلبات رأس  مراجعة  السلطات 

لخاصة بالتوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالهامش وتحديثها ونشرها للعامة، ويمكن أن يكون ذلك على  المعلومات ا

غيرها من  خرى و الأ   الدول أساس ربع سنوي. وهذا سيساعد مؤسسة الخدمات المالية والبنوك الأخرى والسلطات في  

 ية. صلحة في تفهم القرارات الوقائية التي اتخذتها الجهة الرقابالمأصحاب 

 

ال وكذلك الفائض  المعند إطلاق الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية عند مستوى ما دون الصفر، سيكون رأس   .6

المطلق متاحين للتوزيع أو استخدامهما بطرق أخرى بدون قيود. ويجوز لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أو البنوك  

من أي خسائر مستقبلية غير    ا في تسوية الخسائر أو في حماية أنفسهالأخرى أن تختار استخدام رأس المال المطلق  

يجوز   كما  الرقابيةمتوقعة.  على  للسلطات  قيود  أي  لفرض  التقديرية  سلطتها  استخدام  ذلك،  من  الرغم  على   ،

 استخدام أو توزيع رأس المال المطلق، إذا اقتضت الظروف ذلك. 

 

السلطات   .7 على  الهامش    الرقابيةينبغي  إطلاق  أو  لتقديم  المقصودة  غير  المحتملة  العواقب  بعض  إزاء  الحذر  توخي 

ما ينبغي عليها اتخاذ الخطوات المناسبة من خلال إستراتيجيات الاتصال الخاصة  الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية، ك

 ما يلي:   ها، أو المتفاقمة بسببعدم كفاية الاتصالات بها للحد من هذه الآثار. وقد تشمل الأخطار الناجمة عن

في إجراءات منحها  ائتمانات بدأت بالفعل    الخدمات المالية الإسلامية والبنوك الأخرى   اتقد يكون لدى مؤسس  .أ

هرع العملاء لسحب خطوط ائتمانهم وسط التوقعات بتشديد الشروط  يُ . في هذه الحالة، قد  ويصعب إلغاؤها

 الائتمانية وزيادة التكاليف، مما يخلق زيادة مفاجئة في الطلب على الائتمان.  

 تجاه فرض هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدورية، خاصة إذا كان أساس   .ب
ً
 سلبيا

ً
قد تتخذ الأسواق المالية موقفا

. فقد يُنظر إلى هذا القرار بصورة سلبية، كأن يُنظر إليه على أنه دلالة  كن الهامش متوقعًاولم يالقرار غير واضح  

ة أو في القطاع المصرفي، مما يتسبب في وجود  ل و دي هذه العلى أن الجهة الرقابية تتوقع حدوث فقاعة ائتمان ف

 مخاطر نظامية لعمليات السحب.
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 بصورة سلبية    الهامشكما قد يُنظر إلى إصدار   .ج
ً
دلالة على أن الجهة الرقابية تتوقع حدوث باعتباره  الوقائي أيضا

 خسائر في سوق معين، مما يزيد من المخاطر النظامية. 

 

 والمؤشرات المعايير  

 

في تطبيق وإطلاق   .8 الإجمالي  المحلي  الناتج  إلى  تم تقديم إرشادات بشأن استخدام نسبة الائتمان  السابق،  القسم  في 

  المؤشر لجنة بازل للرقابة المصرفية، تم اختيار هذا    بينتهولة. وكما  دالهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية في كل  

 لتمتعه بعدد من المزايا  
ً
لغرض توقع فترة من النمو الائتماني المتزايد. وتميل هذه النسبة للارتفاع بسلاسة فوق  نظرا

 من  و .  الخطيرة  لإجهاد المالياالاتجاه قبل حدوث معظم نوبات  
ً
هناك العديد من الفوائد لاستخدام هذه النسبة بدلا

 استخدام مقياس بسيط للنمو الائتماني في الاقتصاد:

 . حسب حجم السوق وبالتالي لا تتأثر بالأنماط الدورية العادية للطلب على الائتمانيتم معايرة هذه النسبة  .أ

 لقياسه على أنه انحراف    223،تسمح فجوة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي بحساب اتجاه التعميق المالي .ب
ً
نظرا

 . عن اتجاه المدى الطويل

 لمستويات مختلفة، مثل النمو الائتمانيكما أنها أكثر سلاسة من المعايير المتقلبة التي  .ج
ً
حتسب وفقا

ُ
 .ت

 . كما أنها تحد من التقلبات الوهمية، أي التأرجحات الكبرى من ربع إلى ربع .د

القطاع المصرفي من    تعالجوهي   .ه الدورية وهو حماية  التقلبات  الهامش الإضافي لمواجهة  بصورة مباشرة هدف 

 فترات زيادة النمو الائتماني.   

 

تطبيق  .9 على  بناءً  المتخذة  والقرارات  الإجمالي  المحلي  الناتج  إلى  الائتمان  مؤشر  استخدام  يتطلب  تقدم،  مما  بالرغم 

مزيدً  الدورية  التقلبات  لمواجهة  الإضافي  الهامش  وذلك    اوإطلاق  الرقابية  السلطات  واليقظة من جانب  الحذر  من 

 لأسباب عدة، منها: 

 .عن تباطؤ دوري أو تراجع واضح في الناتج المحلي الإجمالي ا ناتجً  قد يكون  ارتفاع النسبة أن   .أ

 
  زيادة الائتمان بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي أثناء تطور الاقتصاد. هوالتعميق المالي  223
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هو   .ب كما  السلع  أسعار  ارتفاع  الإجمالي بسبب  المحلي  الناتج  نتيجة لارتفاع  النسبة  تنخفض  العكس، قد  وعلى 

از بنسبة كبيرة  الحال في الاقتصادات القائمة على البترول والغاز، حيث يقلل الارتفاع في أسعار البترول أو الغ

 . من المؤشر، وهذا لا يتعلق بالأسس الاقتصادية المتعلقة بنمو الائتمان والناتج في الاقتصاد

 لا يعبر بشكلٍ جيد عن نقاط التحول  .ج
ً
 بحتا

ً
 إحصائيا

ً
 . يمثل الاتجاه طويل المدى المحسوب لهذه النسبة قياسا

حلي الإجمالي الاتجاه والفجوة الناتجة عن ذلك،  قد تغير مراجعات ما بعد الحدث الخاصة بتقديرات الناتج الم .د

 . مما يجعل القرارات المتعلقة بالهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية عرضة لإعادة النظر

 . الخاصة بالاتجاه 224عدم موثوقية تقديرات نهاية العينة  .ه

 على الضغط، ولذلك، في فترات الركو  .و
ً
 متأخرا

ً
د، يستمر مؤشر الائتمان إلى الناتج  قد يكون النمو الائتماني مؤشرا

المحلي الإجمالي في التزايد بسبب زيادة الطلب على الائتمان من قبل الشركات والأسر على الرغم من تباطؤ نمو  

 الناتج المحلي الإجمالي 

 . المؤشر لا يراعي الآليات المستخدمة للحد من النمو في الطلب على الائتمان وإدارته .ز

النمو   ربما .ح يمثل  بالنسبة    لا  الحال  هو  كما  الائتمان،  على  الطلب  في  توسع  هناك  كان  إذا  مشكلة  الائتماني 

 . للاقتصادات الناشئة

،  .ط
ً
 متأخرا

ً
 لكونه مؤشرا

ً
 . في مرحلة إطلاق الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية ايكون مناسبً  ربما لانظرا

 

  يعطي الإشارات   ربما لاالناتج المحلي الإجمالي بعض العوائق و في ضوء ما تقدم، قد يواجه مؤشر فجوة الائتمان إلى   .10

الصحيحة في جميع الحالات المتعلقة بالتدعيم وخاصة إطلاق الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية. وفي هذا 

ار بمؤشرات  الصدد، يستحسن أن لا تقوم السلطات الرقابية بتطبيق المعيار بطريقة آلية. وينبغي أن يُقرن هذا المعي

دولية، يتم استعراض بعضها في الفقرات التالية. فالاعتماد على مجموعة من  الوطنية و الأخرى للمخاطر النظامية  

 
   المرصودةعينة البيانات قصيرة، بأن يكون عدد الملاحظات  فترة سريان  إذا كان    224

ً
 على مدى الفترة التي تم فيها جمع البيانات واستخلاصها من    في العينة قليلا

ً
 المجتمعنسبيا

التي يتم ترتيبها على أساس منتظم بحيث  يرد هذا النوع من العينات بصورة أساسية في بيانات السلاسل الزمنية، و و   ، وتسمى هذه العينة ببيانات نهاية العينة.الإحصائي 

تقديرات العينة    اتساقفالش يء الرئيس ي الذي يحظى باهتمام هو استقرار البيانات التي تم جمعها على مدى هذه الفترة القصيرة، أي    يتم فهرستها حسب الفترة الزمنية.

 ما  ، لاسيما بيانات السلاسل الزمنية المالية.صائيالمجتمع الإح عنبها )التوقع أو التنبؤ(  التعبيروما إذا كان من الممكن 
ً
 لفترة سريانها  تسببوعادة

ً
بيانات نهاية العينة نظرا

 القصيرة حالة من التحيز في تقديرات العينة، ونتيجة لذلك، يُسمى هذا التحيز بتحيز نهاية العينة.
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 من مؤشر واحد يصعب على المؤسسة المالية الإسلامية والبنوك الأخرى  
ً
مؤشرات التنظيمات الاحترازية الكلية بدلا

المؤشرات  السلطات الراقبية ب  تسترشد ية، قد  عنولة المدبناءً على خصائص الالجديدة. و   رقابيةالتهرب من المتطلبات ال

قراراتهاالتالية   اتخاذ  مدى    في  الأخرى   اتمؤسسحاجة  ووقت  حول  والبنوك  المالية  إطلاق    إلى  الخدمات  أو  إنشاء 

 لأن    هوامش 
ً
بية متطلبات كفاية  خفاق مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية والبنوك الأخرى في تلإ رأس المال. ونظرا

رأس المال قد يؤدي إلى فرض قيود على توزيعات رأس المال في صورة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الحصص  

لتقليل   المؤسسات  هذه  توجه  من  الحذر  الرقابية  السلطات  على  فينبغي  للموظفين،  التقديرية  المكافآت  وخاصة 

 من ذلك.  
ً
 الائتمان بدلا

 

الإجمالي: قد يوفر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي أو المكونات القطاعية الرئيسية إرشادات في  المحلي    الناتج .11

مختلف مراحل الدورات التجارية في الاقتصاد. وعلى الرغم من أن الدورات المالية والتجارية ذات صلة، إلا أن وتيرة  

الية المرتبطة بالأزمات المالية الخطيرة. فنوبات الأزمة المالية  التقلبات في المخرجات أعلى مما هي عليه في الدورات الم

نادرة الحدوث وتعكس دورات أطول وأكبر في أسعار الائتمان والموجودات. وعلى الرغم من ذلك، في الأسواق الناشئة،  

للاقتصاد. وفي بعض الحالات الأخرى،  قياس أداة مناسبة للسلطات الرقابية لمراقبة أي تأثير شامل  قد يكون هذا الم

 من النظر إلى إجمالي  
ً
يمكن أن يكون الدخل القومي الإجمالي أداة مفيدة في تقييم القوة الاقتصادية لبلد ما، بدلا

 فقط.   لمعنيةولة ادالناتج الاقتصادي على مستوى ال

 

 في، لاسيما  التفاقمها في تحديد مرحلة  عن اتجاه   والأسهم  العقارات أسعار الموجودات: قد تساعد انحرافات أسعار   .12

من أموالها في فئات الموجودات. وعلى الرغم من ذلك، تميل انحرافات الأسعار    االمؤسسات المالية التي تستثمر جزءً 

مالية، مما يشير إلى أن هذا قد يؤدي إلى بدء إطلاق مصد مالي في وقت مبكر    مؤشراتإلى تضييق الطريق أمام ظهور 

وعل  .
ً
وتوضيح  جدا تقييم  على  السلطات  مساعدة  في   

ً
مفيدا الأسعار  لهذه  السابق  الأداء  يكون  قد  العموم،  وجه  ى 

 الحاجة إلى إطلاق مصد مالي بعد دخول النظام المالي في حالة من الضغط. 

 

مراقبة عملية منح الائتمان من خلال مؤسسة الخدمات المالية والبنوك    للسلطات الرقابيةعملية الائتمان: يمكن   .13

ال في  الموجودة  المدالأخرى  ويُعد  عنولة  أسعار    التساهلية،  لفقاعات  الرئيسية  الأسباب  أحد  الائتمان  توفير  في 

 الموجودات.
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إلى دولة  : يختلفالمصرفيةرباح  الأ  .14 الالأرباح المصرفية    مدى دلالة   من دولة    بدء تفاقم الأزمة فيعلى    ضريبة ما قبل 

مة  ءالأوقات الجيدة. وعلى الرغم من ذلك، قد تقوم السلطات الرقابية من خلال البيانات السابقة بقياس مدى ملا

 .  دولتها نطاق فيهذا المؤشر 

 

في أوقات    المصدات المالية  نموبشكل جيد في    المصرفية  خسائر لل  المتغيرات الوكيلة  عمل: لا تالمصرفيةخسائر  ال إجمالي   .15

مراحل مختلفة   حجم الخسائر في والسبب في ذلك هو أن مجرد غياب الخسائر في أوقات الرخاء لا يفرق بين  ،الرخاء

عالية    إضافية   هوامشنشاء  لإفي حالة عدم وجود الخسائر دعوة    إضافي  هامش أوقات الرخاء. وسيمثل إنشاء    من

 قبل عملية التوسع. 
ً
 جدا

 

ها مؤسسة الخدمات  كوينسائر القروض: قد تشير المخصصات الإجمالية لخسائر القروض التي تقوم بتمخصصات خ .16

 .  بأكملهتراكم الضغوط على مستوى النظام  الىولة دالمالية الإسلامية وبنوك أخرى في ال

 

ضمن عملية تخطيط  اختبارات الضغط: يتعين على مؤسسة الخدمات المالية والبنوك الأخرى إجراء اختبارات ضغط   .17

 
ً
بها. وقد تصور سيناريوهات الضغط هبوط المال الخاصة  الزائد،  اخطيرً   ادوريً   ا رأس  الائتماني  للنمو  نتيجة  ، وذلك 

للتصدي لهذه الصدمات. وبالمثل، قد تقوم السلطات الرقابية بإجراء    ما إذا كان لدى الشركات رأس مال كافٍ   وتختبر

لي تتضمن سيناريوهات تتعلق بالنمو الائتماني في الاقتصاد، وقد توفر نتائجها  على المستوى الك  225اختبارات ضغط 

 اتخاذ القرارات المتعلقة بالهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية. مرشدًا في 

 

للخصائص    .18  
ً
نظرا الاقتصادي  الضعف  فترات  في  والزيادة  الرخاء  أوقات  في  الانخفاض  إلى  هذا  يميل  العام:  الدين 

ة للسياسة المالية. وعلى الرغم من ذلك، قد تقوم السلطات الرقابية بدراسة سلوك الدين العام باعتباره أحد  الدوري

 المؤشرات، حيث يمكن أن يساهم النمو المفرط في الدين العام في نمو المخاطر على مستوى النظام بأكمله. 

 

لمو  .19 الإضافي  الهامش  نظام  أن  من  الرغم  على  البنوك:  أعمال  تطبيق  نماذج  يقترح  الدورية  التقلبات    الهوامش اجهة 

بشكل شامل على كافة أنواع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والبنوك الأخرى، إلا أن مخاطر النمو    الإضافية 

 
   صميم وتنفيذ اختبارات الضغط على مستوى النظام بالكامل والسيناريوهات الخاصة".بعنوان "ت  IFSB- 13من المعيار 4.3انظر المبدأ لمزيد من التفصيل   225
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ي تقوم المؤسسة المعنية بتطبيقه. ولذلك، قد تكون  ذالائتماني قد تختلف بشكل كبير بناءً على نموذج الأعمال ال

ذج الأعمال الخاص بنوع معين من أنواع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أو البنوك الأخرى وتأثيرها  دراسة نمو 

 
ً
للسلطات الرقابية في اتخاذ القرارات    على النمو الائتماني ومساهمتها الشاملة في بناء نظام شامل للمخاطر مفيدة

و/ الدورية  التقلبات  الإضافي لمواجهة  الهامش  استخدام  الأخرى وذلك    بشأن  الكلية  الاحترازية  الأدوات  لتحقيق  أو 

 المخاطر المعنية.    الاستقرار في

 

أن يكون لديها أدوات سياسة احترازية كلية معينة في المتناول تسمح  السلطات الرقابية  القضايا القطاعية: ينبغي على   .20

القطاعية بشكل جيد، مثل:   بمعالجة القضايا  مال  1لها  المخاطر على  ( وضع متطلبات رأس  أوزان  أو زيادة  معينة 

( وضع متطلبات معينة لهذه الأنواع من التعرضات  2مستوى القطاعات، وكذلك على المستوى الكلي، إذا لزم الأمر؛  

  226.والتي قد تؤدي، في حالة معينة، إلى زعزعة استقرار السوق المالي وحدوث خلل في الاقتصاد الكلي

 

تدابير أخرى في إطار عملية المراجعة الرقابية: يُعد استخدام الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية أحد الأدوات   .21

الضغوط على    تفاقمخلال مرحلة  و المتعددة للرقابة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تستخدمها السلطات الرقابية.  

الرقابية  يمكن مستوى النظام بأكمله،   باعتبارها تدابير    استخدام بعض المؤشرات أو الخطوات الأخرى   للسلطات 

 :  ، ومنها ما يليتكميلية

 . القيمة إلىزيادة نسبة التمويل   •

فرض أعباء رأس مال إضافية على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الفردية أو مجموعة من مؤسسات   •

 بية. الخدمات المالية الإسلامية، في إطار عملية المراجعة الرقا

 . دراسة فروق التمويل واتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة عليها •

 .إجراء استبيانات على الوضع الائتماني •

 .دراسة البيانات المتعلقة بقدرة الكيانات غير المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المناسب  •

 227.سبة المدفوعات إلى الدخلنتعديل  •

 
فقد يؤدي النمو المفرط في هذا النوع إلى   هذا الموقف قد يحدث، على سبيل المثال، إذا كان نوع التمويل الوحيد الذي ثبت أنه ينمو بشكل مفرط هو التمويل العقاري. 226

 فقاعات مضاربات في أسواق الم
ً

  إضافيا للمخاطر على استقرار الأسواق المالية والاقتصاد. وجودات العقارية وقد تضعف فعالية السياسة النقدية وقد تشكل عاملا
عد مقياسً  227

ُ
 التمويل على أساس شهري. خدمةقدرة العميل على ل اهي نسبة المدفوعات الشهرية )في مقابل التمويل( إلى الدخل الشهري والتي ت
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 التمويل ومتطلبات الضمان. تشديد هوامش  •

 قضايا أخرى تتعلق بالهامش الضافي لمواجهة التقلبات الدورية

 الدولية  المصارفالمحلية في مقابل  المصارف

. وستأخذ سلطات البلد  عابرة للحدودبين الدول في حال مؤسسة الخدمات المالية    بالمثلالمعاملة    مبدأسيتم تطبيق   .22

وضع في  المبادرة  زمام  المحلية    المضيفة  الكيانات  لدى  الائتماني  التعرض  على  ستُطبق  والتي  الوقائية  المتطلبات 

 أن تبلغ نظرا  للرقابةالخاضعة  
ً
القرارات الوقائية، ولذلك قد تطلب    بشأن ها على الفور  ءفي الدولة. ويُتوقع منها أيضا

من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التابعة لها احترام هذه السلطات. وفي غضون    المعنية  ةولدالسلطات في ال

تقوم   لرقابتهاذلك، ستكون السلطات المضيفة مسؤولة عن التأكد من أن مؤسسات الخدمات المالية التي تخضع  

 على إلزام  باحتساب المتطلبات الوقائية بناءً على الموقع الجغرافي لتعرضها. وستكون السلطات المض 
ً
يفة قادرة دائما

عالية المستوى إذا حكمت    إضافية  هوامشعليها بالحفاظ على    بالرقابةمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التي تقوم  

بأن المصدات المالية للسلطات المضيفة غير كافية. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي على السلطات المضيفة عدم تنفيذ  

المست  إضافي  هامش لها  منخفض  التابعة  الإسلامية  المالية  الخدمات  الائتماني لمؤسسات  بالتعرض  يتعلق  فيما  وى 

المضيفة.  دلل لوولة  تعرضات  الإسلامية  المالية  الخدمات  لمؤسسة  كان  حال  نشر  معين  ةولدفي  أو  بعمل  تقوم  لا  ة 

 ة ولدعند التعرض لتلك ال  الوقائية الخاصة بها  الهوامشوقائية، فسيكون للسلطات المضيفة الحرية في وضع    هوامش

 ية. عنالم

 

بالنسبة   .23 عليه  هو  عما  المحلية  المؤسسات  على  الدورية  التقلبات  لمواجهة  الإضافي  الهامش  نظام  تأثير  سيختلف 

، في المتوسط، متطلبات وقائية اللمؤسسات النشطة دوليً 
ً
. فبصفة خاصة، يُتوقع أن تواجه البنوك النشطة دوليا

 مع مرور ال
ً
 للتنوع الجغرافي الواسع لمحافظها وآلية الترجيح المقترح تطبيقها على الإضافات  أكثر ثباتا

ً
وقت، وذلك نظرا

 عرضة للمتطلبات الوقائية الخاصة ب
ً
المعنية، والتي    الدولةالوقائية. وفي الوقت ذاته، ستكون البنوك التي تعمل محليا

، يتمثل جوهر الآلية في أن المتطلبات الوقائية    قد تكون أعلى أو أقل من "المتوسط الدولي " المذكور أعلاه.
ً
وعموما

في ونشآت البنوك التي تتسبب في التعرضات.  لم  الجغرافي  وقعلا على المستعتمد على التوجه الجغرافي لمحافظ البنوك،  
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 فيما يتعلق بجنسية المؤسسة  
ً
وبذلك    رِ دَ المص هذا الصدد، يُعتبر الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية محايدا

 يضمن تكافؤ الفرص بين البنوك المحلية والأجنبية. 

 سقف الهامش الضافي لمواجهة التقلبات الدورية 

 

الإضافي  ل  يكون   قد .24 للهامش  الدورية  ب  الخاص وضع سقف  التقلبات  التي    عكسية  نتائج مواجهة  الحالات  في  معينة 

الائتماني   النمو  فيها  الهامش.  الم ستوى  المعلى    الزائديستمر  تطبيق  رغم  التوسع  وحلي  يزيد  قد  المواقف،  هذه  في 

الائتماني المستمر من المخاوف من منظور الاستقرار المالي، بينما، في نفس الوقت، قد يحدد السقف على نحو غير  

السلطات. تدخل  لمواجهة    ملائم صلاحيات  أعلى  إضافي  هامش  متطلب  تطبيق  الرقابية  للسلطات  يمكن  ثم،  ومن 

. وفي هذه المعنية  الدولةالتقلبات الدورية بالنسبة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية والبنوك الأخرى الموجودة في  

ة التقلبات الدورية بحد أقص ى  الحالة، ورغم ذلك، تطبق الأحكام الدولية للمعاملة بالمثل على الهامش الإضافي لمواجه 

 %  2.5%. وعلى وجه الخصوص، يمكن للهامش الإضافي المحلي الذي يتجاوز سقف  2.5  لا يزيد عن 
ً
  الذي يكون ملجأ

مقابل   فين يميز بين مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المحلية والبنوك الأخرى أ  للائتمان الزائد النمو لإيقاف   اأخيرً 

 2.5ذا، فإن التطبيق الممكن لهامش إضافي فوق سقف  الجهات الأجنبية. ل
ً

بالتنسيق مع    اسياسيً   % سيتطلب عملا

 السلطات الرقابية المختصة.  

 الفصاح الرقابي المتعلق بالهامش الضافي لمواجهة التقلبات الدورية 

 

ينبغي أن تضع السلطات الرقابية إستراتيجية اتصال قبل شروعها في مهمة شرح القرارات المتعلقة بالهامش الإضافي   .25

وآفاق    العامبصورة عامة. وبمجرد تنفيذ استراتيجيات الاتصال، فإن تقديم تحديثات منتظمة لتقييم الوضع المالي  

 مفيد  يمثلإجراءات الهامش الإضافي المحتملة  
ً
 تحركا

ً
البنوك وأصحاب المصالح للقرارات المتعلقة بالهامش  تهيئة  في    ا

هذه الإجراءات، بالإضافة إلى منح مؤسسة الخدمات  مع  الأسواق المالية    تأقلمالإضافي. وسيساعد هذا بدوره في تسهيل  

ساس. وعندما  كبر قدر ممكن من الوقت لضبط تخطيطهم لرأس المال على هذا الأ أالمالية الإسلامية والبنوك الأخرى  

التقلبات   لمواجهة  الإضافي  الهامش  في  التغييرات  لمدى  بالنسبة  المراقبين  توقعات  في  ملحوظة  تغييرات  هناك  تكون 
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المشورة   وتقديم  الإضافي  بالهامش  المتعلقة  الإجراءات  لشرح  الحاجة"  "حسب  الاتصالات  إجراء  يمكن  الدورية، 

 صلحة الآخرين على الفور. لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وأصحاب الم

 

 عن قراراتها المحلية الخاصة والمبررات التي تتضمنها. وعلى  المساءلةلتمكين   .26
ً
، ينبغي أن تفصح السلطات المحلية علنا

 لأن اختيار استخدام المؤشرات لتطبيق وتحرير الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية 
ً
  قد وجه الخصوص، نظرا

إ  واسع يكون   بوضوح  النطاق  الإضافي  بالهامش  المتعلقة  القرارات  يتم شرح  أن  بمكان  الأهمية  من  فإنه  ما،  لى حد 

آلية   المتعلقة بالهامش    الهامش  تعيينللمشتركين في السوق بغرض تعزيز مصداقية  القرارات  الإضافي. إن شفافية 

التقلبات الدورية في حالة الانكماش    الإضافي لها أهمية خاصة في ضمان أنه يتم الاستعانة بالهامش الإضافي لمواجهة 

 وأنه لا يشكل مستوى جديد
ً
الاتصالات العامة ضرورية لتجنب سوء فهم    وتعدمن الحد الأدنى الدائم للمتطلبات.    ا

التناقص في المستوى الإجمالي لرأس المال ومعاقبة البنوك التي تستخدم الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية  

بها.   في  يو الخاص   
ً
أيضا تساعد  أن  الاتصال  لإستراتيجية  الاحترازية  ال  الفارق   إبرازمكن  القرارات  بين    الكلية واضح 

الخاصة بالهامش الإضافي لمواجهة    الجزئيةمواجهة التقلبات الدورية والقرارات الاحترازية  ب  الخاصلهامش الإضافي  ل

.  الجزئيةم الأسباب الاحترازية  يضمن فه بما التقلبات الدورية في رأس مال المؤسسات الفردية، 
ً
 للهامش الإضافي جيدا

 الستثمارية السلامية  المصارف التطبيق على 

 

ينبغي الاعتماد عليه    الذيعيار  الم  هو  ،شكلها القانوني  لا  نشاط مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  المبدأ العام هو أن .27

في تطبيق الهامش الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية. وفي هذا السياق، ينبغي معاملة كل مؤسسات الخدمات المالية  

الطريقة   بنفس  الائتمان  توفير  مجال  في  النشطة  بالإسلامية  يتعلق  التقلبات  فيما  لمواجهة  الإضافي  الهامش  آلية 

إلى  الدورية. لذا، ينبغي أن تكون   الدورية  البنوك الاستثمارية الإسلامية خاضعة للهامش الإضافي لمواجهة التقلبات 

في وقت    –الحد الذي يمكنها فيه تقديم الائتمان لعملائها، لضمان أنه يمكنها الحفاظ على التمويل في حالة الصدمات  

الدورية   التقلبات  لمواجهة  الإضافي  الهامش  لضمان    –إطلاق   
ً
منافسيه  ةسمناف  مجالوأيضا مع  توفير    امتكافئ  في 

 الائتمان، أي مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والبنوك الأخرى. 
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 المحلية  النظامية الأهمية ذات للمصارف المحددة العوامل(: ج)  الملحق

 

القسم   .1 في  الرقابيةينبغي    3.6.2  الفرعيكما هو مذكور  التي سيتم    اواسعً   إطارًا   تضعأن    للسلطات  العوامل  لتحديد 

استخدام بعض أو    للسلطات الرقابيةيمكن  و .  المحلية  النظامية  الأهمية  ذات  المصارفاستخدامها لتقييم أثر فشل  

أدناه.   المذكورة  الأربعة  العوامل  قبل  و كل  من  استخدامها  يمكن  التي  المؤشرات  من  عدد  ذكر  تم  قد  عامل،  لكل 

 .امل ذات الصلةو مقياس للععلى أنها   السلطات الرقابية

 

 الحجم  ( أ) 

 

حجمه يدل على مدى الخدمات المالية التي تقدمها    نألنظام المالي، كما  لهميته  أ  هو العامل المركزي فيحجم المصرف    إن .2

شكل مخاطر للاقتصاد )العوامل  ت  قدأي تأثيرات سلبية محتملة  إن  المؤسسة إلى الاقتصاد الحقيقي والنظام المالي.  

جم المؤسسات.  حمع    المتناسب القدر  ر من  ب أكبقدر  الخارجية السلبية( إذا فشل أحد المصارف، ومن المرجح أن تزداد  

كله بقدر مما لو كانت المؤسسة الفاشلة مؤسسة    المالي  النظام   في   الجمهور   ثقة  فقد تتضرر مؤسسة كبيرة،    ت ا فشلإذ

 228.صغيرة

 

 :عدة طرق. وتشمل بعض التدابير التي يمكن اتخاذها عبر ويمكن قياس حجم المصرف  .3

 . الموجودات إجمالي •

 . 2.3.4.2التعرض، كما تم قياسه لنسبة الرافعة المالية في القسم   إجمالي •

 .ذات الأهمية النظامية )الودائع والتمويل والمقاصة( المشابهة  المؤسساتضمن  السوقي المؤسسة حجم  •

اتج  ا مقارنة مع الننسبيً   ا بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي: إذا كان حجم المصرف كبيرً   الموجودات   إجماليحجم   •

  لا   ربما في حين    المحلية   النظامية   الأهمية   ذات  المصارف  من   ه أنعلى    تحديد المصرفيمكن  فالمحلي الإجمالي،  

  اصغيرً   يعتبرلأنه  ،  النظامية  الأهمية  ذات   المصارف   من على أنه    أخرى   دولة  في   الحجم  بنفس  مصرف   تحديد  يتم

 . الدولة لتلك الإجمالي المحلي  الناتجنسبة إلى  

 
إذا كانت تواجه صعوبات في نفس الوقت. ومع ذلك، يمكن لبرامج التأمين على بمجموعها  المؤسسات الصغيرة قد يكون لها أهمية النظامية  بأن  يمكن القول أيضا     228

 الودائع وغيرها من التدابير من قبل السلطات الإشرافية المساعدة في جعل مراقبة الضرر أسهل ق
ً

  من تلك ذات الاهمية النظامية العالمية.ليلا
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  بأوزان   المرجحة  الموجودات  إنالناتج المحلي الإجمالي:    إلى  المخاطر  بأوزان  المرجحة  لموجوداتالنسبة المئوية ل •

من    تبينالمخاطر   تصنيف  أي  يقلل  أن  ويمكن  للبنك،  محددة  بأنشطة  المتعلقة    همية الأ   درجةالمخاطر 

في  لمصرفل  النظامية المخاطر  منخفضة  بنود  تضمين  يمكن  كما  الجانب  و المؤسسة.    وجوداتم  إجمالي، 

قد تتغير نتيجة لزيادة استخدام النماذج الداخلية دون تغيير    بالمخاطر  الموزونة  الموجوداتالسلبي هو أن  

 .لمؤسسةل النظامية   هميةالأ مقابل في 

  حسابات يجب أن يوضع في الحسبان أن    :ةقيدالمغير    المضاربة  استثمار  حسابات/    مغطاة  الغيرقيمة الودائع   •

  هاالشريعة أو ما يعادل  أحكاممع    ةلمتوافقا  ودائعغطيها برامج ضمان التلا    التي  المقيدة   غير  المضاربة  استثمار

  هم قد تحد من هذه الخسائر من استهلاك  ،والشركات فراد، وبالنسبة للأ بالتصفية  يتعلق   ماخسائر في  تواجه

  لأفرادا   غالبيةالوقت، إذا كان    نفسفي  و.  اتهاالتزام بالوفاء    قد تعني في نهاية المطاف عجزها عن واستثماراتهم، و 

اليقين،  بالتصفية  يتعلق  فيمامن خسائر    ون عانيوالشركات   عدم  حالة  مفاقمة  في  هذا   وبالتالي  فيتسبب 

على  هذا القطاع    قدرةالاستقرار المالي والحد من    زعزعةهذا قد يؤدي إلى  و .  المصارفثقة الجمهور في    انخفاض

 يعكس ودائع  بال  المرتبطالمؤشر  إن  النشاط الاقتصادي.    على أيضا    ما يؤثر،  تقديمها   المتوقعتوفير الخدمات  

وكذلك العواقب    ودائع القطاع العام، وهذا يعبر عن الحجم النسبي للمؤسسةب  مقارنة  الخاصةحجم الودائع  

 . لتصفيةالمحتملة ل

 

 الترابط  ( ب) 

 

   إلى بقية القطاع المصرفمشاكل    عدوى   انتشار هوالترابط    .4
ً
 -  نتيجة

ً
للالتزامات التعاقدية بين المؤسسات المالية.    -مثلا

  القطاع قدرة    إلى إضعافتصفية المؤسسة  تؤدي    احتمال أن  بقية النظام الماليو الترابط بين أحد المصارف    يزيدقد  و 

ويمكن  .  المحلية  النظامية  الأهمية   ذات   مصارف في تعرضاتها لل  المصارف الأخرى خسائر  بسبب    الخسائر على امتصاص  

إمدادات الائتمان    إجماليمن    ما يحدالخ،    صكوك حافظ  ومفي شكل تمويل مضمون وغير مضمون،    هذا   أن يكون 

 نمو الاقتصادي.اليحد من للقطاع، وبالتالي 

 

 : التالية  المؤشرات  إلى النظر  يمكن بقية النظام المالي، و لتقييم الترابط بين المصرف و  .5

 .الماليالنظام البينية في  وجوداتالم •
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 .المالي  النظام البينية في طلوباتالم •

 . نسبة التمويل بالجملة •

 . للمؤسسات المالية )المضمون(تمويل ال •

 . تمويل للمؤسسات المالية )غير المضمون(ال •

 . الودائع من المؤسسات المالية  /مقابلتمويل ال •

 . بهالمحتفظ الأوراق المالية الاستثمارية ا  •

 .تمويل إلى الودائعال نسبة •

 . المجموعة البينية في  اتالتعرض •

 .ما بين المصارف  المضمون   سوق اللمؤسسة في اأهمية  •

 

 الية الم اتمؤسسلل/ البنية التحتية  بدال)ج( الست

 

تقديم    تجعل في الأسواق الناشئة، بما في ذلك مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية،  إن معظم المؤسسات المصرفية   .6

نشاط الجوهري.    ها التمويل  الالتجاري  المستحيل  ويشمل  من  أو  الصعب  من  يكون  أن  يمكن  التي  الأنشطة  تمويل 

التمويل،    قديممن أجل أن تكون قادرة على تو في المدى القصير.    هاأو استبدال  القيام بهاالأخرى    مصارفللبالنسبة  

أن يكون  و   ،التمويل  تقديملتلبية المتطلبات القانونية حتى بعد    رف سيولة كافية ورأس مال كافٍ امص لليجب أن يكون  

أنه كلما كبرت  . ومن المرجح اتنتجالم  قطاعاتفيما يتعلق ببعض العملاء أو  للغاية    متخصصة   ائتمانيةخبرات  لديها  

التمويل فيصعب  ،  محفظة  أخرى  مؤسسات  استبدال  المؤسسة  محافظ  على  ولذلك  هاإدارة  خسائر  ال   تؤدي   قد. 

منال اللاحقة  الأعمال  وتصفية  التموي  المحلية  النظامية  الأهمية  ذات   المصارف  واسعة  القدرة  من  الحد  في  إلى  لية 

ويصعب  هذا قد يحد من النمو الاقتصادي.  و .  ةجديد  تتمويلا القدرة على تقديم  ما سيظهر أثره بوضوح في  القطاع،  

يمكن أن يؤخذ في الاعتبار بعض التدابير الأخرى مثل ما  و  تمويلي ويجعل التمويل غير ذي أهمية نظامية. إيجاد بديل

 يلي:

 .قتصادحصة السوق من التمويل لمختلف قطاعات الا •

 . تحت الوصاية وجوداتالم •
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 .ها عن طريق أنظمة الدفعسديدالمدفوعات التي تم ت •

 . قيم المعاملات المكتتبة في أسواق الديون والأسهم •

 .الأفرادتمويل  •

 . تمويل للشركات غير الماليةال •

 .تمويل للحكومةال •

 .والمنظمات غير الهادفة للربح  المجتمع لخدمة   الممنوحتمويل  ال •

 المدفوعات الدولية والمقاصة والخدمات الاستشارية.  •

 

 تعقيد ال)د( 

 

ل .7 النظامية  الأهمية  إذا  لمصرفستزيد  أعمال  كان،  مكلفة  هوعمليات  هوهيكل  هنموذج  تصفيته  خاص.    تجعل  بشكل 

بافتراض  -ذلك    علىا، و المؤسسات أقل تعقيدً   تصفيةمن    علىأالمؤسسات المعقدة من المرجح أن تولد تكاليف    وتصفية

على الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.    كبيرسيكون لتصفية هذه المصارف تأثير    -أن العوامل الأخرى متساوية

  كثرة أو    كبيرةال  تجاريةال  حافظالم  أو،  الرسمية لسوق ا خارج  الصكوك تجارةنطاق    التصفيةالعوامل التي تعقد  من  و 

. وأخيرا،  بقدر  مختلةما يجعل قيمتها القابلة  في الميزانية العمومية التي لم يتم قياسها بالقيمة السوقية،    وجوداتالم

إدارة    الزمني عندعبر الحدود تزيد المخاطر التشغيلية والضغط    مهمةلديها أنشطة    التي  ؤسسةالم  تصفيةفإن تكاليف  

 .الأزمات بسبب الحاجة إلى التنسيق بين السلطات الوطنية

 

المؤسسات الكبيرة على وجه الخصوص،    لأنا مع حجم المؤسسة،  دً بشكل وثيق ج  يةالائتمان  اتؤسسالمويرتبط تعقيد   .8

تعقيدً  أيضا الأكثر  يتعلق  سوف تكون  الخ.    نموذج، و لهيكل المؤسس يباا فيما  التجارية،    ولذا تشمل بعض الأعمال 

 :التعقيد ما يليمؤشرات  

 . لمحليةالقيمة اب الرسمية السوق   خارج الصكوك  تجارة •

 . سوق الأوراق المالية فيبيع ل محتفظ بها للمتاجرة والمتوفرة ل •

 . للاستثمارالية الموراق  الأ  •
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 .تعرضات دفتر التداولات •

 .المالية الخدمات  مؤسسة فيالمخاطر  وضعية •

 .المؤسسة ها فيالتي تعمل  البلدان عدد  •

 

 دولة)ه( العوامل الخاصة بكل 

 

  إحدى و ، بالإضافة إلى تلك التي سبق ذكرها.  رتبطة بكل دولةالمعتبار العوامل  للسلطات الرقابية أن تأخذ في الا   يمكن .9

هذه المؤشرات هي درجة التركز في القطاع المصرفي أو حجم القطاع المصرفي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. على وجه  

نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر عرضة للمعاناة من الآثار    كبير التي لديها قطاع مصرفي    دول ، فإن الخصوصال

المباشرة   القطاعات المصرفية    بالدول ذات  مقارنة المحلية  النظامية  الأهمية  ذات  المصارف  فشل   عندالاقتصادية 

  القطاع المصرفي   زترك  أخذ مدىيمكن أيضا    الأصغر. وبينما يسهل قياس نسبة الحجم إلى الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه

أثر   ى الأرجح فيعالية سيتسبب عللديه نسبة تركز  الذي الحجمالمتوسط  المصرفي القطاعفشل  في الحسبان؛ إذ إن 

 . كان القطاع المصرفي كبيرًا قليل التركز الاقتصاد المحلي مما لو أكبر على 

 

 

 

 

 

 

 


